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  شكــر

  راجية منه ... بفضل 8 تعالى وعونه تم إنجاز ھذه الصفحات المتواضعة فنشكره على نعمه ھذه

  .عز وجل أن ينفعني بما علمني ويزيدني علما

على اھتمامه الجاد، ونصائحه " بن رقيه بن يوسف"خالص الشكر والتقدير إلى ا9ستاذ الفاضل الدكتور 

سديدة من أجل إنجاز ھذا العمل، وكذلك على قبوله ا:شراف على ھذه القيمة وتوجيھاته وم/حظاته ال

  .ا9طروحة

كما أتقدم أيضا بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم مناقشة ھذا الموضوع وأحييھم 

  .تحية خاصة

  وإلى جميع أساتذة وطلبة كلية الحقوق بجامعة سعد دحلب البليدة 

ه بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون والمساعدة المادية أو المعنوية كي أنجز ھذا كما @ يفوتني أن أنو

  .العمل المتواضع في ظروف حسنة، سواء من قريب أو من بعيد

  .وأسأل 8 أن يجعل عملي كله خالصا لوجھه الكريم، وأن يكتب لي التوفيق والرشاد
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 ملخص

وطرق تسييره واستغ/له وفقا لطبيعته والغرض الذي صنف من المسلم به أن استثمار العقار   

9جله، تعد مسألة حيوية وقضية جوھرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب وتؤثر على مستقبلھا 

  .ونموھا ا@قتصادي وا@جتماعي والسياسي

ة لحماية ونظرا 9ھمية العقار في تحقيق التنمية ا@جتماعية وا@قتصادية المرجوة تسعى الدول  

ھذه الثروة الطبيعية وتسييرھا وتوزيعھا على المستثمرين بشكل عادل ومنصف، غير أن العقار على 

أساس العقارات التي أجريت أصبح من العوامل التي تحول دون انجاز البرامج ا@ستثمارية في الجزائر، 

إحدى ھذه ا@خت/@ت عبر  إذ أبرزت المعطيات أن ا@قتصاد الوطني يعاني من اخت/@ت عقيمة وتظھر

  .ھزات تسيير العقار بكل أنواعه بسبب سيطرة الذھنيات ا@نتھازية المفرطة مما ھمش التنمية

وإثر ذلك فقد توجھت الجزائر على غرار معظم الدول النامية خ/ل العقدين الماضيين التي تبنى   

التغلب على مجموعة المعوقات  سياسات وبرامج تنبثق من استراتيجيات التنمية ا@قتصادية بغية

الخارجية والداخلية التي تعترض مسيرة التنمية الصناعية وكذا ا@ستثمار في مجال الصناعي، خاصة 

بعد أن اتضح على نحو @ يقبل الشك عمق ارتباط العقار الصناعي بعملية ترقية وتطوير ا@ستثمار 

رغم من الجھود التي تبذلھا السلطات العمومية @سيما أن العقار الصناعي قد عرف مشاكل @ تحصى بال

في ميدان تنوير التراث العقاري وقد تضاعفت ھذه المجھودات منذ التسعينات وذلك با@ستعانة بقوانين 

ا@ستثمار كآلية من ا�ليات القانونية :عادة تنظيم العقار في مجاله الصناعي @تخاذ من ا9راضي التابعة 

@نجاز عدة مشاريع استثمارية، وكذا تبني نظام استثمار استثنائي معمول به في  9م/ك الدولة الخاصة

بعد أن كان العقار  –وإن لم تجد الطريقة إلى التطبيق -الدول المتقدمة وھو نظام المناطق الحرة 

الصناعي محصورا في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات إلى البحث عن ا9راضي المتبقية التابعة 

ؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة وا9راضي الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية للم

وإن إدخال التحسينات الضرورية وعلى ا:طار القانوني . ا@قتصادية سعيا للبحث عن الفعالية ا@قتصادية

ائل للتدخل المباشر التي والمؤسساتي وكذا على آليات استغ/ل ھذا الرصيد غير المتجدد يعد من أھم المس

. تتوفر عليھا السلطات العمومية من أجل تحقيق أھداف إستراتيجية لتنمية ا@قتصادية بالقطاع الصناعي

و9ن كذلك عملية استغ/ل العقار الصناعي قد مرت بعدة محطات قانونية خاصة بعد استفحال ظاھرة 

عادة النظر في طريقة الحصول على ا9وعية المضاربة عليه وكذا ا@ستغ/ل العشوائي له استتبعه إ

  .العقارية مع التراجع عن إمكانية التنازل المباشر عن ھذه ا9راضي
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وبناءا على ھذا التحول الجذري فكان من المستحسن التعرض لفعالية مختلف ا�ليات المعتمدة   

ءت نتيجة لتبلور إرادة سياسية لتنظيم الصناعي، سواء التي سبقت ھذه ا:ستراتجية أو التي تلتھا والتي جا

  .لمواجھة حالة عدم ا@ستقرار في التعامل مع ھذه الثروة

وعليه تتمحور إشكالية ھذه الدراسة بمدى فعالية وكفاية الحصول والتدابير التي اتخذتھا الدولة   

ن جھة بين والتي اعتبرتھا جديرة :حتواء المشاكل العالقة بالعقار الصناعي من أجل إحداث الموازنة م

الحفاظ على ھذه الثروة غير المتجددة التابعة 9م/كھا الخاصة وبعدم استنزافھا، ومن جھة أخرى لتكون 

في ذلك الوقت ھذه الثروة في خدمة ا@ستثمار وتلبية حاجيات مستغليھا في إطار تحقيق التنمية 

  .المستدامة

تضمنت منھجية البحث دراسة وبناء على ما تدم و@ستفاء معالجة جميع عناصر الموضوع   

ا:طار القانوني والمؤسساتي لتنظيم صور العقار الصناعي في الباب ا9ول، الفصل ا9ول منه يتم 

التعرض لمجمل القوانين المحددة لنطاق العقار الصناعي بدءا بأول عملية عرفت لتنظيم العقار الصناعي 

من ا@قتصاد  –عية مرورا بالتحو@ت ا@قتصادية والمسماة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات الصنا

ويفتح أبواب ا@ستثمار جعل المنظومة القانونية غير مجدية على أرض  –الموجه إلى ا@قتصاد الحر 

مع تحديد مجل . الواقع و@ تكفي لتلبية الحاجيات المستثمرة 9جل الحصول على المواقع العقارية

اعتمدتھا الدولة على أساس أنھا كفيلة لرفع البيروقراطية وعدم  ا9جھزة المركزية والمحلية كآليات

  .التمييز بين المستثمرين وھذا في الفصل الثاني

الصناعي وذلك بالتطرق في الفصل  أما الباب الثاني يتناول ا�ليات القانونية @ستغ/ل العقار  

الخاصة التابعة للدولة الموجھة  9ول إلى كيفية استغ/له مع ضمان عدم استنزاف والت/عب با9راضيا

:نشاء مشاريع استثمارية ثم الوقوف عند الشروط العامة والخاصة @ستغ/ل العقار الصناعي وكذا 

المنازعات الناتجة عن عملية ا@ستغ/ل باعتبار أن ھذه العملية قد مرت بعدة محطات قانونية تختلف 

ية العقارية وھذا ما تم عرضه في الفصل الثاني ضمن باخت/ف عقود ا@ستغ/ل الواردة على ھذه ا9وع

  .الباب الثاني من ھذه الدراسة

مع ختم الموضوع بتقديم بعض التوصيات وا@قتراحات استكما@ للحلول التي جاءت بھا الدولة   

  .في ھذا المجال
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  أھم المختصرات

  

 C A D A T: Centre Algérien de l' Aménagement – الصندوق الجزائري للتھيئة العمرانية    

   du Territoire                                                                                                                    

 A N A T: Agence Nationale de l' Aménagement –الوكالة الوطنية للتھيئة العمرانية          

 Du Territoire                                                                                                      

  C N E R U: Centre National d'étude et –المركز الوطني للدراسات وا:نجاز العمراني         

De recherches appliquées en urbanisme                                                    

     S G P: Société de gestion des participations de l'état –شركات تسيير مساھمات الدولة 

   E G Z I: Entreprise de gestion des zone Industrielles –مؤسسة تسيير المناطق الصناعية 

 C A L P I: Comité d'assistance à la localisation –لجنة المساعدة لتحديد وترقية ا@ستثمارات 

et à promotion des investissements.                                                            

 A N D I: Agence nationale de développent et –ثمار            الوكالة الوطنية لتطوير ا@ست

 De l'investissement                                                                                            

            C A L D I R E F: Comité –لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمار وضبط العقار 

          D'assistance à localisation et à la promotion des investissements et de la    

 Régulation du foncier.                                                                                                   

 A N I R E F: Agence nationale d'intermédiation –ار  الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العق

et de régulation foncière                                                                             
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  الفھـــرس

  شكر
  ملخص

  أھم المختصرات
 الفھرس

 10  مقدمة

  15 تباين أشكال العقار الصناعي. 1الفصل 

  16  النظام القانوني لتحديد تطاق العقار الصناعي. 1.1

  17 المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. 1.1.1

  18 ا:طار القانوني والتنظيمي للمناطق الصناعية. 1.1.1.1

  19 وتھيئة المناطق الصناعية  إنشاء. 1.1.1.1.1

   20  لفة بتجسيد وتھيئة المناطق الصناعيةا9جھزة المك. 1.1.1.1.1.1

  22 إختصاصات ا9جھزة المكلفة بتھيئة المناطق الصناعية. 2.1.1.1.1.1

  23 إدارة وتسيير المناطق الصناعية. 2.1.1.1.1

  23 ا9جھزة المكلفة بإدارة المناطق الصناعية.1.2.1.1.1.1

 27 عيةاختصاصات ھيئات تسيير المناطق الصنا.2.2.1.1.1.1

  28 ا:طار القانوني والتنظيمي لمناطق النشاطات . 2.1.1.1

  29 نشأة مناطق النشاطات الصناعية. 1.2.1.1.1

  32 تسيير مناطق النشاطات الصناعية. 2.2.1.1.1

  35 العقار الصناعي في إطار قانوني ترقية وتطوير ا@ستثمار تنظيم. 2.1.1

  35  طق الحرة المناطق الخاصة والمنا. 1.2.1.1

  36 المناطق الخاصة. 1.1.2.1.1

  37 المناطق المطلوب ترقيتھا . 1.1.1.2.1.1

  39 مناطق التوسيع ا@قتصادي. 2.1.1.2.1.1

 42 المناطق الحرة. 2.1.2.1.1

 42 تعريف المناطق الحرة وكيفية تعيينھا. 1.2.1.2.1.1
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 44 تحديد طبيعة الوعاء العقاري المتضمن  إنشاء المنطقة الحرة وكيفية تسييره. 2.2.1.2.1.1

 48 تنظيم العقار الصناعي في إطار قانون تطوير ا@ستثمار. 2.2.1.1

 48 المناطق التي يتطلب تنميتھا مساھمة خاصة من الدولة. 1.2.2.1.1

 52 ات العمومية ا@قتصاديةا9صول العقارية التابعة للمؤسس. 2.2.2.1.1

 53 أثر خوصصة المؤسسات العمومية ا@قتصادية على العقار الصناعي. 1.2.2.2.1.1

 56 ا9صول العقارية الناتجة عن خوصصة المؤسسات العمومية ا@قتصادية. 2.2.2.2.1.1

 61 ا:طار المؤسساتي  لتنظيم  العقار الصناعي.  2.1

 62 لتنظيم العقار الصناعي ا9جھزة المركزية. 1.2.1

 63 الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. 1.1.2.1

 64 التنظيم ا:داري للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وسيرھا. 1.1.1.2.1

 64 مجلس ا:دارة . 1.1.1.1.2.1

 66 المدير العام . 2.1.1.1.2.1

  68 مھام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.  2.1.1.2.1

 73 أجھزة تطوير ا@ستثمار. 2.2.1.2

 73 المجلس الوطني ل/ستثمار. 1.2.1.2.1

 74 تشكيلة المجلس الوطني ل/ستثمار وسيره. 1. 1.2.1.2.1

 75 ص/حيات المجلس الوطني ل/ستثمار. 2. 1.2.1.2.1

 78 الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار. 2.2.1.2.1

 80 لوكالة وسيرھاالتنظيم ا:داري ل. 1.2.2.1.2.1

 83 ص/حيات الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار. 2.2.2.1.2.1

 86 ا9جھزة المحلية لتنظيم العقار الصناعي. 2.2.1

 87 الشباك الوحيد ال/مركزي. 1.2.2.1

 88 التنظيم ا:داري للشباك الوحيد. 1. 1.2.2.1

 88 المدير. 1. 1. 1.2.2.1

 89 ن المحليينالممثلي. 2. 1. 1.2.2.1

 89 مھام الشباك الوحيد ال/مركزي. 2. 1.2.2.1

 92 لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار . 2.2.2.1

 93  التنظيم ا:داري للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط. 1.2.2.2.1
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 العقار

 96  عدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمار وضبط العقارمھام لجنة المسا. 2.2.2.2.1

 104 تعدد أنظمة ا@ستثمار في العقار الصناعي. 2الفصل 

 104 التطور التشريعي �لية استغ/ل العقار الصناعي. 1.2

 105  تطبيقات عقد التنازل في ظل القوانين المنظمة للعقار الصناعي. 1.1.2

 107 التنازل في إطار المناطق الصناعية وا@ستثمار الوطني الخاص. 1.1.1.2

 107 التنازل في إطار المناطق الصناعية. 1.1.1.1.2

 108  التنازل في إطار ا@ستثمار ا@قتصادي الوطني الخاص. 2.1.1.1.2

 110 عقد التنازل في إطار المناطق المطلوب ترقيتھا . 2.1.1.2

 111 متيازعقد ا:. 2.1.2

 112  تطبيقيات ا@متياز في إطار القوانين المتعلقة بالعقار الصناعي. 1.2.1.2

 112 ا@متياز في إطار المناطق الحرة و المناطق الخاصة. 1.1.2.1.2

 113 ا:متياز في المناطق الحرة. 1.1.1.2.1.2

 114 ا@متياز في إطار المناطق الخاصة. 2.1.1.2.1.2

 115  @متياز في إطار قانون تطوير ا@ستثمارا. 2.1.2.1.2

 116  ءات منح ا@متيازاإجر. 2.2.1.2

  116  إجراءات منح ا@متياز القابل للتحويل إلى تنازل. 1.2.2.1.2

  116  المتضمن ترقية ا@ستثمار 93/12في إطار المرسوم التشريعي رقم . 1.1.2.2.1.2

 116 ترقية ا@ستثمارلقانون في إطار قوانين المالية  .2.1.2.2.1.2

  118  06/11في إطار ا9مر رقم  .3.1.2.2.1.2

 119  إجراءات منح ا@متياز غير القابل للتحويل إلى تنازل. 2.2.2.1.2

  121  إجراءات منح ا@متياز غير القابل للتنازل بالمزاد العلني  .1.2.2.2.1.2

  125  زل عن طريق التراضيإجراءات منح ا@متياز غير القابل للتنا .2.2.2.2.1.2

 129 المنازعات المتعلقة به القانونية @ستغ/ل العقار الصناعي و شروطلا. 2.2

 130  القانونية الخاصة @ستغ/ل العقار الصناعي اشروط. 1.2.2

الشروط القانونية @ستغ/ل العقار الصناعي في إطار المرسوم التنفيذي رقم . 1.1.2.2

84/55 

130 

 131 شروط متعلقة بالمستثمر المستغل. 1.1.1.2.2
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 131  ئات والشبكات ا9ساسية في المنطقةتحمل استغ/ل التھي. 1.1.1.1.2.2

 131  ا@لتزام بالمحافظة على الجانب العمراني والجمالي للمنطقة. 2.1.1.1.2.2

 132  الشروط المتعلقة بالھيئات ا:دارية . 2.1.1.2.2

 132  ا@لتزام بصيانة الھياكل والشبكات ا9ساسية. 1.2.1.1.2.2

 133  وحماية المنطقة ا@لتزام بمراقبة. 2.2.1.1.2.2

الشروط الخاصة باستغ/ل العقار الصناعي في إطار قانوني ترقية و تطوير . 2.1.2.2

  ا@ستثمار

  

133 

 133  الشروط الخاصة باستغ/ل العقار الصناعي في إطار قانون ترقية ا@ستثمار. 1.2.1.2.2

 134 الشروط المتعلقة باستغ/ل المناطق الخاصة. 1.1.2.1.2.2

 136 الشروط الخاصة باستغ/ل العقار الصناعي في المناطق الحرة. 2.1.2.1.2.2

 141  الشروط الخاصة باستغ/ل العقار الصناعي في إطار قانون تطوير ا@ستثمار. 2.2.1.2.2
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       مقدمة

يعتبر ا@ستثمار طرفا أساسيا في معادلة النشاط ا@قتصادي ومن أھم أوجھه على إعتبار أنه   

 بدوره العقار كما يعد .]178[أي دولة ا@قتصادية فيويضطلع بدور مھم على صعيد التنمية ا@جتماعية 

ومن ، بشأنه أھمية بالغة لتحت الدراسات العقارية أصبحت لھذا، لتحريك القدرة ا@قتصادية اأساسي عام/

  .نظمة القانونية العقارية بب/دنامختلف ا9حول ثم يجب تعميق البحث والدراسة 

تثور بحدة 9نه عنصرا أساسيا في ترقية وتطوير ا@ستثمار والتنمية  واصبحت إشكالية العقار  

العوامل التي تحول دون غير أن العقار وعلى أساس المقاربات التي أجريت أصبح من ، المستدامة للب/د

يعاني  المعطيات الحالية في الجزائر تبرز أن ا@قتصاد الوطنيف، الجزائرإنجاز البرامج ا@ستثمارية في 

إحدى ھذه ا@خت/@ت عبر ھزات تسيير العقار بكل أنواعه بسبب سيطرة  من اخت/@ت عميقة وتظھر

  .يةالذھنيات الضيقة وا@نتھازية المفرطة مما ھمش التنم

فقد توجھت الجزائر على غرار معظم الدول النامية خ/ل العقدين الماضيين إلى تبني  وإثر ذلك  

لتنمية ا@قتصادية وا@جتماعية بغية التغلب على مجموعة من استراتيجيات اسياسات وبرامج تنبثق 

@عتبار مساھمة وقد أخذ بعين ا.المعوقات الخارجية والداخلية التي تعترض مسيرة التنمية الصناعية

حو@ يقبل الشك والريبة عمق بعد أن اتضح على ن خاصة، العقار الصناعي في التنمية ا@قتصادية للب/د

محددا أساسيا :نجاح ھذه العملية  العمل على توفير العقار بإعتبارهو، الصناعي با@ستثمار إرتباط العقار

ل رھين الكثير من العراقيل والممارسات التي إ@ أنه @ يزا، م/ مساعدا على جلب المستثمرينوعا

أجانب يشتكون من تداعيات ھذه وأفغالبية المستثمرين سواء كانوا وطنيين ، تحول دون مروره بس/م

فق ن على حد سواء مشكلة العقار كأول عائق أمام تدييطنا9جانب والوفقد وضع المستثمرون ، المسألة

وتعد مشكلة .61ص ] 154[ة وكيفية ا@نتفاع منھا والتصرف فيھابإشكالية الملكي ا@ستثمار @رتباطه

أھم المعض/ت المطروحة على مستوى ا@ستثمار  تهل إليه وتسوية ملكيوالعقار الصناعي وآليات الوص

إلى توظيف الثغرات  بالعمد، لمضاربات ومساومات @ تنتھي افي الجزائر حتى أنه أصبح مصدر

  .مشاريع التنمية يلعطتأضرارا كبيرة با@قتصاد و حاقلإب، لثراء السريعلر ھا إلى مصدتحويلالقانونية و

صدار التشريعات إو زائر في سبيل تحقيق ا@ستقرارإن المتتبع للجھود التنموية التي بذلتھا الج  

وضمانه ، وتطويره على العديد من السياسات وا:جراءات التي تستھدفت جلب ا@ستثمار من أجل  ترقيته

ت الدولة في السوق ملكية عقارية معتبرة مھمة موجھة قد وضعو، لتيسيراتيد من المزايا وابالعد

العقار  فإن ، ةالتي بسطتھا الدول ةوبالرغم من المجھودات المعتبر، ومع ذلك، ل/ستثمار الصناعي
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توى ا9ھداف لم تكن في مس التي إلى النتائج المتحصل عليھا بالنظر، أمام ا@ستثمار عائقا الصناعي بقي

 كما لوحظ أن تدفق ا9موال وانسيابھا.]219[المتوقعة وخاصة المساھمة الفعلية في ا:نعاش ا@قتصادي

ية ا9مر الذي أثار التساؤل عن أسباب عدم فاعل ، في الجزائر لم يكن بالقدر المأمول وبالكيفية المبتغاة

  .التشريعات المتخذة بھذا الشأن

 وتسوية وضعية القانونية في تطھيرا9حكام رتكز على الدور الذي تلعبه لدراسة تومادام أن ھذه ا        

 المعوقات التي يتخبط فيھا ھذا القطاعويجرنا حتما للكشف عن حجم المشاكل  ھذا ما ، العقار الصناعي

  :بأن مشاكل العقار الصناعي تتمثل في الفاعلينالدارسون ومختلف والتي أجمع الباحثون و

  .وعدم ا@لتزام با@تفاقيات المعقودة مع المستثمر ھاغموضكذا و، لقوانينكثرة ا -

على ا@ستثمار ا9مر الذي يدفع  للدولة غير مشجع ة قد تجعل النظام القانوني العامثمة أسباب تاريخي -

مارات على ثتضحي فيه الدولة ببعض حقوقھا أم/ في جذب ا@ست بالمشرع إلى إصدار تشريعات

ثل إزاء المساوئ ا9سلوب ا9م وومع ذلك فإن ھذا ا9سلوب في تحسين مناخ ا@ستثمار ليس ھ، إقليمھا

  التي يفضي إليھا

التي يتعين عليه أن يلتزم ات عدة تشريع يجد المستثمر نفسه كذلك أمام، وتنظيماتھا إزاء تعدد ا9جھزة -

  .را إلى التعامل مع أجھزة متعددة مضط، بأحكامھا

 تنسRRRيق فيمRRRا بينھRRRا ودون أن وذ نين تسRRRمح لسRRRلطات مختلفRRRة أن تتRRRدخلمجموعRRRة قRRRوايRRRتم تسRRRييره ب -

  .2ص ] 178[تتمتع بص/حيات واضحة و@ سلطة قرار حقيقية

امج شRRRامل لRRRم ينRRRدمج  فRRRي برنRRRإن التRRRراث العقRRRاري غيRRRر المسRRRجل فRRRي مسRRRح ا9راضRRRي والRRRذي  -

ئRRRة لمسRRRح ا9راضRRي المتRRRوفرة علRRRى للتھيئRRة العمرانيRRRة حيRRRث أن السRRلطات العموميRRRة @ تتRRRوفر علRRى ھي

مسRRRRتوى الو@يRRRRة وباسRRRRتثناء ا9راضRRRRي التابعRRRRة للخRRRRواص فRRRRإن ا9خRRRRرى تبقRRRRى طبيعتھRRRRا وملكيتھRRRRا 

، اتتثمرين بRRRRدون سRRRRندات إثبRRRRسRRRRوالم 66ص ] 154[مجھولRRRRـة والتRRRRي غالبRRRRـا مRRRRا تمRRRRنح للمقRRRRاولين

  .وھذا ما يؤدي إلى ظھور نزاعات خاصة في حالة ظھور المالكين الحقيقيين

غيRRRاب سياسRRRة واضRRRحة معلRRRن عنھRRRا فيمRRRا يخRRRص شRRRروط  انجRRRاز العRRRرض والطلRRRب التRRRي ترتRRRب  -

 غيRRRابل فRRRي ظRRR ، عنھRRRا أسRRRعار غيRRRر عق/نيRRRة ونفRRRور أصRRRحاب  الطلRRRب بسRRRبب وجRRRود المضRRRاربة

مRRRع اسRRRتغ/ل أصRRRحاب القRRRوة المRRRؤثرة ھRRRذه  التھيئRRRة التامRRRة للمنRRRاطق المقRRRرر إنجRRRاز فيھRRRا مشRRRاريعھم

ھRRRذه الممارسRRRات تجعRRRل التحصRRRيل علRRRى العقRRRار  ، إلRRRى مصRRRالحھا الوضRRRعية وأصRRRبحت توجRRRه السRRRوق

 .عملية صعبة ومعقدة

التRRRRي تعRRRRالج العقRRRRار بمختلRRRRف أنواعRRRRه وتبعثرھRRRRا صRRRRعب مھمRRRRة ا:دارة  تعRRRRدد النصRRRRوص القانونيRRRRة -

التRRRRأخر فRRRRي  والنصRRRRوص التطبيقيRRRRة لRRRRبعض القRRRRوانين أ إصRRRRداروكRRRRذا عRRRRدم  ، القضRRRRاء مRRRRن جھRRRRةو
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سRRRوء تطبيقھRRRا نظRRRرا للتRRRأوي/ت المختلفRRRة مRRRن  ويRRRق ھRRRذه القRRRوانين أإصRRRدارھا ممRRRا يصRRRعب عمليRRRة تطب

 .175، 174ص ] 180[جھة أخرى

إذ بقي العقار ، البحث عن الحلول الم/ئمة أمرا صعب المنال تداخل ھذه العوامل جعل إن    

مين بالرغم من الجھود التي تبذلھا السلطات العمومية في ميدان تث، 6ص ] 218[الصناعي ميدانا معقدا

وتضاعفت ھذه المجھودات منذ  ، فإن النتائج بقيت قليلة النجاعة، التراث العقاري منذ ا@ستق/ل

التسعينات وعلى أساس أن قانون ا@ستثمارات كان المفروض أن يشكل من خ/له العقار العمود الفقري 

  مؤرخ فيال 12/ 93قم ر المرسوم التشريعي رغم ا@متيازات التي وفرھا، لسياسة التنمية  ا@قتصادية

م ا@ستثمار ودع ةة ترقيوالمساعدات المقدمة من طرف وكال  رالمتعلق بترقية ا@ستثما 1993أكتوبر 05

APSI  موقع وترقية ا@ستثمار ال تحديد المساعدة علىعلى المستوى المركزي وكذا لجنةCALPI  على

في التسيير وانحرافھا عن مھامھا  وإن ضعف ھذه ا9خيرة قد سجل عليھا النقص، المستوى المحلي

فرغم .1994ماي  15المؤرخة في  28ا9ساسية المنوطة المعرفة بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 

، مشروعا 620ملف متعلق با@ستثمارات  الخاصة إلى الوكالة لم ينطلق منھا سوى  8600تقديم حوالي 

  .149ص ] 155[1997عقدا سنة  14قق منھا سوى نفس الشيء بالنسبة للشراكة ا9جنبية التي لم يتح

، غامضRRRRةي عبRRRRارة عRRRRن رھينRRRRة لممارسRRRRات ھRRRRذه الوضRRRRعيات جعلRRRRت مRRRRن العقRRRRار الصRRRRناع    

، 2ص ] 178[أبRRRرزت ضـRRRـرورة إجRRRراء تفكيRRRر معمRRRق فRRRي مراجعRRRة كRRRل النصRRRوص التRRRي صRRRدرت

ي واسRRRتفحال موقRRRد تRRRزامن ھRRRذا الخطRRRر فRRRي ظRRRل ا@نفتRRRاح ا@قتصRRRادي وإعRRRادة تشRRRكيل ا@قتصRRRاد العRRRال

وأعلنRRRRت ، وإثRRRRر تزايRRRRد نوايRRRRا ا@سRRRRتثمار فقRRRRد تبنRRRRت الجزائRRRRر عRRRRدة إجRRRRراءات إسRRRRتراتيجية، المنافسRRRRة

السRRRلطات العموميRRRة عRRRن إرادتھRRRـا الجديRRRـة بالسعRRRـي للتـوصRRRـل إلRRRـى تحكRRRم أفضRRRـل فRRRـي العقRRRـار مRRRـن 

RRRة وأكثRRRة ومحكمRRRة مقننRRRوق عقاريRRRاء سRRRى إنشRRRف علRRRذي يتوقRRRاري الRRRرض العقRRRين العRRRـل تحسRRRر أج

تكييRRRف مRRRع طبيعRRRة الطلRRRب مRRRن اجRRRل ترقيRRRة ا@سRRRتثمارات وتطويرھRRRا بRRRالتحكم الفعلRRRي لھRRRذا المRRRورد  

إذ أصRRRRبح مRRRRن المھRRRRم أ@ يعRRRRرض العقRRRRار المنRRRRتج إلRRRRى المضRRRRاربة المفرطRRRRة خاصRRRRة ، غيRRRRر المتجRRRRدد

غيRRRRRر المعقRRRRRول أن يصRRRRRبح العقRRRRRار الصRRRRRناعي حRRRRRاجزا أمRRRRRام أھRRRRRداف التنميRRRRRة ا@قتصRRRRRادية  وويبRRRRRد

  .ا أن يكون محركا لهعوض ئقا مقيدا ل/ستثماروعا وا@جتماعية

دعوة صريحة ومتكررة إلى  عبارة عن المشاكل كانت من جھة ووعليه فإن ھذه العوائق أ        

لى تنويع وتغيير الھيكل ا@قتصاد الوطني تؤدي من خ/لھا عضرورة وضع إستراتيجية صناعية لتنمية 

قات كمصدر ل ا@قتصاد الجزائري يعتمد على قطاع المحروإذ ما يزا،  ا:نتاجي ل/قتصاد الجزائري

إعادة النظر في قطاع من جھة أخرى  ودفع زمھذا ما أل، 30ص ] 138[ة والدخللتكوين الثرو

ا@ستثمار وا@ستعانة بقوانين ا@ستثمار كآلية من ا�ليات القانونية :عادة تنظيم العقار في مجاله 

وكذا تبني ، مشاريع استثمارية عدة ابعة 9م/ك الدولة الخاصة :نجازالصناعي :تخاذ من ا9راضي الت
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الحرة من خ/ل وضع قانون نظام المناطق  ونظام استثمار استثنائي معمول به في الدول المتقدمة وھ

وإن لم تجد الطريق إلى التطبيق بعد أن كان العقار الصناعي محصورا في المناطق  ، خاص بھا

9راضي المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة لنشاطات إلى البحث عن اة ومناطق االصناعي

وغير المستقلة المحلة وا9راضي الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وھذا السعي للبحث 

حتما على سير ھذا والذي ينعكس .65ص ] 215[عن الفعالية ا@قتصادية للجھاز الصناعي وا@قتصادي

  .طاع الحساسالق

 وسواء في ظل ا@قتصاد الموجه أ ، ونظرا @رتباط العقار الصناعي بسياسة الدولة ا@ستثمارية  

ية وتعبئة رؤوس ا9موال وتوجھاتھا الرامية إلى تحفيز تدفقات رؤوس ا9موال ا9جنب، اقتصاد السوق

ات في مجال وخصوصا مع دخول ا@ستثمار 117، 53ص ] 158[خلق نشاطات جديدةالوطنية ب

فإن مسألة قيام سوق عقارية حرة تبقى من ا9ولويات في برنامج ، 20، 5ص ] 153[النشاط الصناعي

من  في المجال الصناعي  لذا ظھرت الحاجة إلى القيام بدراسة حول السياسة العقارية، السلطات العمومية

يد ا:طار القانوني والتنظيمي خ/ل إظھار أساليب وآليات استعمال العقار من جھة ومن جھة أخرى تحد

بعدة محطات  تو9ن كذلك عملية استغ/ل العقار الصناعي قد مر .3ص ] 167[الذي يحكم التعامل فيه

وبعد ظھور ، قانونية في إطار إنجاز مشاريع استثمارية مع اخت/ف وتنوع العقار المخصص لذلك

إنشاء مشروعات صناعية @ تتوفر على ا وكذلك ا@ستغ/ل العشوائي لھالمضاربة على ھذه العقارات و

أعاد النظر في طريقة  فإن المشرع، ھيئة العمرانيةالشروط القانونية المكرسة ضمن مخططات الت

 .الحصول على ا9وعية العقارية ا@ستثمارية وتراجع عن إمكانية التنازل المباشر عن ھذه ا9راضي

مختلف ا�ليات المعتمدة  المستحسن مناقشة فعالية أنه من وبناء على ھذا التحول الجذري رأيت           

التي جاءت نتيجة لتبلور والتي تلتھا  وسواء التي سبقت  ھذه ا:ستراتيجية أ، لتنظيم العقار الصناعي

  .إرادة سياسية لمواجھة حالة عدم ا:ستقرار في التعامل مع ھذه الثروة

بآلية إستغ/ل العقار  المتعلقة لقة و@سيماا�ليات المتعبالرغم من وجود ترسانة من القواعد وو       

إليه  تشير تزال متواصلة إلى حد الساعة كما ما إ@ أن ھذه الوسائل، الحصول عليهالصناعي وكيفية 

ا9مر الذي يثير تساؤ@ جوھريا يتعلق ، سلسلة التشريعات الصادرة مؤخرا المتعلقة بذات الموضوع

التي تعتبرھا جديرة وذھا الدولة في كل مرة على عاتقھا التدابير التي تتخوحلول كفاية الوبمدى فعالية 

:حتواء المشاكل العالقة بالعقار الصناعي من أجل إحداث الموازنة من جھة بين الحفاظ على ھذه الثروة 

ھذه  ومن جھة أخرى لتكون في ذات الوقت ، عدم إستنزافھابغير المتجددة التابعة 9م/كھا الخاصة و

لنتمكن في ا9خير .تلبية حاجات مستغليه في إطار تحقيق التنمية المستدامة والثروة في خدمة ا:ستثمار 

  .إن كانت كافية لذلك ؟ واستخ/ص مدى فعالية ھذه ا:جراءات 
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 مختلف ا�لياتإذا كان البناء المنھجي للموضوع يحتم علينا توزيع السؤال المحوري بين فعالية و        

؟ ينجم عنھا من منازعاتيمكن أن  ماوكذا الطريقة المثلى لكيفية إستغ/له و يم العقار الصناعيتنظل

 وإستراتيجية رؤية واضحة  إعطاءعلينا التساؤل ان وفق المشرع الجزائري في ا9مر الذي يحتم .

  .؟المتشعبوتضمن تحقيق أقصى فعالية لطي ملف ھذا الموضوع الشائك 

  النقائص  إلى تحقيق تحليل قانوني شمولي :برازن ذلك فإن ھذه الدراسة تتطلع م وانط/قا       

لھذا ، الثغرات التي تعتري التنظيم القانوني في كيفية معالجة موضوع العقار الصناعي في الجزائرو

  .في تحليل الموضوع على المنھج الوصفي التحليلي إعتمدت

ق عدة اختصاصات كتھيئة ا:قليم التي تمثل أداة للتوزيع بما أن ھذه الدراسة تتموقع في مفترو      

العلوم القانونية التي و، قانون المياه كأداة للحفاظ على الموارد الطبيعيةو ، العق/ني للنشاطات ا:قتصادية

المنسق للنشاط الصناعي بصفة عامة بتنوع فروعھا كالقوانين المنظمة للعقار وا:طار المنظم  تمثل

إلى ، وانين ا:ستثمار وقوانين المالية  المتعاقبة قد صعب من مھمة البحث في ھذا الموضوعالصناعي وق

  .من الدراسة في ھذا المجال المتخصصة وانعدام ا9طروحات جانب قلة المراجع 

ان البحث في فعالية السياسة التي اتبعتھا الدولة لتنظيم العقار الصناعي حتى آخر النصوص و      

تضمن الباب  ، بابين إلى تطلب تقسيم ھذه الدراسة 2012المتعلقة بالموضوع الصادرة سنة القانونية 

نطاق العقار الكشف عن مجمل القوانين المحددة لالفصل ا9ول منه يتم ، ا9ول أنظمة العقار الصناعي

ق عملية عرفت لتنظيم العقار الصناعي والمسماه بالمناطق الصناعية ومناطالصناعي بدءا بأول 

من ا@قتصاد الموجه إلى ا@قتصاد الحر من خ/ل ، مرورا بالتحو@ت ا@قتصاديةو، النشاطات الصناعية

و@ ، جعل المنظومة القانونية غير مجدية على أرض الواقع ، وبفتح أبواب ا@ستثمار، 1989دستور 

، لقطاع الصناعي العام9جل الحصول على المواقع العقارية مع ظھور ا ةتكفي لتلبية الحاجيات المستمر

 ا9جھزة المركزية وخصوصا مع دخول ا@ستثمارات في مجال النشاط الصناعي مع تحديد مجمل

، المحلية كآليات اعتمدتھا الدولة على أساس أنھا كفيلة لرفع البيروقراطية وعدم التمييز بين المستثمرينو

  .في الفصل الثاني ورفع الحواجز من أجل الحصول على العقار ا9نسب لكل مستثمر

إلى كيفية  ا9ولبالتطرق في الفصل  ، العقار الصناعي ستغ/ل إيتناول شروط  الباب الثاني أما  

 ، الت/عب با9راضي الخاصة التابعة للدولة الموجھة :نشاء مشاريع إستثماري عدم ضمان معإستغ/له 

المنازعات الناتجة خاصة عن  كذاوالخاصة لUستغ/ل والشروط العامة  الوقوف في ا9خير عند ثم

استغ/ل العقار الصناعي باعتبار أن ھذه العملية قد مرت بعدة محطات قانونية تختلف باخت/ف عقود 

الباب ضمن  ه من خ/ل الفصل الثاني ضا@ستغ/ل الواردة على ھذه ا9وعية العقارية وھذا ما تم عر

  .الدراسة  ھذه الثاني من
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  .1الفصل 

  العقار الصناعيكال تباين أش

 المرسومكان في إطار  أجل تحقيق التنمية الصناعية إن أول عملية لتنظيم العقار الصناعي من

وكذا المراسيم التنفيذية ، المتعلق بإنشاء المناطق الصناعية 1973فيفري  28المؤرخ في  73/45رقم 

  .ة وتسيير المناطق الصناعيةحيث تضمنت تھيئة وإدار، سنوات 10مرور  له التي صدرت بعد ال/حقة

غير أنه ومع مرور الوقت أصبحت ھذه المناطق غير كافية لتطوير وترقية ا@ستثمار 

وكذا بسبب ، اسواء بسبب المشاكل القانونية والميدانية التي أصبحت تعاني منھ 10ص ] 121[الوطني

حتى العقار الصناعي لم  16ص ] 168[اقتصاد السوق وتغير الظروف ا@قتصادية العالمية والتوجه نح

الذي فتح صفحة جديدة  1989دستور  فجاء .يظھر دوره بوضوح في تطوير وترقية ا@قتصاد الوطني

، 111ص ] 151[قتصاد السوقا@نفتاح وإو يغلب عليه التوجه نحبأسلوب مغاير  ا@ستثمارللتعامل مع 

ت العمومية ا@قتصادية التي كانت تعاني إعادة النظر في المؤسساتم  وتزامنا مع ا:ص/حات ا@قتصادية

عي بمفھوم ا9صول العقارية من خ/لھا ظھر العقار الصنا 82، 62ص ] 152[عدة اخت/@ت ھيكلية

بعدھا  ]25[المتضمن القانون التوجيھي للمؤسسات العمومية ا@قتصادية 88/01ة في إطار قانون المتبقي

الذي يعد  المتعلق بترقية ا@ستثمار 1993أكتوبر 05يالمؤرخ ف 93/12رقم  المرسوم التشريعيصدر 

منظما ل/ستثمارات ا9جنبية المباشرة كما يوفر شروط جذب واستقبال بصورة أفضل  اإطار

ا@ستثمار في  ويتطرق إلى، مناطق الخاصة والحرة9ول مرة نظام ال ولكونه يتناولل/ستثمارات 

الناحية  منمار في ميدان العقار الصناعي وبشكل أوسع جاء بتنظيم خاص با@ستثما كالجنوب الكبير 

التي رسمت  1994القانونية ومن حيث ا9ھداف ا@قتصادية وذلك عبر مراسيم تنفيذية صادرة في سنة 

  .حدود ھذه المناطق

والمصادق لVمر  2001أكتوبر  21المؤرخ في  01/16قانون رقم الصدر  2001وفي سنة 

جديد للعقار جاء المشرع بمفھوم ، المتضمن تطوير ا@ستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  01/03

على نوع جديد من المناطق وھي المناطق التي يتطلب تنميتھا مساھمة خاصة  الصناعي من خ/ل النص

المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية ا@قتصادية وسيرھا   01/04ا9مر  وردإضافة إلى صمن الدولة 

  .م جديدود استغ/ل العقار الصناعي حسب مفھوخوصصتھا التي نظم حدو
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ونظرا ، وعليه يظھر أن العقار الصناعي قد عرف منذ ا@ستق/ل عدة أنظمة ل/ستثمار فيه

لVھمية التي أعطيت له قام المشرع بتنظيمه بصفة متميزة تتماشى مع السياسة وا9يديولوجية ا@قتصادية 

 .المتبعة في الدولة

ا9ول يتناول النظام القانوني ، تقسيم ھذا الباب من الدراسة إلى فصلين وفي ھذا السياق سيتم

  .أما الفصل الثاني فخصص لUطار المؤسساتي لتنظيم العقار الصناعيلتحديد نطاق العقار الصناعي 

   النظام القانوني لتحديد نطاق العقار الصناعي. 1.1

توجد صناعة ف/ ، يعھد ا@ستعمارن الجزائر ليس لھا ماض صناعي في الفي حقيقة ا9مر إ

كانت مرتبطة باحتياجات  1953منذ سنة  وإن الورشات البسيطة التي كانت موجودة ، حقيقية تكاد تذكر

ص ] 123[ومملوكة من طرف الرأسمال ا9جنبي الخاص، ومھيكلة في الصناعة الفرنسية ا9م المعمرين

/ل ھي عبارة عن صناعات بسيطة موجھة لسد كانت موجودة غداة ا@ستق التي وإن الصناعات ، 43

ا@حتياجات ا@ستھ/كية للمقيمين ا9وروبيين كبعض الصناعات الغذائية والخشبية ومواد البناء وبعض 

 موزعة القليلةالصناعات  ھذه لم تكن كما .15ص ] 206[الصناعات المعدنية والميكانيكية والكھربائية

طقتي الجزائر العاصمة والبليدة @ يكاد يعثر على مؤسسات صناعية فخارج من، توزيعا إقليميا متوازنا

 .فيما عدا منطقتي عنابة ووھران

مرحلة السبعينات أحسن مرحلة من حيث ا:نجازات الصناعية بإنشاء عدد معتبر  وقد اعتبرت

نابض للصناعة والتي اعتبرت القلب ال ، 1ص ] 161[من المناطق ومناطق النشاطات الصناعية

بعدھا اتخذت الجزائر . 15ص ] 173[على مساحات ھامة من ا9راضي بتربعھا زائرية آنذاكالج

جعل المنظومة القانونية ا9مر الذي ، ستثمارات ا9جنبيةمنحنى آخر في إتجاه العولمة وفتح أبواب ا@

العقارية 9جل الحصول على المواقع  ةغير مجدية على أرض الواقع و@ تكفي لتلبية الحاجيات المستمر

 ، 20، 15ص ] 153[مع ظھور القطاع الصناعي الخاص إلى جانب النظام الصناعي العامخاصة 

قانون الوكذا  1989قارية الخاصة من خ/ل دستور إلى الملكية الع ا@عتباروعليه فقد تم رد 

لواردة كافة القيود ا بإلغاء ، ]22[التوجيه العقاريالمتضمن  1990ديسمبر 18مؤرخ فيال 90/25رقم

المتضمن تكوين ا@حتياطات العقارية لصالح البلديات  20/02/1974المؤرخ في 974/26مررقمافي 

و ناء على كل شخص طبيعي أقابلة للبو التعامل في العقارات والعقارات المعدة للبناء أ يمنعالذي كان 

 .البلديات معنوي عدا

ر ا9وعية يتثمار الذي يتوقف على توفالمناخ ا9نسب ل/س توفيروعليه سعيا من الدولة على 

على ا@ستثمار  التشجيعاعتمدت الدولة على جملة من ا�ليات الھدف منھا  ، العقارية ال/زمة لذلك
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عن أنظمة جديدة تكرست من خ/ل صدور المرسوم التشريعي بضرورة البحث  أدى كذلك اممبترقيته 

جاء بالنص على إنشاء المناطق  الذي ثمارا@ستالمتضمن ترقية  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12

المتضمن تطوير ا@ستثمار  2001أوت  20المؤرخ في  01/03ا9مر  جاءثم .الخاصة والمناطق الحرة

ھذا .مساھمته خاصة من الدولة لتي يتطلب تنميتھانوع جديد من المناطق وھي المناطق اب والذي جاء

  .]34[2006 جويلية 15المؤرخ في  06/08 بموجب ا9مر 2006ا9خير تم تعديله سنة 

 مار والمنظمة للعقار الصناعي ا:شارة إليه فإنه قبل صدور التشريعات الخاصة با@ستث يجب وما

 88/01قد برزت مسألة العقار الصناعي بمفھوم ا9صول العقارية المتبقية وذلك في إطار القانون رقم 

فصدر ، ]25[التوجيھي للمؤسسات العمومية ا@قتصادية المتضمن للقانون 1988جانفي  12المؤرخ في 

الذي  المتعلق بتنظيم المؤسسة العمومية ا@قتصادية وسيرھا وخوصصتھا 01/04بشأنھا بعد ذلك ا9مر 

وتبلور ھذا المفھوم الجديد  20ص ] 121[يددمفھوم ج استغ/ل العقار الصناعي حسب حدودنظم 

  .20ص ] 172[ى صدور النصوص التنظيمية الخاصة بهتدريجيا في إطار قوانين المالية حت

بدءا  ذلكوعلى ضوء اخت/ف القواعد القانونية المنظمة للعقار الصناعي سيتم الوقوف عند  

بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمناطق الخاصة والمناطق الحرة وأخيرا العقار الصناعي التابع 

  .ةللمؤسسات العمومية ا@قتصادية المحل

  الصناعية ومناطق النشاطات قالمناط . 1.1.1

لقد جاءت العمليات ا9ولى للتوطين الصناعي في الجزائر منذ ا@ستق/ل في إطار السياسية 

فلم تكن توجد ، بالتدھور الكبير تصنيع في وضع اقتصادي يتميز عمومهالوطنية للتنمية الصناعية وال

كما لم تكن ھناك بنية تحتية تساعد على ا@نتشار ، نھاقاعدة صناعية ذات أھمية يمكن أن ينطلق م

فالنسيج الصناعي الموروث عن العھد ا@ستعماري مھما كانت .42ص ] 122[الجغرافي للصناعة

أھميته والمواقع الجغرافية الصناعية المحددة آنذاك المتمثلة في تعيين المواقع الجغرافية للمناطق 

حيث تم ، كانت عبارة عن نواة للتوطين الصناعي بعد ا@ستق/ل، ئتھاالصناعية المبرمجة والبدء في تھي

من بطالة ا9وضاع الموروثة  ومجملإذ ذھبت المشاريع مع ذھاب المستعمر ، ا@حتفاظ بتلك المواقع

إ@ أن ھذه الحتميات ، يةلم تكن كافية @نط/ق المشاريع الصناعوفقر وتأخر شامل في البنية التحتية 

المنطلقة من مبادئ الثورة خر بدت ا:رادة القوية والمستمرة تدارك الوضع المتأ جل9 المسجلة

في انتھاج سياسة تنموية من أجل إعادة التوازن الجھوي لمختلف مناطق  19ص ] 207[التحريرية

في إطار قانوني جديد  بعد ا@ستق/لويرجع مبدأ إقامة فضاء منظم موجه :قامة مشاريع صناعية .الب/د
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المتضمن تكوين ا@حتياطات العقارية بإنشاء مناطق النشاطات لكن دون مساعدة  74/26قم ا9مر رو ھو

  .180، 127ص  ]209[تھيئية وأجھزة متخصصة أ

  عبر مطلبين اتين المنطقتين على حدا البحث بالتفصيل دراسة ھ وعلى ھذا ا9ساس سيتناول ھذا   

أما المطلب الثاني خصص لUطار القانوني ، ي للمناطق الصناعيةنوني والتنظيما9ول يتناول ا:طار القا

 .والتنظيمي للمناطق الصناعية

  ا:طار القانوني والتنظيمي للمناطق الصناعية .1.1.1.1

ذلك المكان الذي  تبراعت، ف المناطق الصناعية من طرف المشرع الجزائرييفي غياب تعر 

رات استثمذ تمثل موجھا أساسيا في ترقية ا:ل وا@زدھار إيجب أن يوفر للمؤسسة ا:طار الم/ئم للعم

  .وتحسن نجاعة المؤسسة

أن المناطق الصناعية تعتبر نمط من أنماط التوطين  وبشأنھا يرى الدكتور محمد بوخلوف

التوطين ، ريضالتوطين الصناعي الح: أنماط من التوطين 04الصناعي ھذا ا9خير الذي تجسد في

تمييز  وفسياسة المناطق الصناعية مع م/حظة أن ھذا التمييز ھ ، نتشار الصناعيا@الصناعي القطبي 

كن الفصل / كبيرا بين ھذه ا9نماط و@ يمنظري ومنھجي أما من الناحية الواقعية فإن ھناك تداخ

  .58ص ] 122[بينھا

@ستفادة من الذي يتم بجوار التجمعات السكنية الحضرية بغية او ھ :التوطين الصناعي الحضريف -

فإتباع سياسة المناطق الصناعية ، للتكاليف ا@قتصادية اوذلك تجنب، مميزاتھا ا@قتصادية وا@جتماعية

، ورشات صناعيةويفرض ذلك 9ن مفھوم المناطق الصناعية في حد ذاته يقتضي تواجد عدة وحدات 

  .مما @ يمكن أن يستوعبھا المجال الريفي

المركزية الصناعية المتواجد و والذي يقصد به التوطين المركز أ: لصناعية9قطاب ابالنسبة لسياسة ا -

ا9خرى والتي تعتبر ومدينة وھران وبعض المدن  ، مدينة عنابة، في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة

ة محضة في ا:ستراتيجية التنموية الجزائرية بقدر ما تعبر عن عوامل موضوعية يسياسمن اختيارات 

@ يمكن أن يتم توطينھا إ@ في المراكز الحضرية  التي ايات المادية والبشرية المطلوبة كما وكيفبا:مكان

  .المؤھلة لذلك

و وجاءت سعيا لتحقيق أھداف التوازن الجھوي با@تجاه نح: سياسة ا@نتشار الجغرافي للصناعة -

  .بالخصوص حرومةالمناطق الداخلية الم

لقد .فتعد من السمات ا9ساسية للتوطين الصناعي في الجزائر :الصناعيةأما بالنسبة لسياسة المناطق  -

 1984وفي سنة  101ص ] 124[بلغ عددھا مع أواخر الثمانينات ما يزيد عن ثمانين منطقة صناعية
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ون مناطقھم الصناعية وقد استطاعت الجزائر أن ر يملكائوفإن جميع و@يات الب/د تقريبا ونصف الد

] 122[المناطق الصناعية عبر المدن الجزائرية علىرة وبفضل ھذه السياسة في شبكة تحتل في ھذه الفت

  .62ص 

@عتبارات التھيئة ا:قليمية كما تستجيب ص جاءت المناطق الصناعية تستجيب وفي ھذا الخصو         

، ة الكبرى@عتبارات اقتصادية واجتماعية كما أنھا جاءت لتخفيف الضغط على المراكز الصناعية الوطني

  .63ص ] 122[ا9داة ا9ساسية لھذه السياسةو ھ الصندوق الوطني للتھيئة العمرانيةوقد كان 

  :المناطق الصناعية وتھيئة  إنشاء .1.1.1.1.1

ن التحديد القانوني للمناطق الصناعية لم يأت في إطار قوانين ا@ستثمارات الصادرة بعد إ

المتضمن إحداث  1973فيفري  28المؤرخ في  73/45قم ا@ستق/ل وإنما جاءت بصدور المرسوم ر

لجنة استشارية لتھيئة المناطق الصناعية الذي حدد شروط إيجادھا على مستوى إقليم البلديات والو@يات 

حيث كلفت ھذه اللجنة بھندسة المدن وبجميع كافة عناصر ا:ع/م المتعلقة  ، على كامل التراب الوطني

عامة وبصفة  ، اقتراح وية في كافة التراب الوطني وبتقديم كل رأي وعرض أبتھيئة المناطق الصناع

وذلك لترقية المناطق الصناعية على  بتقديم كل مساعدة ضرورية للقسم الوزاري المكلف بھندسة المدن

أحسن وجه وتنمية مناطق العمران المعنية وھذه الخطوة اعتبرت أول تنظيم للعقار الصناعي في الجزائر 

  .]159[تجربة جزائرية محضة على مستوى بلدان المغرب العربيوھي 

جملة من ا:جراءات المتمثلة في  إلىوتجدر ا:شارة إلى أن إنشاء منطقة صناعية يخضع 

ة على تناول أھم السوتنصب ھذه الر ، والتھيئةالدراسة التمھيدية التي يقوم بھا الجھاز المكلف با:نشاء 

 167]فر من أجل تحقيق ا9ھداف المرجوة من عملية إنشاء منطقة صناعيةالعوامل التي يجب أن تتظا

بعد أخذ ، أسفرت عنھا الدراسة التمھيديةثم إتخاذ قرار ا:نشاء الذي يتم بناء عن النتائج التي  ، 28ص 

  .رأي اللجنة ا:ستشارية لتھيئة المناطق الصناعية

تسييرھا للوكالة الوطنية للوساطة وتھيئتھا  الموكل الجديدةلمناطق الصناعية اوبالنسبة لنشأة          

 ، 2012أفريل  11المؤرخ في  12/176المرسوم التنفيذي رقم صدر بشأنھا فقد  ، الضبط العقاريو

حيث .المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الو@ياتيتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية 

جاز :ن عينية العقارية التي تستخدم كفضاءالحقوق الو أ/ك العقارية ويخص طابع المنفعة العمومية ا9م/

حدود قطع ا9راضي الواقعة ومساحتھا وقد تم تحديد قائمة ھذه المناطق و، و@ية 36مناطق صناعية في 

  .في أقاليم الو@يات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل المرسوم التنفيذي المذكور سابقا
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  وتھيئة المناطق الصناعية ا9جھزة المكلفة بتجسيد .1.1.1.1.1.1

ھيئة مكلفة بإنشاء و بواسطة جھاز أ منذ العھد ا:ستعماري وجدتالتي  المناطق الصناعية نإ 

فقد لعبت  1956ة سنة المنشأ CADAT الصندوق الجزائري للتھيئة العمرانية  و المناطق الصناعية وھ

لصناعي والتجاري دورا ھاما في مجال التھيئة العمرانية والذي كان ھذه المؤسسة العمومية ذات الطابع ا

عن طريق إكتساب العقارات  رة والصناعية في الجزائيندف إلى تسھيل تطوير المناطق السكيھ

عن طريق نزع الملكية التي يجب أن تكون محل تقييم من طرف إدارة أم/ك و ا9راضي بالتراضي أو

  . الدولة

فقد لعب الصندوق الجزائري للتھيئة العمرانية دورا ھاما كمتعامل رئيسي  ا@ستق/ل أما بعد         

في عمليات إنجاز وإنشاء مناطق وللدولة والجماعات المحلية سواء فيما يتعلق بالتخطيط المجالي أ

فقد وضع الصندوق .20ص ] 167[وإدارة ھذه المناطق الصناعية، صناعية بالبليدة والرويبة ووھران

جزائري للتھيئة العمرانية تحت وصاية وزارة ا9شغال العمومية والبناء بموجب المرسوم رقم ال

وإلى جانب اختصاصاته .المتعلق بتشكيل مجلس مراقبة الصندوق الجزائري للتھيئة العمرانية 63/217

 السابقة توسع دوره ليشمل مھام التخطيط التي كانت في السابق من اختصاص مكتب الدراسات في

 1968جانفي  23بتاريخ  68/12ا9شغال العمومية والھندسة المعمارية والتعمير المنشأ بموجب ا9مر 

ومن منظور إعطاء .المتضمن إنشاء مكتب الدراسات وكذا عمليات إنجاز وإدارة المناطق الصناعية

ط والتھيئة أھمية كبرى لوظيفة التخطيط أوكلت ھذه المھمة لوزارة قائمة بذاتھا ھي وزارة التخطي

العمرانية فانعكست ھذه ا:ص/حات على الصندوق الجزائري للتھيئة العمرانية فكان موضوع إعادة 

توزيع النشاطات التي كانت على عاتق وونقل أمواله   1980وبالتالي حله عام  58ص ] 223[ھيكلة

  :الصندوق بين ھيئتين مستحدثتين ھما

نوفمبر  22المؤرخ في  80/277بموجب المرسوم  ANATرانية الوكالة الوطنية للتھيئة العم -       

مھمة إنجاز  غاية ا�ن إلى واصلتالتي ، ]99[المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتھيئة العمرانية 1980

  . مخططات التھيئة الو@ئية وكذا دراسة مشاريع التعمير الجھوية

 80/276أنشئ بموجب المرسوم  CNERUالمركز الوطني للدراسات وا:نجاز العمراني  -       

إحداث المركز الوطني للدراسات وا:نجاز المتضمن  1980 نوفمبر 22المؤرخ في 

لم يعمر طوي/ بل تأثر بمختلف القوانين والتنظيمات التي صدرت مع مطلع   الذي.]100[العمراني

فتم حله بموجب ، 25 ص] 167[الثمانينات القاضية بإعادة ھيكلة كل المؤسسات باخت/ف أنواعھا

المتضمن حل المركز الوطني للدراسات  1983مارس  05المؤرخ في  83/154المرسوم رقم 

آخر يدعى المركز  واستبداله بجھاز، وا:نجاز العمراني وتحويل ممتلكاته وأعماله وھياكله ومستخدميه
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ص/حياته في نطاق إقليم ھذا ا9خير انحصرت .]96[الوطني للدراسات وا9بحاث التطبيقية في التعمير

  )لUنجاز العمراني مراكز دراسات(  مراكز جھوية) 07(الجزائر العاصمة فقط رغم إنشاء سبعة 

(EX-CADAT) ou les centres d’études et de réalisation en urbanisme 

(URBA)  

إذ تمارس ھذه  ، تيارت وتلمسان ، وھران ، البليدة ، سطيف ، قسنطينة ، مماثلة في كل من عنابة 

 ]96[اختصاصاتھا في حدود إقليم الو@ية مقر المركز والو@يات المجاورة لھا  المراكز الجھوية

باعتبارھا تتمتع باستق/لية تامة عن المركز الوطني للدراسات وا9بحاث التطبيقية في التعمير الموجود 

تھيئة شبكات المنشآت  ق الصناعية أيقوم بتھيئة المناطوصارت ھذه الوحدات الجھوية ت. في العاصمة

، الجماعات المحليةوإنشاؤھا بناء على قرار مشترك  بين وزير الداخلية  القاعدية داخل المنطقة بعد

فالقيام بأعمال التجزئة .]94[الوزير المعني إن اقتضى الحال ذلكوا:سكان والبناء ووزير التعمير و

ثم تم إعتماد صيغة  ، مشھرةوبواسطة عقود توثيقية رين التنازل عنھا لصالح المستثمللعقارات ثم 

 26إلى غاية  ، تم التطرق له فيما بعديالذي س 06/11ا:متياز القابل للتحويل التنازل بموجب ا9مر 

أي منح  إتماممن طرف رئيس الحكومة تفيد التوقف عن  07التعليمة رقم تاريخ إصدار 2008جويلية 

إثر صدور و.وضع نظام لمنح ا:متياز الدائم دون تحويله إلى تنازل جلوذلك من أ، للعقار الصناعي

المتضمن إلغاء كل أشكال التنازل عن العقار  2008المؤرخ في أول سبتمبر 08/04ا9مر رقم 

يكون ھذا الجھاز قد فقد مھامه فيما عدى إتمام المعام/ت السابقة مع المستثمرين بشأن ، الصناعي

سيما أن منح العقار الصناعي  ، راءات القديمة المتعلقة بتحويل ا:متياز إلى تنازلتمكينھم في إطار ا:ج

كما سيتم ، أصبح يتم عن طريق التراضي فقط من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار

 الى أن يتم إلحاقهوبعدھا يصبح ھذا الجھاز مجرد مكتب دراسات عمومي أو. توضيحه بالتفصيل @حقا

إلى  أوكلتمن الجيل الجديد فقد  ة إنشاء المناطق الصناعية أما مھم.الوطنية للتھيئة العمرانية  وكالةبال

 12/126وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  (ANIREF)الضبط العقاري والوكالة الوطنية للوساطة 

متضمن إنشاء الوكالة ال  2007أفريل  23المؤرخ في  07/119المتمم للمرسوم التنفيذي رقم والمعدل 

التي سوف يتم التطرق لھا @حقا كجھاز  ]56[الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونھا ا9ساسي

حاليا تستعد الوكالة لتھيئة ھذه المناطق الجديدة وفقا لمعايير دولية تفاديا و.ناعيمركزي لتنظيم العقار الص

ھذا و، كما تتولى في نفس الوقت تسييرھا، صناعية القديمةلتكرار المشاكل التي تتخبط فيھا المناطق ال

للوكالة ''  حيث أن، السابق الذكر 12/126من المرسوم التنفيذي رقم ) 04(نصت عليه المادة الرابعة 

    :صفة المرقي العقاري وھي مؤھلة بھذه الصفة للقيام بمايأتي

كل فضاء آخر مخصص للنشاط ونشاطات مناطق الوتھيئة ا9وعية العقارية :نجاز مناطق صناعية - 

  .ا:قتصادي
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  .مكاتبوحرفي وتجاري وإنجاز بنايات ذات طابع صناعي -

  .''غير مباشرة  بتسيير الفضاءات المذكورة أع/هو وھي مؤھلة أيضا للقيام بصفة مباشرة أ-

ذلك دائما وفي حين تواصل شركات التسيير العقاري مھمة تسيير المناطق الصناعية القديمة        

   .طق الصناعيةاالمتضمن المن 84/55بموجب أحكام المرسوم رقم 

   المكلفة بتھيئة المناطق الصناعيةإختصاصات ا9جھزة  .1.1.1.12..1

أن و، تسيير معاالوالتھيئة  أن المقصود بإدارة المناطق الصناعية ھو 12ص ] 121[كاتبيرى 

بين المؤسسة التي تقوم ون المؤسسة التي تقوم بالتھيئة المشرع قد أخلط في إدارة المناطق الصناعية بي

لكن بتحليلنا لھذا .المتضمن إدارة المناطق الصناعية 84/55ذلك في إطار المرسوم رقموبا:دارة 

يصبان في معنى واحد " التسيير" و" ا:دارة " يستشف أي تداخل على أساس أن معنى  المرسوم لم

 ھووباللغة الفرنسية 

  la gestion   فتعني" التھيئة " أما l’amenagement .  وھذا ما تم العمل به في الواقع من طرف

مھام ا9جھزة المكلفة بالتھيئة ومھام بعض  الجزائري أنه أدمج فعله المشرع  غير أن ما، ھذه ا9جھزة

كذا القرار و لف الذكرالسا 84/55وم رقم رسمالو ھوفي نص واحد  ا:دارةو ا9جھزة المكلفة بالتسيير أ

الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة  1984مارس 05الوزاري المشترك المؤرخ في 

  .المناطق الصناعية

  :يھيئة فاختصاصات ا9جھزة المكلفة بالت تتمثلوعليه        

يستمر صاحب المشروع :" على أنه 84/55رقم من المرسوم التنفيذي ) 06(المادة السادسة تنص -  

الھيئة المسيرة  بصرف النظر على ممارسة، ة المنطقةتھيئالمھام المنوطة به في إطار مخطط بجميع 

من نفس المرسوم المذكور ) 06(والخامسة) 04(ل/ختصاصات المذكورة في المادتين الرابعة

اضي وعليه فإن صاحب المشروع وھي المؤسسة المخول لھا بعملية التھيئة تقوم بشراء ا9ر .]94[أع/ه

ال/زمة :نجاز المشاريع التي تتكون منھا المنطقة باعتبار أن الحافظة العقارية للمناطق الصناعية قد 

 الصناعية ثم بيع ھذه ا9وعية العقارية المكونة للمنطقة، تابعة للخواصوتكون متكونة من أم/ك الدولة أ

  .لعقارات وتھيئتھالصالح المستثمرين بواسطة عقود توثيقية ومشھرة بعد تجزئة ھذه ا

يتولى القائم بالتھيئة وضع شبكات المنطقة الصناعية وأعمالھا الكبرى تحت تصرف الھيئات  - 

التنظيمات و القوانين إطاروتتولى ھذه الھيئات استغ/لھا وصيانتھا في .المتخصصة حسب تدرج تسلمھا

  .]94[تسري على نشاطھا إلي
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كما تخضع الوحدات ، يم الھيئة المسيرة مخططات تنفيذ الشبكاتتلتزم الھيئة القائمة بالتھيئة بتسل - 

  .]106[المقامة في المنطقة الصناعية لھذا ا:لتزام نفسه فيما يخص مخططات ربط ھذه الشبكات

 28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم في ھذا الصدد تلتزم ھذه الھيئة في إطار أحكام و   

فيات تحضير شھادة التعمير ورخصة  التجزئة وشھادة التقسيم ورخصة المتضمن تحديد كي 1991ماي 

 06/03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، ]82[البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسليم ذلك

  :بـ ]59[2006جانفي  07المؤرخ في 

ل من خ/ل إحداث الشبكات ا:لتزام بإنجاز ا9شغال المتعلقة بجعل ا9راضي المجزأة قابلة لUستغ/ -

  .]82[إلخ...الھاتف، ا:نارة، الماء، المختلفة المتعلقة بالطرق

المساھمة في مصاريف تنفيذ بعض التجھيزات الجماعية التي تصبح ضرورية بفضل إنجاز مشروع   -

  .ا9رض المجزأة

ذلك حماية للمستفيدين من و، تمام أشغال التھيئة المقررةعن القطع ا9رضية من المجزأ بعد إالتنازل  -

كراءھا مرھونان و موجودة ضمن ا9راضي المجزأة أ أرض ان بيع قطعةھذا و.كل عيب يشوب المجزأ

التوجيھات التي يقضي بھا وبتسليم السلطة التي منحت رخصة التجزئة شھادة تبين مدى تنفيذ ا9شغال 

  .]82[القرار المتضمن رخصة التجزئة

  صناعيةالمناطق ال وتسيير إدارة .2.1.1.1.1

المتعلق بإدارة المناطق  1984مارس  03الصادر في 84/55رقم  التنفيذي يعتبر المرسوم 

وإن .المناطق الصناعية 9حكام المتعلقة بإدارةاالذي تستمد منه  بمثابة المصدر ا9ساسي ]94[الصناعية

تختلف باخت/ف طبيعة ، اتملة من ا9جھزة والمؤسسة المناطق الصناعية تتم من خ/ل جعملية إدار

  .]82[النشاطات الممارسة فيھا

  ا9جھزة المكلفة بإدارة المناطق الصناعية .1.2.1.1.1.1

لطبيعة النشاطات  اة المخول لھا أمر إدارة المناطق الصناعية وفقلقد تم تحديد طبيعة الھيئ 

 84/55رقم من المرسوم  )01(ا�تي الوارد في المادة ا9ولى الترتيب الممارسة فيھا تذكر حسب

  :إذ تتولى إدارة المناطق الصناعية حسب إحدى الحا@ت ا�تية، المتضمن إدارة المناطق الصناعية

أعمال متعددة الص/حيات ذات مصلحة  قام فيھا أعمال ذات مصلحة محلية أومإن المناطق الصناعية ال -

أ نشسة عمومية ذات طابع اقتصادي تسؤوطنية تابعة لوصاية وزارات متعددة فإنھا تدار عن طريق م

المتضمن  1983مارس  19المؤرخ في  83/200حكام المرسوم رقم 9 بواسطة قرار من الوالي تطبيقا
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 03المؤرخ في   84/56وكذا أحكام المرسوم رقم ، المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمھاشاء شروط إن

  .]93[عملھاوالمتضمن تنظيم تسيير المناطق الصناعية  1984مارس 

فإنھا ، نوعية تابعة لوصاية واحدةو إذا أقيم في المنطقة الصناعية المعنية أعمال ذات مصلحة وطنية أ -

  .بمرسوم مؤسسة ذات طابع اقتصادي تنشأ حسب كيفيات محددة عليھا تدار من طرف

          وقات ذات مصلحة وطنية كقطاع المحروإذا أقيم في منطقة صناعية معنية أعمال نوعية أما أ -

قوانين وتنظيمات  فإن إدارتھا تتم بواسطة وحدة متخصصة تنشأ بموجب، تكون تابعة لمؤسسة واحدةو

  .معمول بھا

المتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية  84/56وحسب المرسوم التنفيذي رقم 

ادية تنشأ وفق كيفيات محددة وعملھا فقد أسند المشرع مھمة تسيير المناطق الصناعية إلى مؤسسات اقتص

  :إذ ظھر بشأن ھذا ا9مر على التوالي المؤسسات ا�تية وھي، بمرسوم

 CNERU: المركز الوطني للدراسات وا:نجاز العمراني - 

 EGZIمؤسسة تسيير المناطق الصناعية  - 

 .شركات تسيير مساھمات المناطق الصناعية وشركات التسيير العقاري - 

لقد تم إنشاء ھذا المركز بموجب المرسوم رقم  :ت وا:نجاز العمرانيالمركز الوطني للدراسا -

المتضمن إحداث المركز الوطني للدراسات وا:نجاز  1980 نوفمبر 22المؤرخ في  80/276

حل  إنقاذجاء ھذا المركز على  ، آنذاك الواقع تحت وصاية وزير السكن والتعمير ]100[العمراني

.مرانيةالصندوق الجزائري للتھيئة الع
  

فإلى جانب المھام ، أما بالنسبة @ختصاصات المركز الوطني للدراسات وا:نجاز العمراني

 18الموكلة إليه الخاصة بإنشاء وتھيئة المناطق الصناعية والمناطق الخاصة المنصوص عليھا في المادة 

ليات التي كان يكلف المركز مؤقتا  بالمسؤو، المتضمن إحداث المركز الوطني 80/276من المرسوم 

يمارسھا سابقا الصندوق الجزائري للتھيئة العمرانية في مجال إنجاز المناطق الصناعية وتسييرھا وكذلك 

كما يواصل ھذا المركز في إنجاز الدراسات المتعلقة بالتھيئة ، المناطق الفرعية بعد وضع الجرد

  :السابق الذكر وھي على الخصوص 80/276من المرسوم  ) 02(والتعمير والتي حددتھا المادة الثانية

إنجاز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن الجديدة والمناطق الحضرية الجديدة ذات الوظيفة النوعية  -

 .ذات التوسع السياحيو الصناعية أ تجدد والمناطق النوعية كالمناطقو والمناطق التي تعاد ھيكلتھا أ

لتطوير المناطق العمرانية ومناطق التھيئة النوعية مع  مراقبة ومتابعة تنفيذ المخططات التي توضع -

 .المبنية جزئياو إمكانية امت/ك ا9راضي العارية أ
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، عن طريق التعاقد من الباطنو إنه يقوم بدور المقاول في إنجاز ما أوكل له من مشاريع إما مباشرة أ-

شركات أخرى و 9ية مؤسسات أ حيث يمكنه إبرام جميع العقود وا:تفاقات المتصلة بھدفه والتنازل

  .متعاقدة من الباطن عن جزء من تنفيذ الصفقات التي يكون ملتزما بھا

لقد أسند المشرع مھمة تسيير المناطق الصناعية إلى مؤسسات  :مؤسسة تسيير المناطق الصناعية -

تنظيم المتضمن  1984مارس  03المؤرخ في  84/56اقتصادية وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

فقد تولى ھذا المرسوم تنظيم المسائل المتعلقة با:نشاء  ، ]93[مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملھا

  .ليشمل ا9حكام المالية وممتلكات المؤسسة وأحكام أخرى مختلفة، والوصاية والمقر والتنظيم والعمل

وتخضع  ]93[قرھاتنشأ مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية بمرسوم يحدد الوصاية عليھا وم

المتضمن شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمھا باعتبارھا  983/200حكام المرسوم رقم 

  .]95[مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتتمتع بالشخصية المعنوية وا@ستق/ل المالي

مؤسسات لصالح وتتكون الموارد المالية لھذه المؤسسات من عائدات الخدمات التي تقدمھا ھذه ال

ومن المساھمات المالية المقدمة من الوحدات المقامة في المنطقة تبعا لنسب المساحة ، المستثمرين

على أنه يمكن اللجوء إلى ا@قتطاع الجبري في حالة .]94[المشغولة رغم ا9عمال ودرجة أھمية الشبكات

  ر العادي للمنطقة عدم تسديد المتعاملين 9قساطھم بمقتضى المصاريف المرتبطة بالسي

  .]94[القسط المطالب به بمقتضى ا9شغال وا@لتزامات ا9خرى ذات الطابع الظرفيو أ

بتدھور الشبكات  ةالصناعي يفية تسيير المناطقوعلى إثر الصعوبات والفشل المسجل في ك

في  تشييد مباني فوضوية ومحاولة، المضاربة على ا9راضي وتحويلھا إلى غير وجھتھا، الموجودة

) 16(في دورته السادسة عشرة  ]69[عن مجلس مساھمات الدولة إحاطة المشاكل العالقة فقد صدر

شركات تسيير مساھمات الدولة ) 04(إنشاء أربع  2003جويلية  21بتاريخ  05رقم  ]192[منشور

(SGP) تتولى تسيير المناطق الصناعية محل مؤسسات تسيير المناطق الصناعية(EGZI) ، تقوم على

وإن كان ھذا ، كما تعمل على تكوين محفظة عقارية للدولة في ھذه المناطق، قواعد اقتصاد السوق

إذ كيف لمؤسسات تسيير المناطق الصناعية  22ص ] 168[ا:جراء يعد تعد على مبدأ توازي ا9شكال

شركات  حل محلھاالمتعلق بإدارة المناطق الصناعية أن ي 84/55التي تم إنشاؤھا بموجب مرسوم رقم 

المتضمن تنظيم المؤسسات  84/56خاصة إذا رجعنا إلى أحكام المرسوم رقم   تنشأ بموجب منشور

حل ھذه المؤسسات " التي نجدھا تنص على أن 16تسيير المناطق الصناعية من خ/ل نص المادة 

ر أنه ما تم غي."وتصفيتھا وأيلولة  ممتلكاتھا وأي تعديل في قانونھا ا9ساسي إن اقتضى الحال بمرسوم

في الواقع أن ھذه المؤسسات تم تعديلھا بموجب قرار من مجلس مساھمات الدولة عن الوزير المنتدب 

وھذا التحويل @  .2003جويلية  21لرئيس الحكومة المكلف بالمساھمة وترقية ا@ستثمار الصادر في 
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استمرار مؤسسة تسيير و@ محل الشخص المعنوي القديم ولكن ، ينتج عنه إنشاء شخص معنوي جديد

   .18ص ] 172[المناطق الصناعية في شكل قانوني جديد

و9جل تفعيل دورھا تم تدعيم ھذه الشركات على المستوى المحلي بإنشاء شركات التسيير 

  العقاري 

استكما@ لعملية تحسين تسيير : شركات تسيير مساھمات المناطق الصناعية وشركات التسيير العقاري -

وتطبيقا لقرار مجلس الحكومة المنعقد ، لصناعية وبغية تطھير العقار الصناعي بصفة عامةالمناطق ا

وعن الوزير المنتدب لدى  2ص ] 222[صدر عن مجلس مساھمات الدولة، 2003جوان  22بتاريخ 

مؤرخ  05منشور رقم  2003جوان  21رئيس الحكومة والمكلف بالمساھمة وترقية ا@ستثمار بتاريخ 

  : متضمن إنشاء أربع شركات لتسيير مساھمة الدولة وھي 2003لية جوي 21في 

 )SGP/ ZI.Ouest(          شركة تسيير مساھمات الدولة للمناطق الصناعية بالغرب -

 )SGP/ ZI.Centre(        شركة تسيير مساھمات الدولة للمناطق الصناعية بالوسط  -

 )      (SGP/ ZI.Est        ة بالشرق شركة تسيير مساھمات الدولة للمناطق الصناعي -

  ) (SGP/ ZI.Sud        شركة تسيير مساھمات الدولة للمناطق الصناعية بالجنوب    -

من حيث الطبيعة القانونية لھذه الشركات تعتبر ھذه ا9خيرة شركات مساھمة حسب القوانين 

  :السارية المفعول @سيما

 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975تمبر سب 26المؤرخ في  75/95أحكام ا9مر  -

  .المتضمن قانون ا9م/ك الوطنية 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30أحكام القانون رقم  -

المتضمن تنظيم المؤسسات العمومية ا@قتصادية  2001أوت  20المؤرخ في  01/04أحكام ا9مر  -

  .وتسييرھا وخوصصتھا

المتضمن الشكل الخاص  2001سبتمبر  24المؤرخ في  04/283فيذي رقم أحكام المرسوم التن -

 .لھيئات إدارة وتسيير المؤسسات العمومية وا@قتصادية

السالف  05تقوم شركات تسيير مساھمات الدولة للمناطق الصناعية حسب أحكام المنشور رقم 

  :وفي إطار مھامھا بمايلي، الذكر

  .القانوني لمؤسسات تسيير المناطق الصناعية إلى شركات مساھمةتحويل ا:طار  إجراءات السيرفي - 

  .وتكوين حافظة عقارية للدولة، العقار الصناعي داخل المناطق الصناعية، التسيير لحساب الدولة - 

 .التكفل بتسيير حافظات الدولة من أراضي داخل المناطق الصناعية - 

، لمتوفرة لتحقيق ذلك وھذا حسب اختصاصھا ا:قليمياستعمال كل الوسائل وا:جراءات القانونية ا - 

 .وطبقا 9حكام القانون التجاري
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تحديد شروط وكيفيات منح ا@متياز @ستغ/ل ا9راضي داخل المناطق الصناعية في إطار أحكام  - 

  .المتضمن ا9م/ك الوطنية 90/30القانون رقم 

تحت إشراف ، ]193[(SGI)اري أما على المستوى المحلي فتتولى شركات التسيير العق

  :]181[مساھمات الدولة على الخصوص ب شركات تسيير

  . القيام بالتسيير المادي لVموال العقارية التي يعھد بھا لھا - 

إنشاء وتحديث بنك معلومات خاص بالعقارات المتوفرة مع تحديد مختلف شروط وكيفيات شغل ھذه  - 

  .ا9راضي

ع المتعاملين داخل المناطق الصناعية @سيما لضمان تسيير ا9جزاء المشاعة إقامة ع/قات تعاقدية م - 

  .والمشتركة

  .االمشتركة والفضاءات المشتركة لھ مع تسيير الشبكات المناطق الصناعية إجراء فحص وتقييم  - 

  المناطق الصناعية اختصاصات ھيئات تسيير .1.1.1.2.1.2

 84/55المناطق الصناعية المبينة في المرسوم رقم  تتجلى اختصاصات الھيئات المكلفة بإدارة 

وكذا دفتر الشروط النموذجي :دارة المناطق الصناعية الصادر ، المتضمن إدارة المناطق الصناعية

  :لييفي ما 1984مارس  05بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

ة التي تختص بھا المنطقة وصيانتھا المحافظة على ا9عمال الكبرى والتجھيزات والتھيئات الجماعي -

  .للتعليمات المحددة في دفتر الشروط والتي @ تتبع ھيئات متخصصة اوفق

  .بعة صيانة الھياكل ا9ساسية المشاعة التابعة :ختصاص ھيئات متخصصة وتنسيقھاامت -

  .طط تھيئتھاتسيير المنطقة واحترام مخ ظيم المساعدة المتبادلة وتنفيذھا معمراقبة وحماية وتن -

  .]94[تنظيم المصالح المشتركة بين جميع المتعاملين في المنطقة وتنشيطھا وإنجاز التجھيزات المناسبة -

  .احترام مخطط تھيئتھاوتسيير المنطقة  -

التزام يقع على عاتق الھيئات المديرة و وبالنسبة لشروط إدارة الوعاء العقاري داخل ھذه المناطق فھ -

ا وكذ ، نفس المھام بتنفيذ ا9عمال المسندة إليھا بتھيئة ھذه المنشآت بصفة تعاقدية وھيئات أخرى لھا

خاصة فيما ، عند استغ/لھم للعقاروالمتعاملين ا9جھزة المھيئة الشروط الواجب احترامھا من طرف 

ك بھدف وذل، كالطرق وشبكات الربط المختلفة للمنشآت غير القابلة للتجزئة، يتعلق بالمنشآت المشتركة

المحافظة على دوامھا كما يجب التسيير بمراقبة مدى احترام مبادئ التھيئة العمرانية في المنطقة 

فإنھا  أما فيما يخص قواعد تسيير المناطق ذات طبيعة السلطة العامة.وذلك في الحا@ت العادية، الصناعية



29 

 

اصة فيما يتعلق با9من من ص/حيات الوالي وذلك في إطار ممارسة ص/حيات الضبط ا:داري وخ

  .]94[الخ...حماية البيئة، الوقاية من ا9خطار، التوقف، الداخلي للمنطقة كقواعد السير

فقد حدد كذلك ، المتعلق بإدارة المناطق الصناعية 84/55إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم   

لنموذجي المتعلق المتضمن دفتر الشروط ا 1984مارس  05القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

  :مھام أخرى تتمثل في ]94[بإدارة المناطق الصناعية

الھياكل وتتكفل الھيئة المسيرة بصيانة الھياكل ا9ساسية الخارجية ال/زمة :تصال المنطقة بالخارج  -

 المنطقة إ@لم تكن الحاجات التي توفرھا لھم  إذاا9ساسية ال/زمة :تصالھا بالمنشآت الكبرى الملحقة 

  .الصناعية وحدھا

  .ترميمھا والشبكات الداخلية في المنطقة الصناعية واص/حھا وتتكفل بأشغال صيانة الطرق  -

 إلىدخول الناس  إقليميابا:تصال مع مصالح ا9من المختصة  ، الھيئة المسيرة للمنطقة الصناعيةتتولى -

  .ن إقامة مركز للشرطة فيھا عند الحاجةيمكوتنظيم مراقبة المنطقة وتنقلھم داخلھا والمنطقة الصناعية 

   ا:طار القانوني والتنظيمي لمناطق النشاطات. 2.1.1.1

عل المشرع مناطق النشاطات ليست وليدة المشرع الجزائري بل ھي تجربة دولية سابقة ولإن  

و دي ھھا تعريفا محددا تاركا ھذا ا@ختصاص للعلوم ا@قتصادية باعتبار أن القانون ا@قتصالم يعط

  .11ص ] 128[مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الع/قات المنظمة للنشاط

حيث ، إذ يرجع أصل فكرة النشاط الصناعي مع تطور ا@قتصاد وتطور الحياة ا@جتماعية للبشر

بدأت تظھر اختصاصات كثيرة تنوعت معھا النشاطات لذا أبدى المتعاملون في نفس النشاط الرغبة في 

وھذا ما أدى إلى إضفاء صفة القطاعية على مختلف ، رب من بعضھم البعض عن طريق التجمعالتق

فتم ا@بتعاد شيئا فشيئا في الدراسات ا@قتصادية عن المفھوم الضيق للنشاط بإسناده إلى  ، النشاطات

نشاط ويھدف ھذا التقسيم إلى تسھيل العمل في مجال ا:حصائيات خاصة المتعلقة بال Secteurقطاع 

مجموعة المؤسسات التي تمارس نفس النشاط و ويقصد بالقطاع ھ.241ص ] 166[ا@قتصادي

النشاط و فمنھا ما يضم النشاط الف/حي ومنھا ما يضم النشاط الصناعي أ 29ص ] 226[الرئيسي

ويعد النشاط الصناعي أھم النشاطات في مجال الصناعة التي .التجاري وغيرھا من ا9نشطة المختلفة

  .موفرة من قبل الزراعةو دف إلى إنتاج سلع عن طريق تحويل مواد موجودة في باطن ا9رض أتھ

وكون النشاط الصناعي @ يحتاج ل/ستعمال الواسع لZ@ت والمعدات ا�لية الصناعية الباھضة 

ط لذا فالدول النامية اعتمدت على أسلوب النشا، الثمن وتكنولوجيا متقدمة كما في القطاع الصناعي

الصناعي بشكل واسع وكثر ا@ھتمام به واعتبر الوسيلة الوحيدة في القضاء على التخلف ا@قتصادي 
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ا@قتصادي خاصة وإن كانت أغلب الدول و خ/ل فترة قصيرة نسبيا وذلك بتحقيق معدات سريعة للنم

  .242ص ] 166[المتقدمة اليوم لم تصبح كذلك 9نھا دول صناعية

بخصوصيات واضحة تسمح بالتفرقة بينھا وبين  @ تتسماطات أنھا شوقد عرف عن مناطق الن  

والتنظيمي لمناطق  غير أنه با@عتماد على التحليل القانوني، 37ص ] 175[المناطق الصناعية

  :ا  يلي كم يكون ممكنا س فإن ذلكالنشاطات 

   نشأة مناطق النشاطات الصناعية .1.2.1.1.1

امة فضاء منظم :قامة مشاريع صناعية في الجزائر مبدأ إق من يرجع 309ص ] 205[ھناك

إلى عشرية بين السبعينات والثمانينات أين عرفت سياسة الثورة الزراعية وسياسة ا@حتياطات العقارية 

على الملكية العقارية باستعمال أسلوب ا@حتياطات العقارية الذي عبر حين أحكمت الدولة سيطرتھا 

والتي @ تجيز الملكية الفردية إ@ ما كان ، تكفل با@حتياجات المستعجلةآنذاك عن الضرورة الملحة لل

غداة :نشاء فضاء صناعي  ولىا9 فالتدابير.المھنيةو مخصصا لتلبية الحاجات العائلية السكنية أ

جسد بإقامة مناطق النشاطات المقررة أساسا من طرف السلطة المحلية دون مساعدة أجھزة ، ا:ستق/ل

في حين ورد في تقرير معد من .عل خ/ف المناطق الصناعية تھيئيه التي @ وجود لھاو متخصصة أ

المؤرخ  1998طرف وزارة الصناعية وإعادة الھيكلة حول المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لسنة 

ر الثمانينات فقد تم في أواخ ، أن تاريخ إنشاء مناطق النشاطات  حديث نوعا ما 22/04/1998في 

إذ قامت المجموعة المحلية بإنشائھا في أغلب ا9حيان إما ل/ستجابة للتدفق الھائل ، اية التسعيناتوبد

للمستثمرين المسجل مع انفتاح السوق وإما لفك الحصار على بعض المناطق الصناعية التي أصبحت 

إ@ على فقد جاءت في إطار فضاء عقاري محدد ومنظم كونھا تأتي في أغلب ا9حيان .مكتظة كلية

وحدات صغيرة ومتوسطة إضافة إلى نشاطات تابعة لقطاع الخدمات وأغلبھا تستقبل نشاطات تجارية 

ثم خصصت ھذه المناطق :قامة مشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 36ص ] 175[[وحرفية

 وإن.4ص  ]225[عليھا حيث أوكلت مھمة تھيئة وتسيير مناطق النشاطات إلى الجماعات المحلية

ا@حتياطات العقارية البلدية قد أنشأت خصيصا :حتواء وتلبية ضغط ا@حتياجات ال/زمة :قامة مشاريع 

ص ] 130[فانحرفت عن أھدافھا ا9صلية على حساب الصالح العام ومصلحة البلدية، عمومية وجماعية

256.  

كما سبق التطرق إليه فإن فإذا كانت المناطق الصناعية وكذا مؤسسات التسيير تنشأ بمرسوم          

غالبا ما تكون ناتجة عن مبادرات محلية وتنشأ بالتالي إما بقرار صادر من البلدية  مناطق النشاطات

المتضمن تكوين احتياطات عقارية  ]43[1974فيفري  20المؤرخ في  74/26بتطبيق ا9مر رقم 
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ريق الوكا@ت عن طاعية مناطق النشاطات الصنممكن أن تنشأ وأ 58ص ] 223[لصالح البلديات

المتضمن  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25خاصة بعد صدور القانون رقم العقارية المحلية 

غير .10ص ] 219[الذي يسمح لھذه الوكا@ت العقارية بإنشاء مناطق للنشاطات ]22[التوجيه العقاري

نشاء احتياطات :القانوني ا9ول  عد ا:طارتضمن تكوين ا@حتياطات العقارية يالم 74/26أن ا9مر رقم 

 74/26فقد كانت البلديات في ظل ا9مر رقم  11ص ] 202[النشاطات مناطق عقارية ومن ثمة إنشاء

إنط/قا من تخصيص واستعمال  ، في مجال التھيئة والتعمير على كامل ترابھا تتمتع بسلطة مطلقة

ا9راضي المعدة للبناء التي تقع داخل الوسط وبالتالي إستثنى ھذا ا9مر ، ا9راضي في الوسط الحضري

  .]43[الحضري من التداول بين ا9شخاص إ@ لصالح البلدية

من قبل و9راضي مھما كانت طبيعتھا مملوكة للدولة أم تكوين ا@حتياطات العقارية من ايتو

  .لخواص بشرط أن تكون مدمجة في محيط حضريمملوكة ل التعاونيات العقارية وحتى 

  :نواع ا9راضي التي يمكن إدماجھا فھيوعن أ

المتضمن  1966/ 06/06الصادر في  66/102ا9راضي التي انتقلت إلى الدولة بموجب ا9مر  -

  .)6(لدولةاا9م/ك الشاغرة إلى انتقال 

  .ا9راضي التي تعود إلى الجمعيات المحلية  -

  .ا@شتراكية ا9راضي التي تنزع ملكيتھا من المؤسسات العمومية والشركات -

  .ا9راضي التي يمتلكھا الخواص باجتماعاتھم العائلية والمھنية -

  .ا9راضي التي تعاد إلى المجموعات الف/حية لقدماء المجاھدين -

ھكتار ضمن ا@حتياطات العقارية  8600.000أدمجت حوالي  74/26وبموجب ا9مر 

وقد خصصت ھذه ا9راضي ، ة للدولةھكتار منھا كانت تابعة لVم/ك الخاص 40.000للبلديات 

انين وذلك وفق لقو ]20[ة وا@ستثماريةني@سيما التجھيزات العمومية والسك، @ستيعاب برامج مختلفة

ا@ستثمار السارية المفعول آنذاك ثم فيما بعد انتقلت تلك ا9راضي على أساس تطوير ا9نشطة 

ي مع تنفيذ كل ا:جراءات من أجل تشجيع شى مع طاقتھا ومخططھا التنمواا@قتصادية التي تتم

  .]223[المتعاملين

وقد تم إنجاز مناطق النشاطات وفق أدوات التھيئة والتعمير ويتم ذلك بتخصيص أراضي تابعة 

ل لفائدة البلديات على أن تتم ا@ستفادة من القطع ا9رضية داخل مناطق لتحو9م/ك الدولة الخاصة 

المتضمن تكوين ا@حتياطات العقارية  74/26ولھذا الغرض فإن ا9مر رقم .المستثمرينالنشاطات لفائدة 

 استعمال ھذه ا@ختصاصات لم ير أنغ، قد كرس تعدد الص/حيات للبلديات في مجال التھيئة والتعمير

  .7ص ] 202[تأتي دائمات بالنتائج المنتظرة
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في احتواء ا9راضي الضغط  الحد من العقارية البلدية ساھمت فين ا@حتياطات حقيقة إ

لي المحدد رغم أنھا وجھت لغير مقصدھا الحقيقي وا9و ، الضرورية :قامة المشاريع العمومية والمحلية

  :إلى  ھذه الوضعية ترجمت ، 169ص ] 203[لمنفعة العامة ولمنفعة البلديةل

  .استھ/ك غير عق/ني لVراضي بناءات حضرية فوضوية غير مراقبة مع -

  .يون مالية على عاتق البلدياتمنازعات ود -

المؤرخ  90/25صدر القانون رقم ، وحفاظا على منفعة الدولة والجماعات المحلية والمواطنين

الذي جاء بقواعد جديدة مؤسسة على احترام حقوق  ، المتضمن التوجيه العقاري 1990 نوفمبر 18في 

سمح أيضا للجماعات ضري ولعقار الحفھذا القانون تضمن وترجم تغيرات أساسية في مجال ا، الملكية

ألغى ا@حتكار الذي كان ممنوحا لصالح البلديات فيما يخص كما  ، تلتسيير الحسن للمعام/باالمحلية 

لقانون ل خاضعمعنوي   ووھكذا أصبح كل شخص طبيعي أ .المعام/ت العقارية في المجال الحضري

 ا@حتراموھذا في إطار  ، قابلة للتعمير وأيشتري بحرية أرض عامرة  والعام أن يبيع أ والخاص أ

المتضمن قانون التوجيه  90/25المتضمن القانون المدني والقانون رقم  75/58لVمر رقم  مرالصا

في إطار  257ص ] 130[لمنشورة والمصادق عليھا قانوناالعقاري وكذا أحكام وأدوات التعمير ا

ا@حتكار الخاص الممنوح في إطار ا9مر أسلوب أحسن من سلوب الجديد للسوق العقارية ا9

  .57ص ] 212[74/26

 90/25م من القانون رق 88بموجب المادة بلدية وبإلغاء ا9مر المتضمن ا@حتياطات العقارية ال

من القانون رقم  74ھذا ا:طار جاءت المادة  في، وتبني سياسة عقارية جديدةالمتضمن التوجيه العقاري 

ص والتي أصبحت @ االمعام/ت العقارية سيما تلك التي تبرم بين الخوير تحرلتأكد عملية  90/25

عيوب وتعيين محل من ال ادةر:ا وتخضع 9ي شرط آخر غير تلك الشروط المتعلقة بأھلية ا9طراف وخل

  .العقد في قالب رسمي تحريرالعقد فض/ عن 

ى أن أوضاع ا9راضي المتضمن التوجيه العقاري عل 90/25من قانون  86كما نصت المادة 

ولم تدمج نھائيا في  ، 74/26من ا9مر  6و 4، 3، 2المدخلة في مساحات التعمير تطبيقا 9حكام المواد 

ا@حتياطات العقارية البلدية تسوى با:دماج النھائي في ا@حتياطات العقارية للبلدية المعنية ا9راضي 

مناطق  وأ ، مناطق صناعية وضرية جديدة أالمدخلة في مساحات عمليات التعمير فيشكل مناطق ح

 قانون وكانت حسب الحا@ت موضوع أعمال وبرامج سكنية وتجھيزية أخرى انطلقت قبل إصدار ھذا ال

  .رخص تجزئة ا9راضي 9جل البناء وموضوع رخص للبناء أ وأ اموافق عليھا قانونمداو@ت  
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  الصناعية  تسيير مناطق النشاطات  .2.2.1.1.1

المتعلق بتكوين  1974فيفري سنة  20الصادر في  74/26ار تطبيق ا9مر رقم في إط 

ا@حتياطات العقارية لصالح البلديات قد مكن الجماعات المحلية من وضع فضاءات موجھة @ستقبال 

لھذا فإن البلديات قد خصصت تجزئات من ا9راضي التابعة  ، 61ص ] 223[مشاريع استثمارية

ل لفائدة البلديات ليتم بعة 9م/ك الدولة الخاصة ثم تحوبتخصيص أراضي تا وديات ألVم/ك الخاصة للبل

، وقد تولت البلديات مھمة تسيير ھذه المناطق، مقررات استفادة والتنازل عنھا بموجب عقود إدارية أ

/ 86غير أنه عھدت ھذه المھمة بعد ذلك لوكا@ت محلية عقارية التي تم إنشاؤھا بموجب المرسوم رقم 

 سنةدستور بإلى غاية ا@نعراج إلى اقتصاد السوق الذي تكرس  ]87[1986جانفي  07المؤرخ في  04

الذي كرس فكرة ا9م/ك العمومية  90/30ثم ت/ه في الصدور قانون ا9م/ك الوطنية رقم  1989

  .والخاصة لفائدة الجماعات ا:قليمية

المتضمن التوجيه  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25غير أنه بصدور القانون رقم 

البلديات في ميدان المعام/ت العقارية عن طريق تبني مبدأ تحرير  @حتكارقد وضع حدا  ، ]22[العقاري

وذلك بإنشاء سوق عقارية حرة مع تكليف الجماعات المحلية بأن تجعلھا شفافة بفضل ، السوق العقارية

:عادة إقامة سوق المضاربة وفوضى يصعب التحكم  وذلك، ا9دوات التقنية المنصوص عليھا قانونا

  .257ص ] 130[فيھا

وفي ھذا الصدد استلزم ا9مر كذلك إعادة النظر في دور الوكا@ت المحلية العقارية وكذا قواعد 

منه ص/حية تسيير المحفظة العقارية  72تسييرھا فأعطى قانون التوجيه العقاري من خ/ل المادة 

العقاريين المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم وكا@ت المحلية للتنظيم والتسيير لى الالتابعة للبلديات إ

تسيير والتنظيم العقاريين للالمتضمن إنشاء الوكا@ت المحلية  1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/405

يتعين :" من ھذا المرسوم على أنه )02(ولقد نصت المادة الثانية، ]85[ين وحدد قواعد تسييرھاالحضري

على المجالس الشعبية الو@ئية إنشاء مؤسسة تكلف بتسيير السندات العقارية الحضرية للجماعات 

والمذكور  1990برمنوف18المؤرخ في  90/25القانون رقم  من 73وذلك تطبيقا 9حكام المادة ، ةالمحلي

و@ية نفسھا تدعى المؤسسة الدوائر في داخل ال ويمكن إنشاء فرع للوكالة على مستوى البلديات أ.أع/ه

  ".صلب النص الوكالة" الوكالة الو@يئة للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريتين"المسماة 

 المتضمن إنشاء الوكا@ت المحلية 90/405تتمثل المھام ا9ساسية للوكالة حسب المرسوم رقم و

  :للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في مايلي

وتقوم ملكية ، لحساب الجماعة المحلية الحقوق العقارية المخصصة للتعمير وقارات أحيازة جميع الع - 

  .الحقوق العقارية وھذه العقارات أ
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  .]85[تقوم بتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بالتنظيم العقاري طبقا للتنظيم الجاري به العمل - 

ئل التعمير والتھيئة وإعدادھا وتنفيذھا تكلف الوكالة بمساعدة أجھزة الجماعة المحلية في تحضير وسا - 

  .في إطار مھمتھا العامة وفي حدود إمكاناتھا

يه فإن ا9م/ك العقارية التابعة للبلديات والو@يات أصبحت تسير من طرف الوكا@ت وعل

 من قانون التوجيه العقاري على البلديات 73 بعدما حظرت المادة ، المحلية للتنظيم والتسيير العقاريين

واعتبر المشرع كل المعام/ت  .التصرف في أم/كھا العقارية الخاصة لفائدة أشخاص القانون الخاص

التي تبرمھا الجماعات المحلية مباشرة مع الخواص باطلة وعديمة ا9ثر وأصبحت الوكا@ت العقارية 

ولكن ، لعقارية الحضريةالتابعة للجماعات المحلية في حكم الوكيل القانوني :تمام عملية تسيير سنداتھا ا

تبقى ا9راضي المدمجة في ا@حتياطات العقارية البلدية والتي جزئت قبل صدور قانون التوجيه العقاري 

ما  ووھ ، سير لصالح البلدياتممن اختصاص البلديات وليس الوكا@ت العقارية التي بقيت ھنا مجرد 

وكذا   2000ماي  28المؤرخ في  370/193م في قرار رق -الغرفة الثانية –أشار إليه مجلس الدولة 

جوان  12المؤرخ في  024/203رقم  –الغرفة ا9ولى  –القرار الصادر عن مجلس الدولة 

إ@ أن المشرع سمح للجماعات المحلية بالتصرف مباشرة في محفظتھا  .259ص ] 130[2000

، والو@ية، مصلحة عامة كالدولة وة أالعقارية لفائدة ا9شخاص العمومية المكلفة بتسيير المرافق العمومي

 وأ ، وھذا دون المرور على الوكا@ت العقارية ، أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وأ البلدية

  .انجاز منشآت عمومية استبدالھا بأراضي أخرى من أجل

 ادت البلديات المطلوب ترقيتھا من خلق مناطق نشاطاتفقد استف ]47[وفي إطار ترقية ا@ستثمار

أصبحت ھذه ا9خيرة ، لدولة الخاصة لفائدة البلديات المطلوب ترقيتھاأم/ك تابعة لإلى حولت على إثرھا 

تسير من طرف الوكا@ت المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين بمساعدة الوكالة الوطنية لترقية ا@ستثمار 

الصادر في  93/12شريعي رقم في إطار ترقية ا@ستثمار وذلك بموجب المرسوم الت دائماالمستحدثة 

  .المتضمن ترقية ا@ستثمار 1993أكتوبر  05

بموجب  الحضريينقد تم حل الوكا@ت المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين  2003أما في سنة 

المعدل والمتمم 9حكام المرسوم  2003نوفمبر  05المؤرخ في  03/408المرسوم التنفيذي رقم 

ي يحدد قواعد إحداث وكا@ت محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين الذ 90/405التنفيذي رقم 

 ھي المعنيةالمجالس الشعبية الو@ئية ، حيث أصبح بموجب ھذا المرسوم التنفيذي ، ]67[وتنظيم ذلك

بإنشاء الوكا@ت الو@ئية للتنظيم والتسيير العقاريين الحضريين مع إمكانية إنشاء فروع بھذه الوكا@ت 

حيث تسند للوكالة الو@ئية نفس المھام التي كانت ، على مستوى البلديات ولى مستوى الدوائر أع

  .للوكا@ت المحلية
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لجنة استشارية ، حليةمفي حين أنه تنشأ على مستوى مصالح وزارة الداخلية والجماعات ال  

داخلية ال :ات ا�تيةممثله وتتكون من ممثلي الوزار ويرأسھا وزير الداخلية والجماعات المحلية أ

 الف/حة والتنمية الريفية، يئة والتھيئة العمرانيةالب ،السكن والتعمير، المالية، المحلية والجماعات

 .والسياحة

المعدل والمتمم 9حكام المرسوم التنفيذي  03/408ودائما طبقا 9حكام المرسوم التنفيذي رقم 

ية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين فإنه تنشأ الذي يحدد قواعد إحداث وكا@ت محل 90/405رقم 

لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة تكلف بتعيين المناطق والقطع ا9رضية التابعة 

للوكا@ت المحلية للتسيير العقاريين الحضريين والمخصصة :نجاز برامج تبادر بھا الدولة ولھا بعد 

وتتكون من ممثلي وزارات الداخلية والجماعات  آنذاك الحكومة إذ يرأس اللجنة ممثل رئيس، وطني

تدلي اللجنة و ، ]67[المحلية والمالية والسكن والتعمير والف/حة والتنمية الريفية والبيئة والتھيئة العمرانية

 برأيھا المسبق في عمليات التنازل عن ا9راضي التابعة للوكا@ت المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين

يتم تعويض ا9راضي التابعة للوكا@ت المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين و .]67[الحضريين

مكرر  ]67[27وضعھا تحت تصرف الدولة طبقا :جراء المنصوص عليه في المادة والتي تم تحويلھا أ

ن خاصة موضع التي تنص على أن الوالي يرسل ملف عن القطعة ا9رضية المراد التنازل عنھا ويبي

، القطعة ا9رضية وتخصيصھا طبقا لمخطط التعمير مع المعلومات ا@قتصادية والمالية للمشروع المقرر

يصدر وزير الداخلية أمر إلى الوالي المعني ، وبعد إد@ء اللجنة برأيھا في مدة @ تتجاوز الشھرين

ابعة للوكا@ت المحلية للتسيير على أن تكون عملية بيع ا9رض ت.بخصوص ا:جراءات الواجب اتخاذھا

وتعلن قائمة المشترين لمدة شھر في ا9ماكن العمومية ، والتنظيم العقاريين موضوع إشھار مسبق

    .]67[و@سيما في مقر المجلس الشعبي والدائرة والو@ية المعنية

جديدة الأما مناطق النشاطات  ، ت تسير من طرف الوكا@ت العقاريةفإن مناطق النشاطا وعليه

يتم من طرف تسييرھا والضبط العقاري فإن تھيئتھا والمقرر إنشاؤھا من طرف الوكالة الوطنية للوساطة 

   .كما سلف ذكره ، شأنھا في ذلك شأن المناطق الصناعية ، خيرةھذه ا9

ومن خ/ل دراسة ا:طار القانوني والتنظيمي لكل من المناطق الصناعية وا:طار القانوني 

وبين  بينھا التمييز امكنقد ت ھذا يعني أنه ، حدىالتي تم التعرض إليھا على  لمناطق النشاطاتوالتنظيمي 

  .عدة جوانب كما تبينالمناطق الصناعية من 
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  ترقية وتطوير ا@ستثمار قانوني العقار الصناعي في إطار تنظيم. 2.1.1

 معينةسياسة ار إ@ أنھا ارتبطت بمة ل/ستثمتشريعات قدي ورفت أنظمة أرغم أن الجزائر قد ع         

تغيرات م9خرى بة عن اكل مرحل تنفردحيث ، في معالجة ا@ستثمار والتي وقفت على مراحل أساسية

  .108ص  ]152[ا في كيفية التعاطي معهابعسياسية واقتصادية تعطي ط

تشريعات وفي سياق اعتماد الجزائر على آليات ا:ص/ح والتحسين في مناخ ا@ستثمار بإصدار 

فإن ثان  وبھذا، متعلقة با@ستثمار أنه تضمنت ھذه ا9خيرة تنظيم العقار الصناعي بإعطاءه تسميات معينة

  .ر الصناعي في الجزائر جاء في إطار قوانين ا@ستثمار كما سيأتي بيانه بالتسلسلاقتنظيم للع

 الحرة المناطق الخاصة والمناطق  .1.2.1.1

 93/12من العقارات الصناعية في إطار المرسوم التشريعي رقم لقد جاء تنظيم ھذا النوع 

باعتبار أن ھذا المرسوم قد ولد في  ، ]47[المتعلق بترقية ا@ستثمار 1993أكتوبر  08المؤرخ في 

أصعب المراحل الزمنية التي مرت بھا الجزائر من جراء المديونية الخارجية وعدم القدرة على الوفاء 

أما داخليا فشھدت انز@ق سياسي شديد مع استفحال البطالة وتدني الحالة ا@جتماعية .با@لتزامات الدولية

فجاء ھذا المرسوم الذي يعد ا:طار المنظم ل/ستثمارات  ، 184ص ] 152[للمواطن الجزائري

جاء بفكرة و ،با@ستثماركما حدد جميع الشروط الكفيلة ، منھا المباشرةوتشجيعھا خاصة ا9جنبية 

  .24 ، 7ص ] 213[لتشجيع المستثمرين :نجاز مشاريعھم الفعلية الجباية التي تعد عام/ تخفيض

ومن أجل النھوض من الوضعية التي آلت إليھا الجزائر آنذاك فقد قامت السياسة ا@قتصادية على 

 ،ترقية ا@ستثمارات الوطنية وا9جنبية نظرا 9ھميتھا في تحصيل العملة الصعبة وخلق مناصب شغل

مرة ضمن المرسوم التشريعي رقم 9ول جاءت كذلك فكرة إنشاء وإقامة المناطق الحرة والتي تبلورت 

من إنشاء  فرنساشبيه بما تم في  وكما أن الھدف الرئيسي من إنشاء ھذه المناطق ا@قتصادية ھ.93/12

إذ  ،1986جويلية  02المؤرخ في  86/793بموجب القانون رقم  1986 سنةمناطق المؤسسات 

بعض القطاعات الجغرافية الصعبة في ل من أجل تشجيع إنشاء المؤسسات والشغوجدت ھذه المناطق 

  .215ص ] 204[مثل المناطق الخاصة في الجزائر اسطة استعمال نظام ضريبي محفزبو

 93/12وعليه سيتم التطرق إلى ھذه المناطق التي جاءت في إطار المرسوم التشريعي رقم 

  :ا@ستثمار من خ/ل الفرعين ا�تيينالمتعلق بترقية 
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  المناطق الخاصة .1.1.2.1.1

 المتعلق بترقية 93/12تشريعي رقم ظھر ھذا النوع من العقار الصناعي في إطار المرسوم ال         

 ]47[ن ا@ستثمارات المنجزة في المناطق الخاصةاا@ستثمار في الفصل ا9ول من الباب الثالث تحت عنو

  شرع في إطار ھذا المرسوم التشريعي بين نوعين من المناطق الخاصةوقد ميز الم

  ZAP Les zones à promouvoirالمناطق المطلوب ترقيتھا  -

       Les zones d'épansions Economique  ZEE مناطق التوسع ا@قتصادي -

 27لمؤرخ في ا 87/03غير أن ھذا التمييز ليس حديث النشأة إذ يرجع إلى أحكام القانون رقم 

المناطق الواجب ترقيتھا  منه عن 51تكلم في المادة الذي  ]12[المتعلق بالتھيئة العمرانية 1987جانفي 

أن ھذا المرسوم  نجد 24إلى  20بالرجوع إلى نص المواد من و.المحرومةوالتي كانت تسمى بالمناطق 

إذ خص جميع ا@متيازات ، ذه المناطقل/ستثمار في مثل ھ وجمركية قد منح امتيازات اقتصادية وقانونية

في إطار ا@ستثمار صناعيا في ھذه المناطق الخاصة تلك المتعلقة بالعقار المتمثلة أساسا في امتياز 

كما أعفى ، ھاي شراء عقارات معينة ل/ستثمار فيأ، ا:عفاء من الضريبة على نقل الملكية بمقابل

 10سنوات وأقصاھا  05ة من تاريخ الحصول عليھا لمدة المستثمر من دفع الرسم العقاري على الملكي

  .سنوات

وھذا بموجب  للتنظيم والقانونية لھذه المناطق فقد تركأما بالنسبة لمسألة تنظيم الحدود الجغرافية 

المتضمن  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/321إذ صدر المرسوم التنفيذي رقم ، منه 24نص المادة 

في إطار تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول  ]76[اطق الخاصة وضبط حدودھاتحديد شروط تعيين المن

المتعلق بالتھيئة والتعمير  87/03قم كما ھي مبينة بدقة في القانون ر، بھا في مجال التھيئة والتعمير

التي جاء في مضمونھا أنه ستتخذ من أجل ضمان تنمية المناطق تدابير تشجيعية .منه 51@سيما المادة 

اجتماعي وضريبي مختلفة ومتنوعة في إطار قوانين المالية والمخططات ، وتحفيزية ذات طابع اقتصادي

  .الوطنية للتنمية

9ول مرة وإنما  93/12المرسوم التشريعي رقم  ينشئھاالمناطق المطلوب ترقيتھا لم  وعليه فإن

  .20ص ] 121[أكد وجودھا ودعم ا@ستثمار بھا ضمن المناطق الخاصة

 :عرض إلىفي ھذا الصدد يتم الت اؤھا؟المقصود بالمناطق الخاصة؟ وكيف يتم إنش ماف

 المناطق المطلوب ترقيتھا –أو@ 

  ع ا@قتصاديمناطق التوس  – ثانيا
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  المناطق المطلوب ترقيتھا  .1.1.1.2.1.1

لة إلى ما ترك ھذه المسأبرو، عريف المناطق المطلوب ترقيتھالقد أھمل قانون ترقية ا@ستثمار ت 

ظر إلى المرجعيات بالنوحالة بشكل ضمني وتبرز ھذه ا:، قانون التھيئة العمرانية والمراسيم التطبيقية له

 87/03الذي ربط ھذا النص بالقانون رقم  605ص ] 125[قانون ترقية ا@ستثمار المعتمدة من طرف

وحدات :" ب ترقيتھا على أنھاالمناطق المطلو منه 51ولقد عرفت المادة .المتعلق بالتھيئة العمرانية

، اجتماعي، وتحفيزية ذات طابع اقتصادي، وتقتضي منح تدابير تشجيعية، ترابية تحتاج إلى تنمية

  ".وضريبي في إطار قوانين المالية والمخططات الوطنية للتنمية

والتي تتميز حسب المخطط ، وقد عرفت ھذه المناطق في القوانين باسم المناطق المحرومة

  :605ص ] 125[سي الثاني بمايليالخما

وجود تخلف واضح في الھياكل ا9ساسية ا@قتصادية منھا ا@جتماعية بالمقارنة مع جھات أخرى من  -

 .الوطن 

  .الخدماتي والتجاري أ وحيث انعدام المشاريع ا@قتصادية ذات الطابع الصناعي أ -

ى مظاھر التخلف في سبيل تحقيق لھذا فقد اعتمدت الدولة على المخططات الوطنية للقضاء عل

بلديات معينة من نوي للمناطق المطلوب ترقيتھا في ولقد حدد المخطط الس ،سياسة التوازن الجھوي

 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/321المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، القطر الجزائري

في المرسوم التنفيذي رقم  المحدد ]76[المتضمن تحديد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودھا

  .]84[1991سبتمبر  14المؤرخ في  91/321

تقسيم ا:قليم الوطني  :وھما قبشأن ھذه المناط طار فقد تم وضع قاعدتين عمليتينوفي ھذا ا:

 .تطبيق تدابير تشجيعية وتحفيزية مختلفة ومتنوعةو Zonesإلى مناطق 

  :تھا تعنيعلى ھذا ا9ساس فإن المناطق المطلوب ترقي

لذا فالدولة تبذل مجھودا متنوعا من أجل القضاء على التأخر ا@جتماعي ، المحرومة والفقيرةالمناطق  -

  .93/12ويعني ذلك المناطق المطلوب ترقيتھا حسب المرسوم التشريعي ، والتجھيزي

لمرسوم التشريعي ا لقتعني تطبي، بشرية ومادية، تتمتع بإمكانيات طبيعية، المناطق المھيئة إلى التنمية -

  .]84[مناطق التوسع ا@قتصادي 93/12

قد أدخل معايير أخرى تم تعريف المناطق سالف الذكر ال 321/ 91رقم أما المرسوم التنفيذي 

الو@ئي في إشباع  وأ، ھاما بالنسبة للمستوى الوطني المطلوب ترقيتھا بالبلديات التي تعرف تأخرا

وھي مناطق تتكون من البلديات التي  .التجھيز وفي مستوى المداخيل ا@حتياجات ا@جتماعية في درجة

تحدد قائمتھا وتراجع عند ا@قتضاء بقرار مشترك صادر عن السلطة المكلفة بالتھيئة العمرانية والسلطة 
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المكلفة بالجماعات المحلية والمالية وھذا استشارة السلطات المحلية على أساس المقاييس التي تعكس 

وقد تم تحديد ھذه  .]84[ا@قتصادية والمالية للبلديات المذكورة، المالية ا@جتماعية، الديمغرافيةالضوابط 

  :المناطق باتخاذ أربعة مميزات

وتأخذ بعين ا@عتبار في الدراسة إجمالي عدد المكان المقيمين في الو@ية السكان : المميزات الديمغرافية -

  .ھاوتحديد نسبة البطالة وحجم، الريفيون

الھضاب العليا ، السھول، وتنحصر أساسا في الجنوب: قع الجغرافيالمميزات المادية المتعلقة بالمو -

  .والمناطق الجبلية با:ضافة إلى المناطق الحدودية

، التمدرسمثل في تبيان معد@ت معينة كنسبة وتت :درجة التجھيز والمميزات ا@جتماعية وا@قتصادية أ -

نسبة شغل و، نسبة ا@ستجابة للتغطية الصحية، نسبة التجھيز لجلب مياه الشرب، فيةنسبة الكھرباء الري

  .كل مسكن

نسبة ا@ستثمارات بالدينار لكل ، تتمثل أساسا في إحصاء الموارد المالية لكل بلدية: المميزات المالية -

  .ساكن في الو@ية

المشرع قد استغنى عن  إن، رالسابقي الذك 94/321و 93/12وما يتم استنتاجه من المرسومين 

دمج فأ ، 42 ، 28ص ] 220[المفاھيم الخاصة المذكورة في كثير من القوانين المالية السابقة لصدوره

، "المناطق المعزولة"، "مناطق أقصى الجنوب"، "مناطق الجنوب"، "المناطق المحرومة"مفھوم 

  ".ب ترقيتھاالمناطق المطلو"وفي مفھوم واحد ھ" ب تنميتھاالمناطق الواج"

 01/02تم إعادة تنظيم المناطق الواجب ترقيتھا بموجب القانون رقم  2001أما في سنة 

وقد حصرت المادة  .]26["المستدامة تهتھيئة ا:قليم وتنمي"المتضمن  2001ديسمبر  12المؤرخ في 

  :المناطق المطلوب ترقيتھا في منه 80

  .تصادية وتواجه صعوبات خاصةا9قاليم المتميزة بضعف مستوى تنميتھا ا@ق -

  .ا9قاليم الريفية المحرومة التي تتميز بضعف مستوى تنميتھا ا@قتصادية وتواجه صعوبات خاصة -

ة متدھورة وبإخ/ل توازن أحياء سكنيولمتميزة بوجود مجموعات كبرى أالمناطق الحضرية الحساسة ا -

  .حاد بين السن والشغل

  .ترقوية خاصة من طرف الدولةوكذا كل إقليم يتطلب أعما@  -

 93/12غير أن تسمية ھذه المناطق ووضعھا القانوني قد تغير بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 

  .المتعلق بتطوير ا@ستثمار 01/03بموجب ا9مر رقم 

  

  



40 

 

  ديع ا@قتصامناطق التوس  .2.1.1.2.1.1

ذلك  كما يستنتج، @ستثمارطق الخاصة باتشكل مناطق التوسيع ا@قتصادي الفضاء الثاني للمنا 

إنھا حديثة وتتميز ھذه المناطق ب، ا@ستثمار من المرسوم التشريعي المتعلق بترقية 20من نص المادة 

  .605ص ] 125[النشأة حيث لم يتعرض لھا قانون التھيئة العمرانية

المؤرخ  94/321ولقد تم تعريفھا من خ/ل المرسوم التنفيذي رقم  :تعريف مناطق التوسع ا@قتصادي -

فقد نصت المادة ، المتعلق بتحديد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودھا 1994أكتوبر  17في 

فضاءات جيواقتصادية تنطوي على خصائص مشتركة من التجانس " :منه على أنھا )04( الرابعة

لقاعدية المطلوب الھياكل ا وا@قتصادي وا@جتماعي وتزخر بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أ

  ".الكفيلة بتسھيل إقامة ا9نشطة ا@قتصادية :نتاج السلع والخدمات وتطھيرھا وحشدھا ورفع شأنھا أ

 والوصول على المدى القصير أ والھدف ا9ساسي من تكوين مناطق التوسع ا@قتصادي ھو

سطة مجموعة من االمتوسط إلى إبراز بعض المناطق المشتملة على عناصر ذات حيوية اقتصادية بو

إذن فالھدف يكمن في التجانس ، والوقتية ذات طابع اقتصادي مالي وضريبيا:عانات المكيفة 

ويجب أن تتوفر ھذه ، الھياكل القاعدية وا@قتصادي وا@جتماعي ووجود الموارد الطبيعية والبشرية أ

  .28ص ] 129[الشروط لكي تعتبر المنطقة منطقة توسع اقتصادي

واسعة وغامضة في بعض الحا@ت إلى حد يصعب معھا صياغتھا جاءت  المفاھيم والمعايير إن ھذه      

ھذه تكريس ا:دارة في الذي صعب من مھمة  مرا9، :نشاء منطقة ما كمنطقة للتوسع ا@قتصادي

  .22ص ] 121[رض الميدانيجاد مثل ھذه المناطق وحال دون ظھورھا على أالمعايير :

على كيفيات تحديد قائمة  94/321من المرسوم التنفيذي رقم  )05( خامسةولقد نصت المادة ال

  :التي تأخذ بعين ا@عتبار المعايير ا�تية التحليل مناطق التوسع ا@قتصادي التي تكون على أساس نتائج

مة المستوى المطلوب للتغطية في مجال المرافق الجماعية والمنشآت القاعدية ال/زمة :قا :ا9ولالمعيار 

  :وذلك بتحليل المؤشرات المعتادة في مجال التخطيط وعلى خصوص مايلي، ا@ستثمارات

 التزويد بالطاقةو، وسائل ا@تصال وا@تصا@ت السلكية وال/سلكية ، التطھير ، الموارد المالية  

لصناعي أداة قد توجه اختيار موقع ل/ستثمارات في المجال ا ويتمثل في مؤشر آخر أ :المعيار الثاني

@سيما دراسة المقترحات ، وتسھيل ا:سراع في إنجازھا واستغ/لھا حسب شروط المردودية المقبولة

النھائية للخطط الوطنية والجھوية في التھيئة  الصيغمن عناصر والتابعة من ا9شغال التحضيرية أ

  .نيةالعمرانية وكذلك أداة أخرى لتطبيق السياسة الوطنية في مجال التھيئة العمرا

يتعلق اختيار التوسع ا@قتصادي بالتھيئة العمرانية مع أخذ بعين ا@عتبار المؤشرات المذكورة 

  :التي يمكن تلخيصھا فيما يلي
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 .بتوجيه ورفع مردودية ا@ستثمارات المھيكلة والمرافقة لھا - 

، بإدماج السكن والمؤسسات البشرية في استغ/ل وتسيير الفضاءات المعتبرة مع العمل - 

 .النقل والخدمات، تصا@تا@

 .البيئةوتثمين  ، الحفاظ الحماية: عتبار الث/ثيةويؤخذ بعين ا@ - 

عنصر التوازن  :ھما تتضمن تدخل عنصرين متكاملين ، ھذا يعني أن عبارة مناطق توسع اقتصادي

لعملية من وھي بالتالي تشمل الفضاءات المتجانسة من حيث التھيئة العمرانية وا.عنصر التھيئةو الفضائي

  .28ص ] 129[حيث التجھيزات القاعدية القابلة ل/ستعمال

بالتالي وجب تمييزھا عن المناطق ، إذن على ھذا ا9ساس تتحدد مناطق التوسع ا@قتصادي

 )06( وھذا من خ/ل المادة السادسة ، 29ص ] 126[ةلذلك تم تحديدھا بطريقة سلبي، تھاالمطلوب ترقي

  :@ تعتبر مناطق توسع اقتصادي المناطق ا�تيةحيث ، 94/321من المرسوم 

  .المناطق المطلوب ترقيتھا -

ا9قطاب الصناعية في الحواضر والتجمعات السكانية الكبرى كما حدتھا القوانين والتنظيمات المعمول  -

  :بھا @سيما

  المتعلق بالتوجيه العقاري 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون رقم .       

  والمتعلق بالتھيئة العمرانية 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29والقانون رقم .       

  .الخدمة العمومية وخاصة المساحات التي تشمل عليھا الموانئ والمطارات وأ، تفاقرمساحات ا@ -

مواقع المركبات السياحية وا@ستحمامية الكبرى الموجودة عند تاريخ نشر ھذا المرسوم التي تحدد  -

  .ائمتھا بقرار الوزير المكلف بالسياحةق

لمناطق التوسع  اأنماط المكلفة بالتھيئة العمرانية وفي ھذا ا:طار اقترحت الوزارة

  :وھي كالتالي 30ص ] 129[ا@قتصادي

مناطق التوسع ا@قتصادي في المدن الكبرى التي تقوم مؤھ/تھا على أنشطة القطاع الثالث ا9حادية  -

فرع القطاع الثالث العالي الذي يحتاج إلى  وأ ، التكنولوجيا المتقدمة عرة والمنتمية إلى فرالناد والتوجه أ

 ، عنابة وقسنطينة، الجزائر ،ة عادة في المدن الكبرى كوھرانبشرية ذات أداء عالي والموجودإطارات 

  .ةورقلة والبليد ، تلمسان ، وينبغي توسيعھا حسب تصورات الوزارة المعنية إلى سطيف

 ، ية للجمھوريةفة حسب التشريعات البيئية والتراثمناطق التوسع ا@قتصادي السياحي وھي مختل -

التي تتواجد بھا الصناعات  وأ، المواقع التاريخية وا9ثرية ووينبغي ربطھا بالكائنات النباتية والحيوانية أ

  .التقليدية والخصوصيات الفلكلورية

السابق ذكرھا  )06(لمقترح يتعارض مع نص المادة السادسةغير أنه ي/حظ أن ھذا التصنيف ا

وسع ا@قتصادي في تحيث يدمج بعض الفضاءات ضمن نطاق مناطق ال 94/321من المرسوم التنفيذي 
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] 125[اھا صراحة من ھذا النطاق كما تقضي به المادة السادسةمذكور قد استثنحين نجد أن المرسوم ال

  .607ص 

تفادي استفادة المستثمرين  ا@ستثناءأن الحكمة من وراء ھذا  608ص ] 125[وھناك من يرى

يتمثل في ، مزدوجة 9ن الغرض ا9ساسي من وراء استحداث مناطق التوسع ا@قتصادي ضماناتمن 

بالنسبة إلى بعض الفضاءات التي تعاني من التخلف ويستغل المستثمر  ، ا@ستثمار ا@ستجابة لحاجات

د امتياز تتميز ھذه العقود بأنھا تصرف مختلط يضم شروط تنظيمية وأخرى عقو بموجبھذه الفضاءات 

  .تعاقدية

المرسوم التنفيذي من  )09(التاسعة طبقا لما نصت عليه المادة :كيفية تحديد مناطق التوسع ا@قتصادي -

قا طب، مجموعة من البلديات ويمكن أن تعين كمنطقة توسع اقتصادي الو@ية جزء منھا أ، 94/321رقم 

فيتخذ قرار من طرف السلطات .والمخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير، لمخطط التھيئة العمرانية للو@ية

والتھيئة العمرانية والتخطيط بناء على اقتراح الجماعات المحلية بعد ، الجماعات المحلية ، المكلفة بالمالية

الجمعيات التي يھمھا  وتشارة ا@تحادات أالوزارات القطاعية وعند ا@قتضاء بعد ا@س ومشاورة الوزارة أ

كما يمكن أن تنتفع عمليات ا@ستثمار وا@ستغ/ل التي ينجزھا صاحب ا@متياز في المنطقة  .]76[ا9مر

إذا كان المرسوم التنفيذي المتضمن  ]76[23إلى  20الحرة بالمزايا المنصوص عليھا في المواد من 

 )04( قة ويصفھا منطقة توسع اقتصادي حسب مفھوم المادة الرابعةبين ھذه المنطيإنشاء المنطقة الحرة 

  .94/321من المرسوم التنفيذي رقم 

وذلك لعدم صدور قرار وزاري مشترك  ، وجود في الميدان االمناطق لم يكن لھ غير أن ھذه

] 121[وعاقتراح مناطق من ھذا الن فيالجماعات المحلية لم تقم بدورھا المتمثل  أن كما.ليعين حدودھا

كان .المتضمن ترقية ا@ستثمار 93/12رغم وجود عدة امتيازات تضمنھا المرسوم التشريعي  ، 24ص 

الھدف منھا إشراك المستثمرين الوطنيين وا9جانب في تنظيم برامج تطور وترقية المناطق المحرومة 

مارات المنجزة في @ستثا إذ خصت، ا@ستجابة @نشغا@ت المواطنينومساعدة السلطات المحلية في 

  :المناطق الخاصة بنوعين من ا@متيازات وھي

من المرسوم التشريعي  21ولقد نصت المادة : يامتيازات ممنوحة عند انجاز المشروع ا@ستثمار -

تبدأ  سنوات 03وھي امتيازات يستفيد منھا المستثمر في المنطقة الخاصة لمدة محدودة أقصاھا  93/12

  :ودعم ا@ستثمار المتمثلة في ة ترقيةمن تاريخ تبليغ وكال

  .شراء عقارات معينة لحاجات ا@ستثمار ى نقل الملكية العقارية بمقابل أيضريبة علالا:عفاء من  -

  .)% 5(في ا9لف  05تخفيض رسوم التسجيل للعقود التأسيسية إلى  -

ا9جنبية عندما تكون  والوطنية أبالنسبة للسلع والخدمات سواء ، ا:عفاء من الرسم على القيمة المضافة -

  .ھذه ا9خيرة ضرورية :نجاز ا@ستثمار
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جزئيا بكل النفقات الناتجة عن أشغال الھياكل القاعدية ال/زمة :نجاز ا@ستثمار بعد  وتكفل الدولة كليا أ -

  .ف وكالة ترقية ا@ستثماررتقويمھا من ط

تستفيد ا@ستثمارات المنجزة كما : شروع ا@ستثماريء في استغ/ل الما@متيازات الممنوحة عند البد - 

 05في المناطق الخاصة من امتيازات معينة ابتداء من تاريخ الشروع في استغ/ل المشروع لمدة أدناھا 

من المرسوم التشريعي  22ولقد حددت المادة ، من النشاط الفعلي )10( وأقصاھا عشر سنوات، سنوات

  : لة فيھذه ا@متيازات المتمث 93/12

 10ا:عفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسوم على النشاط ا@قتصادي والتجاري لمدة  -

  .وإن كانت ھذه ا9رباح ناتجة عن التصدير فإنھا @ تعفى لمدة غير محددة، سنوات

  .ا:عفاء من الرسم العقاري بالنسبة للعقارات التي تدخل في إطار ا@ستثمار -

وھذا عندما يعاد استثمار ھذه ا9رباح في المنطقة  ، النسبة المخفضة لVرباح من % 50تخفيض  -

  .الخاصة

  المناطق الحرة .2.1.2.1.1

إذ ، وھي فكرة ليست حديثة، من التشريعات المقارنة ل/ستثمار ةمستلھمإن فكرة المنطقة الحرة 

نتعاش نسبي في الستينات وتم ھذا النوع ا وقد عرف، إلى مطلع القرن العشرينتعود بدايتھا ا9ولى 

بلدا يكون قد لجأ إلى المناطق الحرة  55تم تعداد  1990وفي نھاية ، استعمالھا في السبعينات والثمانينات

  :وما سيتم تناوله ھو .22 ، 19ص ] 214[منطقة 130ة بمجموع يالصناع

  تعريف المناطق الحرة وكيفية تعيينھا -أو@

  عقاري المتضمن  إنشاء المنطقة الحرة وكيفية تسييرهتحديد طبيعة الوعاء ال -ثانيا

  تعريف المناطق الحرة وكيفية تعيينھا .1.2.1.2.1.1

على أن المناطق  1930لقد عرفت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قرار لھا في جويلية  

 .614ص ] 125["ة الدوليةجمركية ويكون مفتوحا أمام المنافسإقليم @ يحتوي على أية حماية : "الحرة

قطعة ترابية من إقليم دولة سيادة تتداول فيھا السلع وكأنھا خارج :" على أنھا وكما عرفتھا معاھدة كيوت

كما ينحصر نشاط المقيمين بھا على ، حيث تكتفي الدولة بنظام جمركي مبسط، نطاق ا:قليم الجمركي

  .615ص ] 125["ا:نتاج بغرض التصدير

جغرافيا خاضعا لنظام جمركي يسمح بحرية إستراد السلع  ود إداريا أفالمناطق الحرة مجال محد

  .129ص ] 127[التخزين وبھدف إنتاج مواد متجھة للتصدير أ، والخدمات والعتاد ومواد أخرى
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المؤرخ  79/07تجربة قانونية للجزائر مع المناطق الحرة في إطار القانون رقم  وولقد كانت أ

ديل المادة ا9ولى منه إذ جاء في تع.قانون الجمارك المعدل والمتممالمتضمن ، 1979جويلية  21في 

جزئيا للتشريع والتنظيم  وأ ، في القطر الجمركي @ تخضع كلية يمكن إنشاء مناطق حرة...:"على أنه

  ".الجاري بھما العمل وفق الشروط التي سيحددھا قانون خاص

بالمادة  1998في نفس القانون المعدل لسنة دائما  وقد تم ا@حتفاظ بإمكانية إنشاء مناطق حرة 

المتضمن  93/12تم وضع نظام المناطق الحرة في المرسوم التشريعي رقم  1993وفي سنة  ،"منه 02

ا@ستثمار المطبق على ا@ستثمار الوطني وا9جنبي على حد سواء  لتوحيدترقية ا@ستثمارات الذي جاء 

على  93/12ولقد نص المرسوم التشريعي رقم  .13ص ] 166[في مجال إنتاج السلع والخدمات

تحدد شروط وكيفيات تعيين :" على أن 34وقضت المادة  34إلى  25المناطق الحرة في المواد من 

وقد تم ذلك عن طريق المرسوم ."المناطق الحرة وضبط حدودھا وامتيازاتھا وتسييرھا بنصوص @حقة

المتضمن تحديد شروط تعيين وضبط وسير  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/320التنفيذي رقم 

  .]79["المناطق الحرة في إطار ترقية ا@ستثمار

يمكن : "المتضمن ترقية ا@ستثمارات مايلي 93/12من المرسوم التشريعي  25ولقد جاء في المادة       

ومسعرة  القيام باستثمارات تنجز انط/قا من تقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة للتحويل الحر

رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي يتأكد قانونا من استرادھا في مناطق من التراب الوطني تسمى 

وفق ، إعادة التصدير والتحويل أ والتخزين أ وأ ، والتصدير، حيث تتم عمليات ا@ستيراد.مناطق حرة

ت قابلة للتحويل مسعرة من /م/ت التجارية في ھذه المناطق بعمتتم المعا، إجراءات جمركية مبسطة

  ".البنك المركزي

  :وعليه فإن المشرع الجزائري قد عرف المناطق الحرة بتبيان بعض الخصائص وھي أنھا

  .إعادة التصدير وفق إجراءات جمركية والتحويل أ والتخزين أ وتتم فيھا عمليات ا@ستيراد والتصدير أ -

  .32ص ] 129[للتحويل تتم المعام/ت التجارية فيھا بعم/ت قابلة -

المتضمن  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/320وفقا 9حكام المرسوم التنفيذي رقم أما 

تمارس فيھا أنشطة  ، دھاومساحات مضبوطة حد.:"..قد حدد المناطق الحرة بأنھاالمناطق الحرة ف

 وأ ، مباني  ،ملك وطني وويمكن أن تشمل أراضي ا9ساس على مطار أ، تجارية وصناعية وخدمات أ

  .]79["منطقة صناعية إذا كان نشاطھا صناعي ومطار أ وتقع بالقرب من ميناء أ

وتكون المناطق الحرة تجارية إذا كان البلد المعني يسمح بدخول بضائع إليھا بھدف التخزين مع 

البلد المعني  توجيھھا إلى داخل إقليم وإمكانية القيام ببعض العمليات التجارية فيھا قصد إعادة تصديرھا أ

ما المناطق الحرة الصناعية فتقام فيھا بعض الصناعات أ، وط تنص عليھا القوانين الساريةوفق شر
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التصنيع  والخلط أ وويصرح فيھا بدخول الموارد بھدف إجراء بعض العمليات الصناعية عليھا كالمزج أ

  .130ص ] 127[التجميع ثم إعادة تصديرھا إلى الخارج وأ

بناء على اقتراح  ، م تنفيذي صادر عن رئيس الحكومةق الحرة بموجب مرسووتحدث المناط

كما تحدد موقعھا الجغرافي وحدودھا وقوامھا ، وزير المالية باعتباره المسؤول ا9ول عن أم/ك الوطنية

  .]79[ھاوعند ا@قتضاء نحدد ا9نشطة التي تسمح أن تمارس في، ومساحتھا

فإن التشريع والتنظيم في مجال  ، مطار وجزئيا ميناء أ وأ فإذا تضمنت المنطقة الحرة كليا

@سيما فيما يخص المھام المرتبطة ، المطارية يبقى مطبقين عليھا وا9م/ك الوطنية وا9نشطة المينائية أ

  .العموميةبممارسة ص/حيات السلطة 

كيفية شاء المنطقة الحرة وتحديد طبيعة الوعاء العقاري المتضمن  إن .2.2.1.2.1.1

  تسييره

م/ك لVيمكن توضيح الطبيعة القانونية  :الطبيعة القانونية لVم/ك العقارية المشتملة للمناطق الحرة -

المتضمن شروط تعيين  94/320من المرسوم التنفيذي رقم  )03(العقارية من خ/ل المادة الثالثة

تي تشمل عليھا ة ا9راضي والمباني  التصنف جميع ا9م/ك العقاري:" المناطق الحرة التي جاء فيھا أنه

من القانون رقم  931م/ك العمومية للدولة حسب الشروط المحددة في المادة المنطقة الحرة في ا

  ".والمتضمن قانون ا9م/ك الوطنية 1990المؤرخ في أول ديسمبر  90/30

 ]24[م/ك الوطنيةالمتضمن قانون ا9 90/30من القانون رقم  31وبالرجوع إلى أحكام المادة 

من  17نجد أن المشرع يدمج أراضي المنطقة الحرة ضمن دائرة الملكية العامة الخاضعة 9حكام المادة 

عمل السلطة المختصة الذي يضفي عليھا الملك  وإذ اعتبر التصنيف ھ 319ص ] 125[1989دستور 

الذي يجرد الملك  وإلغاء التصنيف فھأما ، العقار طابع ا9م/ك الوطنية العمومية ا@صطناعية والمنقول أ

ب أن يكون الملك المطلوب يجمن طابع ا9م/ك الوطنية العمومية وينزل إلى ا9م/ك الوطنية الخاصة و

وإما بامت/ك يتم لھذا الغرض ، إما بمقتضى حق سابق، إحدى الجماعات ا:قليمية وتصنيفه ملكا للدولة أ

  .وإما عن طريق نزع الملكية، .)..الھبة، التبادل، كا@قتناء(حسب طرق القانون العام 

ومن ، المصلحة التي يوضع تحت تصرفھا الملك المطلوب تصنيفه وأ الجماعةوتقوم با@قتناء 

و@ ، ناحية أخرى ينبغي أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤھ/ ومھيئا للوظيفة المخصصة له

ضمت لVم/ك الوطنية إ@ بعد  وحتى ول لوطنية العموميةزء من ا9م/ك اتكون العقارات المقتناة ج

  .]24[تھيئتھا
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التصنيف  وأ ما تعيين الحدودإ :ھماو ين ا9م/ك الوطنية العمومية نتيجة إجرائينويتم تكو

وإذا كان ملكا عموميا طبيعيا كشواطئ البحر ومياه البحر والمجال .بنوعيه تبعا لطبيعة الملك ذاته

عن عمل  تنتجأي كل ملك مصدره حوادث طبيعية و@ ، الطبيعية بمختلف أنواعھا والثروات ، الجوي

معاينة من طرف السلطة المختصة  وا:نسان فإنه في ھذه الحالة يتم اللجوء إلى تعيين الحدود الذي ھ

  .144ص ] 208[لحدود ا9م/ك الوطنية العمومية الطبيعية

موانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق أما إذا تعلق ا9مر بملك عمومي اصطناعي كال

بالنسبة لطرق  ]24[يكون ا:دراج في ا9م/ك العمومية ا@صطناعية على أساس ا@صطفاف، البرية

  .وعلى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة لVم/ك ا9خرى، المواص/ت

من ا9م/ك العمومية تعد المنطقة الحرة 9م/ك العقارية التي تشتمل عليھا ويفھم من ھذا أن ا

ا9مر الذي يشكل  .]24[والحجز ، التقادم، للدولة وھذا يعني أنھا تخضع لمبدأ عدم قابلية التصرف

وأن ا@ستثمار الصناعي ، صعوبة قانونية في تكييف طبيعة التصرف العقاري الواقع في ھذه المنطقة

] 121[من حيث ا@ستغ/لمباشرة طبيعة تملك العقار ة يتطلب إقامة منشآت وھياكل قاعدية تمس بصف

  .25ص 

كون ا@ستغ/ل عن طريق الترخيص باعتباره ھل ي ويفرض نفسه في ھذا المقام ھ والسؤال الذي

عن طريق العقد ا:داري باعتبار  وأ ، ]24[الوسيلة الوحيدة لشغل ا9م/ك الوطنية العمومية بصفة مؤقتة

خاصة الصناعي منه؟ وبالتالي نكون أمام حق استعمال وليس حق  ، أن ا@ستثمار يتطلب ذلك

  .26ص ] 121[استغ/ل

وإن تجسدت فكرة ملكية الدولة للمنطقة الحرة المعروفة في نظام المرسوم التشريعي رقم 

المؤرخ في  03/02فإن الملكية الخاصة لم تجد مكانا في التشريع الوطني إ@ في ا9مر رقم ، 93/12

أنه @ يمكن إنشاء في الجزائر ملكيات مزدوجة  وولالمتعلق بالمناطق الحرة  ]36[2003ة جويلي 19

  .الوقوع نادرةفوق رقعة ترابية ملك في آن واحد للدولة ولخواص 9نھا 

المتعلق بالمناطق الحرة قد فشل كآلية إستراتجية في مجال  03/02وفي الواقع فإن ا9مر رقم 

ى التطبيق ما عد، خرى إن المناطق الحرة أص/ لم تظھر إلى الوجودومن جھة أ .]166[ا@ستثمار

 المرسوم التنفيذي وذلك بموجب 93/12لنظام المناطق الحرة الذي ورد في المرسوم رقم الوحيد 

الذي وضع  .]73[بو@ية جيجل رةالمنشئ للمنطقة الحرة للب/ 1997أفريل  05المؤرخ في  97/106

وقد دخل ھذا المرسوم في ، مادته الثانية بناء على اقتراح وزير المالية بعض معالمھا الجغرافية في

 الضروريةباعتبار توفرھا على بعض الھياكل والتجھيزات  1998التنفيذ وبدأ العمل بالمنطقة منذ 

وقنوات تصريف المياه لكون المنطقة ھيئت ، والموص/ت السلكية، والغاز، الكھرباء، المرافق كالماءو

  .157ص ] 215[مركب الحديد والصلب الب@ستق
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إذ تم تحديد النشاطات التي تمارس فيھا ، وقد اعتبرت ھذه المنطقة وجھة صناعية للتصدير

 اكما اعتبرت صورة كاملة تقريب ، ]73[المحظورة والملوثة أ ميع أشكال ا@ستثمارات ما عدا تلكبج

المناطق الحرة والذي تنص المادة الثانية المتعلق ب 94/320للوصف الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 

تقع بالقرب  وأملك وطني مينائي  ويمكن أن تشمل أرض ا9ساس على مطار أ:" ...منه على أنه) 02(

9سباب قد ألغي ة تجسيد مشروع المنطقة الحرة لب/رلكن عملية ."منطقة صناعية ومطار أ ومن ميناء أ

ا9جنبية التي زارت المنطقة لUط/ع على إمكانيات ا@ستثمار  غير معروفة رغم العدد الكبير من الوفود

 05/01م ة آنذاك على المرسوم التنفيذي رقإذ أمضى رئيس الحكوم، وطوي ھذا الملف نھائيا، فيھا

  .]66[المتضمن إلغاء مشروع المنطقة الحرة لب/رة 2005جانفي  03المؤرخ في 

المؤرخ  03/02وتحديدا بموجب ا9مر رقم  ، ةتم إعادة تنظيم المناطق الحر 2003وفي سنة 

  .]36[المتضمن المناطق الحرة 2003جويلية  20في 

أن المشرع قد ارتقى بالمناطق الحرة من مجال التنظيم بموجب  ي/حظ، وبذلك ومن حيث الشكل

طق وأكثر فعالية للمنا، ما يعطي أكثر ضمان للمستثمرين ووھ ، المرسوم التنفيذي إلى مجال التشريع

خاصة تلك المتعلقة بكيفية استغ/ل  03/02مر وفي انتظار صدور النصوص التنظيمية لV.الحرة

المتضمن شروط تعيين  94/320بقيت ا9حكام المبينة في المرسوم التنفيذي رقم ، المنطقة الحرة

مرسوم وبعد سنتين صدر الغير أنه .903/02مر فيما @ يتعارض مع االمناطق الحرة سارية المفعول 

 97/106يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  2005جانفي  03المؤرخ في  05/01التنفيذي رقم 

إلغاء المناطق  وواعتبرت ھذه الخطوة ا9ولى نح ، ]73[)جيجل(المتضمن إنشاء المنطقة الحرة لب/رة 

مناطق الحرة وذلك بموجب لتليھا الخطوة الثانية وھي إلغاء ا:طار القانوني المنظم لل، الحرة في الجزائر

  .]8[2006جوان  24المؤرخ في  06/10القانون رقم 

تيار مسير المنطقة التي يسمى تأتي مرحلة اخ، بعد إنشاء المنطقة الحرة :تسيير المنطقة الحرة -

، المتضمن شروط تعيين المناطق الحرة التكلم عنه 94/320إذ تولى المرسوم التنفيذي رقم ، تغلالمس

 اامتياز استغ/ل المنطقة الحرة وتسييرھا شخص يمنح:" منه التي تنص أنه)  04(الرابعة ادةبموجب الم

وعليه فإذا كان ھذا المستغل شخص معنوي عام يكون التمويل من ميزانية  ."اخاص وأ اعمومي امعنوي

 -دفتر شروط –@ستغ/ل ھنا يتم على أساس اتفاقية اف أما إذا كان شخص معنوي خاص ]31[الدولة

  .يتحدد من خ/لھا حقوق وواجبات صاحب ا@متياز

من المرسوم التنفيذي رقم  )05(يفية اختيار المستغل فإن المادة الخامسةبالنسبة لمسألة ك

قد حددت ذلك بنصھا على أنه يمنح امتياز المنطقة ، المتضمن شروط تعيين المناطق الحرة 94/320

تقوم  ، عن طريق التراضي وأ ، محدودة ومفتوحة أ، وليةوطنية ود مزايدةالحرة واستغ/لھا عن طريق 

ا@متياز ھذا إعداد اتفاقية بين  ويترتب على منح، ابعتھابھا وكالة ترقية ا@ستثمارات ودعمھا ومت
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] 168[ومتابعتھابناء على اقتراح وكالة ترقية ا@ستثمارات ودعمھا ، المستغل والوزير المكلف بالمالية

  .37ص 

 والتشغيلوالصرف ، والجمارك ، نطقة الحرة يخضع 9نظمة التجارة الخارجيةإن مستغل الم

ويكون المستغل ، والمطبق على المتعامل في المنطقة الحرة، المعمول به التشريعالمنصوص عليھا في 

ويعد ، مسؤول بصفة كاملة على المحافظة على البيئة عن نقل ومعالجة المواد الخطرة داخل المنطقة

ويقبض إيجار عن المنقو@ت ، نفسه اتفاقية تحكم ع/قته بالمتعاملين الممارسين في المنطقةالمستغل ب

  :ـفي ھذا ا:طار مكلف ب وعقارات وكافة الخدمات المقدمة وھوال

  .ا@تصال بالمتعاملين والمستثمرين داخل المنطقة ومتابعة نشاطھم -

  .با:ضافة إلى توفير المنقو@ت ال/زمة ، لھابناء مختلف العمارات والمباني داخل المنطقة واستغ/ -

  .تقديم كل الخدمات الضرورية لتسييرھا -

ويكون للمتعامل داخل المنطقة سجل تجاري خاص يظھر على شكل شھادة تسلم له من طرف 

وكذا بطاقات تسمح له بالدخول والخروج من المنطقة حيث @ ، يوضح فيھا إقامته في المنطقة، المستغل

  .بالدخول إ@ لVشخاص والمركبات والسيارات المرخص لھم ذلكيسمح 

وبذلك يعتبر المستغل مستثمرا في المنقطة الحرة لكن بمركز أقل من المستثمر الذي يمارس 

فھذا ا9خير يخضع إلى نظام خاص في مجال التجارة الخارجية على عكس  ، نشاطات اقتصادية

  .203ص ] 166[المستغل

منطقة الحرة يخضع لرقابة اللجنة الوطنية للمناطق الحرة المنشئة بموجب كما أن استغ/ل ال

يرأس ھذه اللجنة ، المتضمن شروط تعيين المناطق الحرة 94/320من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة 

الطاقة ، البريد والمواص/ت والنقل، التجھيز والتھيئة العمرانية، عضوية وزراء الداخليةوزير المالية ب

وقيادة الدرك ، وممثلي عن بنك الجزائر ووكالة ترقية ا@ستثمارات، العمل والحماية ا@جتماعية، البيئةو

وتتميز رقابة ھذه ، ومشغل إحدى المناطق، وأربعة ممثلي عن المتعاملين، وا9من الوطني، الوطني

  :ية إلى جانب أنھا تسھر علىاردأكثر منھا رقابة إ، قابة م/ئمةاللجنة بأنھا ر

 .دراسة واقتراح تعيين المناطق وضبط حدودھا - 

 .والتنظيم المتعلقين بالمناطق الحرة تشريعلاتفحص أية مسألة تتعلق بتطبيق  - 

 .المبادرة بأي تدبير يسمح بتحسين المناطق وجعل النشاط فيھا ذا مردودية أحسن - 
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  في إطار قانون تطوير ا@ستثمار الصناعي تنظيم العقار .2.2.1.1

باقي الدول النامية التي لجأت إلى استعمال آليات قانونية داخلية عن طريق وضع ما على غرار 

 6ص ] 166[وتبني نظام استثمار استثنائي معمول به في الدول المتقدمة" قانون ا@ستثمار"  ـيسمى ب

يعية رت الجزائر منظومتھا التشرغي 1988نتھجتھا الجزائر منذ وبمناسبة ا:ص/حات ا@قتصادية التي ا

ع ضكان على الجزائر و، فعالية ا@قتصادية للجھاز الصناعي وا@قتصاديالوكذلك بحثا عن ، ا@قتصادية

آليات قانونية من شأنھا أن تنفذ إستراتيجيتھا في مجال ا@ستثمار فأصبحت المنظومة القانونية الوطنية 

ل/ستثمار في المجال الصناعي يتم من خ/لھا تنظيم العقار الموجه  6ص ] 166[تشمل على عدة آليات

  .لتحقيق من خ/له التنمية الصناعية

قانون تطوير ا@ستثمار بموجب ا9مر  ووعملت الجزائر من جديد على إصدار قانون جديد وھ

ء القانون وذلك بعد إلغا ، ]37[المتعلق بتطوير ا@ستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  01/03رقم 

  .]47[المتعلق بترقية ا@ستثمار 93/12رقم ي المرسوم التشريعي السابق أ

استطاعت الجزائر أن تقوم بعدة إص/حات ھيكلية  ل ا@ستقرار السياسي وبفض، ضف إلى ذلك

 ، 82ص ] 152[ومناخ ا9عمال ، خاصة على مستوى القطاع البنكي والمنظومة الضريبية، ومالية

 2001أوت  20الصادر في  01/03مر رقم 9ساس تم إدخال تعدي/ت عميقة وقد اندرج ا9وعلى ھذا ا

 2001أوت  20ا�خر في  والمؤرخ في ھ 01/04وكذا ا9مر رقم ، والمتعلق بتطوير ا@ستثمار

في سياق ا:ص/حات و .]38[والمتعلق  بتنظيم المؤسسات العمومية ا@قتصادية وتسييرھا وخوصصتھا

حث عن التنظيمات الجديدة للعقار الصناعي التي يتم البسشرتھا الدولة الجزائرية  اا@قتصادية التي ب

  :كا�تي والقوانين ذات الصلة با@ستثمار قوانين ا@ستثمار في إطار تاستحدث

  المناطق التي يتطلب تنميتھا مساھمة خاصة من الدولة: الفرع ا9ول

  ا9صول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية: الفرع الثاني

  المناطق التي يتطلب تنميتھا مساھمة خاصة من الدولة .1.1.2.2.1

لقد أدخل ھذا ، المتعلق بتطوير ا@ستثمار انونظھر ھذا النوع الجديد من المناطق في إطار الق        

غير أن تحديد وتنظيم استغ/ل ھذه المناطق ، 01/03النوع في النظام ا@ستثنائي ل/ستثمار في ا9مر 

عليھا قد ترك لص/حية ھيئة عمومية جديدة تسمى وطبيعة العقارات الواقعة ، ةمن الناحية الجغرافي

في إطار دعم أجھزة ا@ستثمار بمقتضى نص  والذي أنشئ .26ص ] 121["المجلس الوطني ل/ستثمار"

فھذا الجھاز الجديد موضوع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي  .]37[01/03من ا9مر رقم  18المادة 

وتطبيقا لھذا النص أصدرت السلطة .وتحدد تشكيلته وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم ،يتولى رئاسته
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والمتعلق  بتشكيلة المجلس الوطني  2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/281المرسوم التنفيذي رقم 

أكتوبر  09مؤرخ في  06/355الذي ألغي بموجب المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم  ]68[وسيره

  .]65[تشكيلته وتنظيمه وسيرهالمتعلق بص/حيات المجلس الوطني ل/ستثمار و 2006

فإلى جانب المھام الكثيرة والرئيسية التي أوكلت للمجلس في ميدان تشجيع ا@ستثمار وخلق 

إلى نص المادة فإنه بالرجوع .التي سوف يتم التفصيل فيھا @حقا، الظروف الم/ئمة @زدھارھا وانتعاشھا

المتعلق بتطوير ا@ستثمار نجد أن للمجلس الحسم في ا9ھداف المرسومة  01/03من ا9مر العاشرة 

كما يبث في مسألة اختيار المناطق التي تستحق ا@ستفادة من النظام ا@ستثنائي الذي ، للتھيئة ا:قليمية

من طرف الدولة  بمقتضاه تستفيد ا@ستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتھا مساھمة خاصة

ميز في عكس التنظيم السابق الذي كان ي، وتلك التي تكتسي أھمية خاصة بالنسبة ل/قتصادي الوطني

  .وسع ا@قتصاديتإطار المناطق الخاصة بين المناطق المطلوب ترقيتھا ومناطق ال

  .622ص ] 125[رالتمييز لم يعد له ما يبرره في ظل القانون الجديد ل/ستثما وإن ھذا

ستثمارات ذات ا9ھمية الخاصة بالنسبة ل/قتصاد الوطني في المناطق التي تتطلب تنميتھا ا@ن إ

مساھمة خاصة من الدولة تستفيد من امتيازات خاصة @سيما عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة من شأنھا 

  .]37[الطاقة وتفضي إلى تنمية مستديمةتدخر أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية و

فإذا كان المستثمر  ، وتختلف المزايا الخاصة باخت/ف مراحل إنجاز المشروع ا@ستثماري

  :بصدد إنجاز ا@ستثمار فإنه يستفيد من المزايا ا�تية

ا:عفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار  -

  .ا@ستثمار

مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرھا إثنان با9لف فيما يخص العقود التأسيسية تطبيق حق ثابت في  -

  .الزيادات في رأس المال

فيما  ، ]47[كليا بالمصاريف بعد تقييمھا من الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار وتكفل الدولة جزئيا أ -

  .يجسد ا9شغال المتعلقة بالمنشآت ا9ساسية الضرورية :نجاز ا@ستثمار

ا:عفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز  -

  .مستوردة وا@ستثمار سواء كانت محلية أ

تطبيق نسبة مخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في  -

  .]34[إنجاز ا@ستثمار

  :ستغ/ل فيستفيد المستثمر من المزايا ا�تيةا@ أما بعد البدء في

علما بأن ھذه  ]37[ا:عفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات -

المدة كانت تتراوح ما بين خمسة سنوات إلى عشر سنوات حسب تدابير القانون السابق ل/ستثمار ومن 
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ومن الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط ، رباح الموزعةعلى ا9ا:جمالي الضريبة على الدخل 

  .المھني

ا:عفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ ا@قتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي  -

  .تدخل في إطار ا@ستثمار

اتفاقية تبرم بين  وتمنح ھذه المزايا بموجب ، رتسھل ا@ستثمامزايا إضافية من شأنھا أن تحسن و منح -

الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار لحساب الدولة وبين المستثمر مصادق عليھا من قبل المجلس الوطني 

  .ل/ستثمار ومنشورة بالجريدة الرسمية

غير أنه أصبح يترتب على ھذه ا@ستثمارات إبرام اتفاقية متفاوض عليھا تبرمھا الوكالة التي 

  :موافقة المجلس الوطني ل/ستثمار وفقا للشروط ا�تيةبعد ، تتصرف باسم الدولة

بالنسبة ل/قتصاد الوطني من مزايا تعد عن طريق التفاوض القصوى 9ھمية تستفيد ا@ستثمارات ذات ا -

بين المستثمر والوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار التي تتصرف باسم الدولة تحت إشراف الوزير المكلف 

  .بترقية ا@ستثمارات

تحديد ا@ستثمارات ذات ا9ھمية بالنسبة ل/قتصاد الوطني حسب معايير تضبط عن طريق التنظيم بعد  -

  .]37[رأي مطابق من المجلس الوطني ل/ستثمار

كما نصت مزايا أخرى خاصة با@ستثمارات ذات ا9ھمية بالنسبة ل/قتصاد الوطني 

إذ شملت عدة إعفاءات أثناء مرحلة ا:نجاز ، يوا@ستثمارات ذات ا9ھمية بالنسبة ل/قتصاد الوطن

  .]37[وأخرى في مرحلة ا@ستغ/ل

أن جميع المناطق السابق ذكرھا في إطار المرسوم التشريعي  و:شارة إليه ھإن ما يجب ا

المتعلق  01/03من ا9مر رقم  35قد تم إلغاؤھا بموجب المادة  ، المتعلق بترقية ا@ستثمار 93/12

المؤرخ في  06/08بموجب ا9مر رقم  2006ھذا ا9خير الذي شھد تعدي/ت سنة ، ماربتطوير ا@ستث

  .]37[والمتعلق بتطوير ا@ستثمار 01/03يعدل ويتمم ا9مر رقم ، 2006جويلية  15

إضافة إلى ، وعليه فإن المناطق الخاصة والمناطق الحرة لم يصبح لھا وجود على أرض الواقع

المتعلق بتعليق إنشاء مناطق صناعية  1998أفريل  22الصادر في  1998قرار الحكومة  في سنة 

مليون دينار  650، منطقة صناعية منھا 12التي خصص لـ ، جديدة إلى حين تسوية المناطق الموجودة

اتخذ مجلس الحكومة عدة  2001جويلية  19وبتاريخ .ھا:عادة تأھيل 2000في قانون المالية لسنة 

  .656ص ] 125[لصناعيةإجراءات بشأن المناطق ا

 .إعادة تصحيح الوضعية القانونية للعقار الصناعي - 

 .إصدار نظام أساسي جديد للمناطق الصناعية - 

 .إقتراح إجراءات عملية لردع ظاھرة المضاربة والتجسيد الفعلي لعمليات ا@ستثمار - 
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 .ناعيإنشاء وكالة مركزية لمنح ا9راضي وإنشاء لجنة مركزية لتسوية وضعية العقار الص - 

عدم توضيح المناطق التي تتطلب و 01/03وبعد إلغاء المناطق السابق ذكرھا بموجب ا9مر 

  .الوطني ل/ستثمار ھذه ا9خيرة للمجلس تحديد خاصة من الدولة والتي أوكلت مھمةتنميتھا مساھمة 

التي يحدد  2007أفريل  23مؤرخ في  07/122نجد بعدھا ومن خ/ل المرسوم التنفيذي رقم ل

لة المحلة التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقشروط وكيفيات تسيير ا9صول المتبقية 

وا9صول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وا9صول المتوفرة على مستوى المناطق 

أنه يمكن  منه 25أي بصدد التكلم عن كيفية استغ/ل ھذه المناطق وبموجب المادة  ]53[الصناعية

منح حق ا@متياز بالتراضي على ا9صول العقارية ومھما كان موقعھا الموجھة :نجاز  والتنازل أ

مشاريع استثمارية ذات أھمية خاصة بالنسبة ل/قتصاد  الوطني كما يحددھا المجلس الوطني ل/ستثمار 

المتعلق بتطوير  901/03مر من ا ]37[12و 10على أساس اتفاقية تبرم طبقا 9حكام المادتين 

كما يمكن للمجلس الوطني ل/ستثمار أن يمنح زيادة على ذلك تخفيضات على السعر التنازل ، ا@ستثمار

  .على مبلغ إنشاءه وا:يجار السنويوأ

وي/حظ أن المشرع الجزائري قد أعاد العناية بالمناطق التي تتطلب تنميتھا مساھمة خاصة من 

الذي يحدد شروط وكيفيات  2006أوت  30المؤرخ في  06/11ا9مر  الدولة في إطار تطبيق أحكام

منح ا@متياز والتنازل عن ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية 

  .]53[07/122بموجب المرسوم رقم 

 2008ر سبتمب 01المؤرخ في  08/04السابق الذكر بموجب ا9مر  06/11لكن بإلغاء ا9مر 

المحدد لشروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز 

 02المؤرخ في  09/153جاء المرسوم التنفيذي رقم ، مشاريع استثمارية وبصدور المراسيم التنفيذية له

لتابعة للمؤسسات العمومية المحدد لشروط وكيفيات تمنح ا@متياز على ا9صول المتبقية ا 2009ماي 

كما أعاد ترتيب المشاريع ، 07/122ليلغي المرسوم التنفيذي رقم  ، ]51[ا@قتصادية وتسييرھا

منح بترخيص من مجلسي الوزراء وبناء فيد من ا@متياز بالتراضي والذي ا@ستثمارية التي يمكن أن تست

  :ريع ھي كا�تيوھذه المشا .]51[على اقتراح من المجلس الوطني ل/ستثمار

المشاريع التي تشكل أولوية وأھمية وطنية مثل ا@ستثمارات المنتجة التي من شأنھا أن تساھم في تقديم  -

  .بديل في عمليات ا@ستيراد في القطاعات ا:ستراتيجية ل/قتصاد الوطني

والتحول  لقيمة مضافة والتي تفضي إلى تقليص البطالة في المنطقة وتخلق مناصب شغل كثيرة أ -

  .التكنولوجي

المحصورة التي تحدد قائمتھا من طرف المجلس الوطني  وتساھم في تطوير المناطق المحرومة أ -

  .]51[ل/ستثمار
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ضمن وبھذا الترتيب الجديد ي/حظ اختفاء المناطق التي تتطلب تنميتھا مساھمة خاصة من الدولة 

تتحدد قائمتھا من طرف المجلس الوطني  وظھور من جديد المناطق المحرومة والتيھذا المرسوم 

  .]47[ل/ستثمار

  ا9صول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية .2.2.2.1.1

تم إدراج العقار الصناعي التابع للمؤسسات العمومية ا@قتصادية ضمن تنظيم العقار الصناعي 

عن حل بعض المؤسسات العمومية  في إطار قانون تطوير ا@ستثمار باعتبار أن ھذا العقار ناتج

تعتبر ، ھذه ا9خيرة  وكما يرى الدكتور محمد يوسفي ، وكذا تلك التي مستھا الخوصصة، ا@قتصادية

فھذا  .55ص ] 150[بالصيغة التي صدر بھا ]37[رالجزائر لقانون ا@ستثما لتبنينتيجة منطقية وحتمية 

حيث تخلت عن المنتج وتفرغھا لدور المحفز بكل ، ثماريعد تكريسا :نسحاب الدولة من حقل ا@ستالتبني 

  .673ص ] 125[ما يحمله من أجھزة وضمانات

رفھا ا@قتصاد الوطني في ظل تطبيق نصوص قانون التسيير وبسبب ا9وضاع المزرية التي ع

ة جاءت عملي ، 82ص ] 139[ما كان يسمى بالشركات الوطنية آنذاك وأ ، ا@شتراكي للمؤسسات

ص  ]138[9وضاع المتفاقمة في العجز المالي للمؤسسات العموميةاستجابة لمتطلبات ھذه ا الھيكلة

رغم تدخل الدولة لتمويل وتسديد ديون المؤسسات التي كانت تعاني عجزا ماليا وذلك ابتداء من و .169

 وأصبح الحل الوحيد لدفع ھذه 2000إ@ أن ھذه الديون تراكمت مرة أخرى في سنة  ، 1988سنة 

فالجزائر أصبحت بحاجة إلى استثمارات .ريد شراءھايالديون يكمن في دفعھا بواسطة الشريك الذي 

فأصبح المشرع يرمي إلى  ، أجنبية مباشرة والنص على الخوصصة الذي يعد شكل جديد ل/ستثمار

 تدعيم مسار الخوصصة التي تھتم باستعادة النشاطات المتنازل عنھا حيث تستفيد ھي ا9خرى من

  .673ص ] 125[ضمانات وامتيازات ا@ستثمار

إذ تعود جذورھا ا9ولى ، أن ظاھرة الخوصصة ليست بأمر جديد على المشرع الجزائري وول

 السلطةإذ تم تكتف  .679ص ] 12[المتعلق بالتنازل عن أم/ك الدولة 81/01إلى القانون رقم 

لدولة بل أضافت لھا ا9راضي الف/حية والمھنية التابعة ل، والتجارية، بخوصصة المباني السكنية

المتعلق بالحيازة العقارية ولتمس كذلك أول مرة العقار  83/18المستصلحة حديثا بمقتضى القانون رقم 

الذي أجاز خوصصة  المتعلق بالمستثمرات الف/حية 87/19الف/حي التابع للدولة من خ/ل القانون رقم 

  .منه) 08(الثامنةحق ا@نتفاع من خ/ل المادة 

وقد تسارعت وتيرة الخوصصة مع تبني أسلوب استق/لية المؤسسات ا@قتصادية بمقتضى 

المتعلق بالقانون التوجيھي للمؤسسات العمومية ذات  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01القانون رقم 



54 

 

لواقع مع عن بدء تنفيذ برامج الخوصصة الذي بدأ في التعلن السلطة صراحة  ]25[الطباع ا@قتصادي

لVمر رقم المعدل والمتمم  1993أفريل  25المؤرخ في  93/08صدور المرسوم التشريعي رقم 

  .]46[المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59

حيث 1994وجاءت ا@نط/قة القانونية للخوصصة مع صدور قانون المالية التكميلي لسنة 

لمؤسسات العمومية ا@قتصادية بالتنازل عن ا9صول وفتح رأس منه ل 25و 24رخص في المادتين 

وقد كانت ھذه المرحلة بمثابة تمھيد ، ما يطلق عليه بالخوصصة الجزئية والمال للمساھمين الخواص وھ

  .376ص ] 126[أول عمل تحضيري لمرحلة @حقة تم فيھا الخوصصة بصفة كلية

الذي وضع بدقة كيفية  ]38[2001أوت  20المؤرخ في  01/04وفي ا9خير صدر ا9مر رقم 

  .إتمام عملية خوصصة المؤسسات العمومية ا@قتصادية بصفة نھائية

  أثر خوصصة المؤسسات العمومية ا@قتصادية على العقار الصناعي -أو@

  ا9صول العقارية الناتجة عن خوصصة المؤسسات العمومية ا@قتصادية -ثانيا

   سات العمومية ا@قتصادية على العقار الصناعيأثر خوصصة المؤس .1.1.2.2.2.1

رت للمؤسسات العمومية ا@قتصادية صاالمتضمن القانون التوجيھي  88/01إثر صدور القانون 

 وشركة ذات مسؤولية محدودةھذه المؤسسات تخضع للقانون ا:داري آخذة بذلك شكل شركة مساھمة 

  .]25[تخضع للقانون التجاري

 غايةعلى ھذا الحال إلى  بقيت 200ص ] 132[يكون لصندوق المساھمة رأس مالھا ةيكأما مل

حيث أصبحت تخضع  .الموال التجارية التابعة للدولةالمتعلق بتسيير رؤوس  95/25صدور ا9مر رقم 

شركات ل وا9حكام التي تخضع لھا جميع المؤسسة العمومية ا@قتصادية في تنظيمھا وسيرھا لVشكا

تضمن ھذا القانون قفزة نوعية في  فقدوعليه  ،  ]216[ھا في القانون التجاريا9موال المنصوص علي

صر ھذه الخوصصة على التسيير فقط ولم ق@ أنه كطرف في ھذه المؤسسات العمومية إإبعاد الدولة 

  .29ص ] 121[يفصل في مسألة الملكية العقارية

لعمومية ا@قتصادية وسيرھا المتعلق بتنظيم المؤسسات ا 01/04وفي ھذا ا:طار صدر ا9مر 

كل  :"منه مفھوم الخوصصة والتي تنص على أنھا 13وخوصصتھا وقدم المشرع من خ/ل المادة 

معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير  وة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أقصف

  :الملكيةالمؤسسات العمومية وتشمل ھذه 
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9شخاص المعنويين ا وغير مباشرة أ ومنه تحوزه الدولة مباشرة أ جزءا وعلى رأس مال المؤسسة أ -

اكتساب الزيادة في  وحصص اجتماعية أ وعن أسھم أ وذلك عن طريق التنازل، الخاضعون للقانون العام

  .الرأس مال

  ".ا9صول التي تشكل وحدة استغ/ل مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة -

تطرق بصفة ي/حظ أنه و.رة الخوصصة في عملية الملكية وبھذا يكون المشرع قد حصر فك

جزأ  وسطحية لمسألة الملكية العقارية واعتبرھا من ا9صول المتبقية للمؤسسات العمومية ا@قتصادية أ

  .30ص ] 121[من رأس مالھا

  :ي عملية الخوصصة بين طريقتين أساسيتينويمكن تمييز ف

من  26يتم ھذا التنازل على أساس نص المادة  :ق الماليةالخوصصة عن طريق السو: قة ا9ولىيالطر -

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ا@قتصادية الذي ميز من خ/لھا المشرع بين  01/04ا9مر 

الكيفية ا9ولى تتمثل في الخوصصة عن طريق بورصة القيم المنقولة أما الكيفية  ، كيفيتين للخوصصة

  .411ص ] 126[ني لبيع ا9سھم بسعر ثابتالثانية تتمثل في العرض العي

وتسمى أيضا ببورصة القيم المنقولة وتتجسد  :الخوصصة بعرض بيع ا9سھم والقيم المنقولة ا9خرى -

9سھم المنقولة فقط عن لمستثمرين لبيع أسھم المؤسسة من اھذه الصورة في اللجوء إلى إع/ن رسمي ل

غير أن ، ]126[وإجراءات مالية معقدة تتعلق بكيفية المزايدةفي ذلك عمليات  ويتبعطريق إجراء مزايدة 

قا لVصول ھذه الكيفية وإن كانت تتعلق بخوصصة المؤسسة العمومية ا@قتصادية إ@ أنھا لم تتطرق إط/

غلبية ا9سھم وخاصة في من يمتلك أوطرح إشكا@ أمام من يملك ھذه المؤسسة أالعقارية ا9مر الذي 

  .31ص ] 121[ضالقرو الحصول على

كذلك تخضع المؤسسات المعنية  :الخوصصة عن طريق العرض العلني لبيع ا9سھم بسعر ثابت -

بالخوصصة عن طريق البورصة وفيھا تتحدد شروط تملك الجمھور لVسھم والقيم المنقولة ا9خرى 

محدد مسبقا  حيث يتم ا@كتساب على أساس سعر ثابت.المعروضة للبيع وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم

، سعر متغير يخضع لميزان العرض والطلب ارتفاعا وليس انخفاضا وعكس سعر البورصة الذي ھ

غير  ، ]131[ويحدد السعر الثابت على أساس تقييم مسبق للمؤسسة من طرف الھيئة المكلفة بالخوصصة

طرق م/ئمة لعلمية تحويل في الواقع أدى غياب ا9سواق المالية التي يتم فيھا تبادل ا9صول @ يوفر  هأن

  .31ص ] 121[الملكية

من  26با:ط/ع على مضمون نص المادة  :الخوصصة خارج إطار السوق المالية: الطريقة الثانية -

المتعلق بتنظيم وسير المؤسسات العمومية وخوصصتھا نجد أن المشرع قد نص على  901/04مر ا

عن أسھم وأصول المؤسسات العمومية بموجب  ا9ولى تتمثل في التنازل.كيفيات أخرى للخوصصة

  .تراضي من أجل التنازل عن ا9صولوالثانية تكون في صورة عقد .اقصةمن
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ويكون ھذا التنازل عن كل  :الخوصصة عن طريق التنازل عن ا9سھم وا9صول بموجب مناقصة-

لمزايدة  ا والمناقصة أت موجودات المؤسسة العمومية ا@قتصادية بما فيھا العقارات وبعد إتمام إجراءا

البحث والمزايدة  والمناقصة أ إجراءبعد إتمام  ظھرت في الواقع إشكالية الملكية العقارية، يةلمفي ھذه الع

] 121[خاصة عن تلك التي لم تكن في غالب ا9حيان ملك الدولة، عن أصل الملكية من طرف المستثمر

  .32ص 

يتم اللجوء إلى ھذه الكيفية إ@ في  :9صوللتنازل عن اعقد التراضي من أجل ا الخوصصة عن طريق -

حلة فشل المناقصة مرتين متتاليتين غير أن ھذا النوع من التنازل طرح إشكا@ كبيرا يتعلق بمسألة 

تحويل ملكية مؤسسات عمومية ھامة في أيدي أجنبية 9ن ھذه العملية تتعلق بنقل التكنولوجيا وغالبا 

وتفاديا ، التفوق التكنولوجي والقدرة المالية ولھا أن تكسب الملكية بطريقة قانونية البلدان ا9جنبية تملك

لذلك والتصدي للمساس بالسيادة وا:قليم الوطني تدارك المشرع خطورة ا9مر بإصدار مرسوم تنفيذي 

المحدد لشروط ممارسة حقوق السھم النوعي وكيفيات ، 2001نوفمبر  10المؤرخ في  01/352رقم 

في المؤسسات  االذي بموجبه أنشأ ما يسمى بأسھم النوعي والذي تحتفظ به الدولة مؤقت ، ]70[ذلك

  .]70[العمومية الھامة

إن التنازل عن أصول المؤسسة العمومية غير المستقلة  :الجزئية لصالح ا:جراء والخوصصة الكلية أ -

وقد تم تنظيم ، 1998المالية لسنة من قانون  92لفائدة عمال ھذه المؤسسات مرخص به بموجب المادة 

 01/353 تھم العمومية ا@قتصادية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقمامؤسسلشروط استعادة ا:جراء 

جراء لمؤسساتھم العمومية ا@قتصادية تعادة ا9المحدد لشروط اس، 2001نوفمبر  10المؤرخ في 

  .]71[وكيفيات ذلك

من  المستفيدونجراء يستفيد ا9، 2001أوت  20مؤرخ في ال 01/04م وطبقا 9حكام ا9مر رق     

بعد أن تتلقي وزارة  ، ]38[من مبلغ التنازل عن المؤسسة المستعادة بالشراء % 15تخفيض أقصاه 

إذ تتولى انتقائھا وإعداد تقريرا مفص/ حول كل عرض يتم قبوله ويرسل ، المساھمات عروض المشترين

مليات الخوصصة ويعرض على مجلس مساھمات الدولة ملف التنازل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة ع

غير  ، ]71[ 2001نوفمبر  10المؤرخ في  01/353طبقا لشروط محددة في المرسوم التنفيذي رقم 

مثل ما صادف ذلك عنھا كانت تصادف عملية الخوصصة  أن دائما مشكلة ملكية العقارات المراد التنازل

  .33ص ] 121[رية ا9سواقبمناسبة حل المؤسسات التجا
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  عن خوصصة المؤسسات العمومية ا@قتصادية ةالناتج يةالعقارا9صول  .2.2.2.2.1.1

يقصد بأصول المؤسسة تلك ا9موال التي أنجزتھا حال حياتھا وأن أصول المؤسسة وحدھا  

الجانب  ما يشكل ولكن مصطلح ا9صول بحد ذاته يعني ھ، ضامنة @لتزامات المؤسسة تجاه دائنيھا

ا:يجابي من ميزانية المؤسسة والذي يحتوي على مجموع ا@ستثمارات المتكونة من المباني والعقارات 

والمنقو@ت ومجموع المخزونات من السلع والبضائع والمنتوجات المختلفة وكذا ا9موال السائلة 

  .264ص ] 126[أرصدتھا البنكية والموجودة في صندوق المؤسسة أ

ي ھذه الدراسة الوقوف عند ا9صول العقارية التي طرحت مشاكل في تداولھا بسبب ف ايننوما يع

ل الملكية في العقار الصناعي لھذه المؤسسات بعد خوصصتھا في ظل وضوح الطبيعة القانونية 9ص عدم

 مرحلة التعديل الھيكلي والتي تولدت نتيجة اخت/ف نظام الملكية والذي استتبع عنه كذلك ظھور ا9صول

  .الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية

تعتبر ا9راضي المملوكة  :ا9صول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية المحلة -

للمؤسسات العمومية الوعاء ا9فضل :نجاز المشاريع ا@ستثمارية وخصوصا المشاريع المخصصة 

تمارس عليھا المؤسسات العمومية أنشطة  ته القطع ا9رضية كانلVنشطة الصناعية باعتبار أن ھذ

وعدم م إعادة الھيكلة قد إنتھت دون الحس غير أن عملية.كانت مجھزة :نجاز مشاريعھاالتي صناعية و

طبيعة كل الطبيعة القانونية للملكية العقارية لھذه المؤسسات وھذه الوضعية تختلف باخت/ف  وضوح

  :يجب التفرقة بين شأنھذا ال وفي ، مؤسسة

من ا9مر  26لقد تضمنت المادة  :المحلةو لةارية التابعة للمؤسسات العمومية غير المستقا9صول العق -

المتعلق بتطوير ا@ستثمار ما يفيد أن الدولة تكون حافظة عقارية من ا9صول المتبقية  01/03

ة لعقارية للمؤسسات العمومية المحلدات اللمؤسسات العمومية المتكونة من العقارات المبنية والموجو

EPL  والمؤسسات العمومية ا@قتصاديةEPE  با:ضافة إلى كل موجودات ومستندات المؤسسات

  .آنذاك لتطوير ا@ستثمارھد تسييرھا إلى الوكالة الوطنية العمومية القائمة التي ع

ي للمؤسسات العمومية المتضمن القانون التوجيھ 88/01بالرجوع إلى أحكام القانون رقم و

9راضي ة إلى المؤسسات العمومية وخصوصا انجد أن جميع ا9صول المتبقية التابع ]25[ا@قتصادية

وبالرجوع كذلك إلى .المؤسسات المخصصة كوعاء عقاري صناعي فإنھا تعود إلى الدولة لتلكالتابعة 

متضمن قانون المالية لسنة ال 1993ديسمبر  29المؤرخ في  93/18أحكام المرسوم التشريعي رقم 

تدمج ا9صول المتبقية ضمن ا9م/ك الوطنية الخاصة :" على أنهتنص منه  180المادة نجد أن  1994

تكفلت الخزينة العمومية بديون ھذه المؤسسات  وقد."مقابل تحمل الخزينة العمومية لديون ھذه المؤسسات

محل تنازل أم @ لفائدة  سواء كانت أصولھا 2002المحلة أيضا بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 
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 2003من قانون المالية لسنة  80ومن أجل جعل ھذه العقارات منتجة وتحت مضمون المادة .ا:جراء

إيجارھا بالتراضي بناء على اقتراح الوكالة الوطنية لتطوير  ونه يمكن التنازل على ھذه العقارات أفإ

  .42ص ] 121[وصية بذلك وھي وزارة الماليةا@ستثمار بعد ترخيص من السلطة ال

وتبعا لذلك فإن الدولة قد قصرت تكفلھا بخصوم المؤسسات العمومية ا@قتصادية المحلة التي لم 

  .يتم التنازل عن أي أصل من أصولھا لفائدة ا:جراء

التي تكون  المؤسسات تلك إن المؤسسات العمومية المستقلة ھي :المؤسسات العمومية المستقلة المحلة -

وفي حالة حل  ، ]25[ميزانية الدولة وتتولى بنفسھا تمويل نشاطاتھا ونة العمومية أيمستقلة ماليا عن الخز

ضمن ا9م/ك الوطنية الخاصة  وتدمجرجع من ا9سباب فإن أصولھا المتبقية تھذه المؤسسات 9ي سبب 

 1993ديسمبر  29المؤرخ في  93/18تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم  يتم أي التابعة للدولة

  .السابق الذكر 1994المتضمن قانون المالية لسنة 

لكن قد تكون ا9صول العقارية المتبقية مملوكة قانونا للمؤسسة العمومية ا@قتصادية المنحلة ثم تم          

ن أصول ھذه فإن تكفلت الخزينة العمومية بديونھا فإ، بعضھا لصالح ا:جراء والتنازل عنھا كلھا أ

  .43ص ] 121[المؤسسات تدخل وتدمج ضمن الم/ك الوطنية الخاصة للدولة

أما إذا لم تتكفل الخزينة العمومية بديون ھذه المؤسسات فإنه طبقا 9حكام قانون المالية لسنة 

  :فإنه يتم مايلي 234و 201والمادة  ، 69/23@سيما المواد  2001

إذا كانت المؤسسة العمومية ا@قتصادية المعنية ا مصفي في حالة مھذه ا9صول لدى التتملك الدولة  -

  .بالتصفية ليست مدينة تجاه الخزينة العمومية

يتم تحويل ھذه ا9صول العقارية لفائدة الدولة عندما تكون ھذه المؤسسة المعنية بالتصفية مدينة إتجاه وأ -

بعد تخليصه من ، مة الحقيقية لVصل المتبقيالخزينة العمومية وذلك بتخفيض ديونھا بما يتناسب والقي

  .كافة الديون

المصفي وبالتنسيق مع مدير  ىفعل، أما إذا كانت ا9صول المتبقية ترجع ملكيتھا للخواص أص/ -

ھذه  ءالوضعية بشراا9م/ك الوطنية للو@ية المختصة إقليميا أن يتخذ الخطوات ال/زمة لتسوية 

إدماجھا  وطبقا 9حكام القانون المدني ثم إذا تطلب أ9مر تحويلھا وإعادة أ، تعويض م/كھا والعقارات أ

  .ضمن ا9م/ك الوطنية الخاصة للدولة

المتضمن قانون المالية  2002ديسمبر  24المؤرخ في  02/11بموجب القانون رقم  هغير أن

أصبح  ، 93/18 من المرسوم التشريعي 180منه التي عدلت المادة  80@سيما المادة  2003لسنة 

المستفيدين من العقارات  ولفائدة المستثمرين أ ا:يجار بالتراضي وحق ا@متياز أمنح  ويمكن التنازل أ

وذلك كله في إطار  ، المبنية وغير المبنية المكونة من ا9صول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة

  .وزير المكلف با9م/ك الوطنيةوالذي يتم بترخيص من ال ، ضمان تمثيلھا لتطوير ا@ستثمار
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 26و 1993ديسمبر  29المؤرخ في  93/18من المرسوم التشريعي رقم  180وتطبيقا للمواد 

 29المؤرخ في  04/21من القانون رقم  85و 2001أوت  20المؤرخ في  01/03من ا9مر رقم 

د شروط يحد 2007أفريل  23مؤرخ في  07/122صدر المرسوم التنفيذي رقم  2004ديسمبر 

وكيفيات تسيير ا9صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة وا9صول 

 الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وا9صول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية

]53[.  

ر المستقلة المحلة لة وغيمية المستقللمؤسسات العمو أصول متبقية ا9م/ك العقارية التابعةواعتبرت ك 

  :وھي تلك التابعة ، ]53[المتوفرة

 .للمؤسسات العمومية المحلية المحلة - 

  . المؤسسات العمومية ا@قتصادية المحلة - 

لمصفي المؤسسات العمومية المحلة  @ يمكن، 07/122المرسوم وابتداء من تاريخ نشر

في حين يتعين على مصفي ھذه  ، ]53[ھابإيجار وأ صول العقارية المتبقيةبالتنازل عن ا9 التصرف

إرساله في أجل @ يتعدى ث/ثة أشھر إبتداء من نشر ھذا والمؤسسات القيام بإعداد جرد لVصول المتبقية 

  .المرسوم في الجريدة الرسمية إلى مدير أم/ك الدولة المختص إقليميا

ل متبق عن طريق محضر يوقعه وتكرس عملية تسليم الجرد المرفق ببطاقة تقنية لكل أص

حضوريا المدير الو@ئي 9م/ك الدولة والمصفى المعني مع إرفاق نسخة من ھذا الجرد بالميزانية 

بعدھا تقوم مصالح أم/ك الدولة بتسجيل أصول ا9م/ك العقارية المتبقية في سجل ، الختامية للتصفية

  .]53[ةا9م/ك التابعة لVم/ك الخاصة للدولة غير المخصص

ليحدد شروط  2009ماي  02مؤرخ في  09/153صدر المرسوم التنفيذي رقم  2009وفي 

وكيفيات منح ا@متياز على ا9صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة 

ا 9حكام ا9مر الذي جاء تطبيق ]51[وا9صول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وتسييرھا

الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9راضي التابعة  2008سبتمبر  01المؤرخ في  08/04

  .]33[لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية

التابعة كل ا9م/ك العقارية  09/153متبقية وفق لھذا المرسوم الجديد  أصو@ وتعتبر

ويتم إعداد جرد ھذه ا9صول المتبقية  ، ةلة المحلة المتوفرية المستقلة وغير المستقللمؤسسات العموم

، يوما من تاريخ نشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمية 60المنبثقة عن التصفية إقليميا من أجل ستين 

من ھذا تجسد عملية تسليم الجرد المرفق ببطاقة تقنية لكل ملك منبثق عن طريق محضر مع إرفاق نسخة 

تقوم مصالح أم/ك الدولة بتسجيل ا9م/ك العقارية الخاصة للدولة ، الجرد بالحصيلة الختامية للتصفية

  .]1[غير المخصصة
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د إلى الوكالة الوطنية نة من ا9صول المتبقية فإنھا تسنفظة العقارية المتكوأما بالنسبة لتسيير المح

تم ھذا التسيير من طرف الھيئة المحلية للوكالة الوطنية ي، للوساطة والضبط العقاري وذلك لحساب الدولة

للوساطة والضبط العقاري وعلى مستوى الو@ية المعنية على أساس اتفاقية تبرم بين مدير أم/ك الدولة 

  .]51[المختصة إقليميا والھيئة المحلية المسيرة المعنية التي تعمل لحساب الوكالة الوطنية السالفة الذكر

د شروط وكيفيات بھدف تحدي :ضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصاديةلعقارية الفائا9صول ا -

كونة من ا9صول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية تحافظة العقارية الموتكوين وتسيير ال

لتنفيذي وا9صول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية والموجھة ل/ستثمار صدر بشأنھا المرسوم ا

وذلك في إطار إسترجاع ا9راضي التي تعتبر  ، ]53[2007أفريل  23المؤرخ في  07/122رقم 

  .أصول فائضة وتحوزھا المؤسسات العمومية وغير @زمة موضوعيا لنشاطاتھا

  :ويقصد با9راضي غير ال/زمة موضوعيا لنشاط المؤسسة العمومية على الخصوص

في السابق الذكر @ يتم تخصيصھا لوجھة ما عند تاريخ نشر المرسوم  التي وا9راضي غير المستغلة أ -

  .الجريدة الرسمية

  .ا9راضي التي @ يتطابق استعمالھا مع الغرض ا@جتماعي للمؤسسة -

 والقابلة للفصل من مجموعات عقارية أوسع التي تمتلكھا المؤسسات العمومية أ وا9راضي المستقلة أ -

  .ير ال/زمة لنشاطاتھاتكون تابعة للدولة وغ

ا9راضي التي تغير نظامھا القانوني بحكم أدوات التعمير والتي أصبحت @ تدخل في إطار النشاط  -

  .ا9ساسي للمؤسسة العمومية

  .]53[راضي المعروضة في السوق بمبادرة المؤسسة العموميةا9 -

على مستوى كل و@ية تكلف واستنادا إلى ھذه المعايير في تحديد ا9صول الفائضة تنشأ لجنة 

إذ ، بالفصل في كل قطعة أرض محددة لمعرفة ما إذا كانت ضرورية موضوعيا لسير المؤسسة أم @

  .]53[تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أعضائھا وفي حالة تساوي ا9صوات صوت الرئيس مرجحا

فقد تم ، د ا@متيازعقوناعي عن طريق التنازل وا@كتفاء بتراجع المشرع عن منح العقار الصوب

ماي  02المؤرخ في  09/153قم المرسوم التنفيذي ر بموجب 07/122إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 

بعة لمؤسسات العمومية الذي يحدد لشروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9صول المتبقية التا  2009

لعمومية ا@قتصادية لة المحلة وا9صول الفائضة التابعة للمؤسسات االمستقلة وغير المستق

فائضة تلك ا9م/ك العقارية ال/زمة موضوعيا  المشرع أصو@ الذي من خ/له اعتبر .]51[وتسييرھا

لنشاط المؤسسة العمومية ا@قتصادية وھي نفسھا تلك ا9راضي التي حددھا في المرسوم السابق 

  :زيادة على ذلكوتعتبر  الملغى 07/122



61 

 

المناطق الصناعية والمتوفرة عن تاريخ نشر ھذا  داخل" رية المتواجدة أصول فائضة ا9م/ك العقا -

للدولة والخاضعة 9حكام ھذا  الخاصةالمرسوم في الجريدة الرسمية والتي أعيد إدماجھا ضمن ا9م/ك 

  .المرسوم

ا9راضي التابعة لمناطق النشاطات المتوفرة عند  09/153كما تخضع أيضا 9حكام ھذا المرسوم  -

  .]51[الرسميةيخ نشر ھذا المرسوم في الجريدة تار

ھذه الممتلكات العقارية يتعين على شركات تسيير المساھمات المنشأة لوفي إطار إسترجاع الدولة 

ازة ة المعنية بعملية ا@سترجاع والمحم/ك العقاريإعداد جرد لكل ا9 ، ]38[01/04طبقا لVمر رقم 

ل المؤسسات العمومية ا@قتصادية التابعة لھا وإرساله إلى الوزير التملك من قب وعلى سبيل ا@نتفاع أ

  .المكلف بترقية ا@ستثمارات

كما يتعين أيضا على شركات تسيير المساھمات إعداد جرد لVراضي المتوفرة داخل المناطق 

الدولة  الصناعية وإرساله إلى الوزير المكلف بترقية ا@ستثمارات مع إرسال نسخة منه إلى مدير أم/ك

ويكون ھذا الجرد مرفقا عند ا@قتضاء بالملفات الخاصة بكل ملك عقاري ويقدم من  ]51[المختص إقليميا

كما تقوم شركة تسيير ، بترقية ا@ستثمارات إلى مجلس مساھمات الدولةطرف الوزير المكلف 

بإرسال لكل من مدير  المؤسسة العمومية ا@قتصادية غير المنخرطة والمساھمات التابعة لھا المؤسسة أ

ملف تقني  الوطنية للوساطة والضبط العقاري أم/ك الدولة المختص إقليميا والمديرية العامة للوكالة

  .يخص كل ملك عقاري يصرح بشأنه مجلس مساھمات الدولة أنه غير @زم موضوعيا لنشاط المؤسسة

طرف شركة تسيير  وبناء على @ئحة مجلس مساھمات الدولة والملف التقني المرسل من

يقوم مدير أم/ك الدولة المختص ، المساھمات التابعة لھا المؤسسة العمومية ا@قتصادية غير المنخرطة

ھذا ا9خير إقليميا بإعداد عقد إدماج الملك العقاري الفائض ضمن ا9م/ك الخاصة للدولة عندما يكون 

م/ك الخاصة للدولة عة ا9رضية المعنية ضمن ا9كما يقوم بإعداد عقد إدماج للقط، ملكا للمؤسسة المعنية

على أن يتم  .]51[موجودة في منطقة صناعية مسلمة من شركة تسيير المساھمات لكل قطعة أرض

إدماج ا9م/ك العقارية الفائضة وا9راضي المتواجدة في المناطق الصناعية ضمن ا9م/ك الخاصة 

  :بل الدولة بما يأتيللدولة مجانا وتتجسد عملية ا@سترجاع من ق

إعداده بين الممثل المؤھل للمؤسسة ومدير أم/ك الدولة المختص إقليميا بالنسبة يتم محضر تسليم  -

 وازة على سبيل ا@نتفاع من طرف المؤسسة العمومية ا@قتصادية أقارية التابعة للدولة والمحلVم/ك الع

 .الھيئة المتعھدة بالترقية للمنطقة الصناعية

داد عقد تحويل الملكية لفائدة الدولة ومحضر التسليم بالنسبة لVم/ك العقارية التي تعود ملكيتھا إع -

وتقوم مصالح  ، للھيئة المتعھدة بالترقية للمنطقة الصناعية والكاملة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية أ
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ة للدولة غير أم/ك الدولة بتسجيل ا9م/ك العقارية المسترجعة في سجل ا9م/ك الخاص

  .]51[المخصصة

 91م وبموجب ا:رسال رق ، 2008المؤرخ في أول سبتمبر  08/04تطبيقا 9حكام ا9مر رقم و       

 02تم إصدار منشور رقم ، وزير الماليةل من طرف الوزير ا9ول 2009فيفري  12المؤرخ في 

يق لVم/ك التي تشغلھا من طرف ھذا ا9خير يتعلق بإجراء إحصاء دق 2009أوت  12المؤرخ في 

 ، التجاري على سبيل ا:نتفاعوالھيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والمؤسسات العمومية ا:قتصادية 

ضمان المحافظة على ب، د إدارية تعدھا مصالح أم/ك الدولةوم على إثره بمنح ا:متياز بموجب عقاالقيو

ا:متياز بما أنھا ستظل تابعة لVم/ك الخاصة  ا9م/ك العقارية للدولة  من خ/ل تحصيل أتاوى

جانفي  16المؤرخة في  32ول ھذا المسعى من خ/ل التعليمة رقم وقد استحسن الوزير ا9.للدولة

الھيئات العمومية ذات والمتعلقة بتطھير ا9م/ك التي تحوزھا المؤسسات العمومية ا:قتصادية  2010

 تسوية في  قد ساھمت  ھذه ا:جراءاتبإعتبار أن  ، :نتفاعالتجاري عل سبيل اوالطابع الصناعي 

الھيئات وVم/ك التي تشغلھا على سبيل ا:نتفاع المؤسسات العمومية ا:قتصادية لوضعية  1080

بسبب مطالبة  ، ]117[التجاري التي لم تستلم عقود الملكية الخاصة بھاوالعمومية ذات الطابع الصناعي 

ا:حتجاج على قرارات و ، لنظرفي عمليات التقييم التي أقرتھا مصالح أم/ك الدولةھذه ا9خيرة بإعادة ا

لكونھا تفوق حاجات  اللجان الو@ئية التي تقضي بتقليص المساحات التي يجب أن تتم تسوية وضعيتھا

المطالبة و، خر المسجل في أشغال اللجان الو@ئية المكلفة بھذه العمليةكذا التأوسيير المؤسسات المعنية ت

   .بتسوية وضعية أم/كا محل نزاع

وعليه عملت الحكومة على رد ا:عتبار لرموز الدولة إزاء ا:دراك غير السليم لمغزى إستق/لية        

  أكدت على أن الدولة ھي صاحبة ا9م/ك العمومية بما كما، الھيئات العموميةوالمؤسسات 

عن  ا مسؤولية اتخاذ القرارھالتالي فإنھا تحمل على عاتقبو ، في ذلك المؤسسات العمومية ا:قتصادية

وتعد إدارة أم/ك الدولة تحت سلطة وزير  .قانونية بخصوص تثمين ھذه ا9م/كطريق أجھزتھا ال

      .لVم/ك الخاصة للدولةعن طريق التفويض  ، الھيئة المالكة قانونا ، لماليةا

  العقار الصناعي  تعدد أجھزة تنظيم. 1.2

يقنRRRRت الحكومRRRRات الجزائريRRRRة المتعاقبRRRRة أن مسRRRRألة ا@سRRRRتثمار انشRRRRغال وطنRRRRي تتكفRRRRل بRRRRه أ  

رّ بھRRRا ا@سRRRتثمار فRRRي إطRRRار بعRRRد أن كشRRRفت التجربRRRة التRRRي مRRR، ئريRRRةمختلRRRف دوائRRRر الحكومRRRة الجزا

المتعلRRRRق بترقيRRRRة ا@سRRRRتثمار علRRRRى أن العقRRRRار أصRRRRبح مRRRRع الوقRRRRت  93/12المرسRRRRوم التشRRRRريعي رقRRRRم 

  .654ص ] 125[ا@ستثمارالعاتق الرئيسي أمام 
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فقRRRRد حاولRRRRت السRRRRلطة تسRRRRوية ھRRRRذا ، العقRRRRار الصRRRRناعي وأمRRRRام تعRRRRدد الھيئRRRRات المكلفRRRRة بمRRRRنح  

المشRRRكل الRRRذي بRRRات مRRRن اجلRRRه وضRRRع سياسRRRة عقاريRRRة منسRRRجمة مRRRن خRRR/ل معالجRRRة نقRRRائص ا:دارة 

إذ عRRRد ، المشRRRرفة علRRRى العقRRRار الصRRRناعي وذلRRRك فRRRي إطRRRار ا:صRRR/حات التRRRي طالRRRت جميRRRع الميRRRادين

مRRRن الضRRRروري إن لRRRم يكRRRن مRRRن الواجRRRب فRRRي تغييRRRر فعRRRال وإصRRR/ح وتنظRRRيم الھيئRRRات ا@سRRRتثمارية 

  .التي لھا ع/قة مباشرة بالعقار الصناعي

  RRRا ھRRRى مطروحRRRذي يبقRRRؤال الRRRتراتيجية  ووالسRRRزة ا:سRRRذه ا9جھRRRال ھRRRذي طRRRر الRRRل التطھيRRRھ

RRRتثمرين خاصRRRغا@ت المسRRRى بانشRRRي وتعنRRRرا تلبRRRا كثيRRRول عليھRRRة والمعRRRاز التنمويRRRتحداث جھRRRد اسRRRة بع

الوكالRRRة الوطنيRRRة للوسRRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري؟ وإن كانRRRRت ھRRRذه التRRRدابير @ يمكRRRRن الحكRRRم عليھRRRRا إ@ 

  .بعد تطبيقھا مدة من الزمن

منRRRRه سRRRRوف تسRRRRتعرض جملRRRRة ا9جھRRRRزة منھRRRRا المركزيRRRRة ومنھRRRRا المحليRRRRة عبRRRRر المبحثRRRRين و  

  :ا�تيين

  الصناعيلتنظيم العقار  ا9جھزة المركزية: المبحث ا9ول

  لتنظيم العقار الصناعي ا9جھزة المحلية: المبحث الثاني        

  لتنظيم العقار الصناعي ا9جھزة المركزية. 1.2.1

RRا ھRRع  وكمRRاعتراف الجميRRا بRRتثمار بب/دنRRة ل/سRRل إعاقRRر العوامRRن أكثRRد مRRار يعRRوم أن العقRRمعل

شRRRاريع التRRRي تعطلRRRت بفعRRRل بRRRالنظر إلRRRى العRRRدد الھRRRام مRRRن الم حكومRRRة ومسRRRتثمرين وطنيRRRين وأجانRRRب

راسRRRية حRRRول ا@سRRRتثمار فRRRي الجزائRRRر و@ يمكRRRن اعتRRRزام أيRRRام د.عوامRRRل ذات ع/قRRRة بھRRRذا ا9شRRRكال

  .2ص ] 221[التطرق إلى مشكل العقار نود

وسRRRRعيا منھRRRRRا :يجRRRRاد الصRRRRRيغ الكفيلRRRRة لحRRRRRل مشRRRRكل العقRRRRRار ا@قتصRRRRادي لجRRRRRأت الحكومRRRRRة 

منRRRRذ فتRRRRرة ابتRRRRداء مRRRRن إعRRRRادة ھيكلRRRRة الجھRRRRاز الجزائريRRRRة إلRRRRى جملRRRRـة مRRRRـن التRRRRدابير وا:جRRRRراءات 

مRRRRن خRRRR/ل إطRRRR/ق ، ا@قتصRRRRـادي الRRRRذي يعRRRRد محRRRRورا أساسRRRRيا :سRRRRتراتيجية التنميRRRRة فRRRRي الجزائRRRRر

مجموعRRRRة مRRRRن الورشRRRRات الكبRRRRرى المختلفRRRRة والتRRRRي تخRRRRص أساسRRRRا النظRRRRام النقRRRRدي وسRRRRوق رؤوس 

الجزائRRRر فRRRي امRRRت/ك سRRRوق العقRRRار ا@قتصRRRادي وسRRRوق السRRRلع والخRRRدمات التRRRي تلبRRRي رغبRRRة ، ا9مRRRوال

وسRRRRRيلة قانونيRRRRRة فعالRRRRRة قRRRRRادرة علRRRRRى اجتRRRRRذاب حتRRRRRى عناصRRRRRر ا:نتRRRRRاج المتRRRRRوفرة فRRRRRي البلRRRRRدان 

  .26ص ] 158[ا9جنبية

فالتحركRRRات الملموسRRRة التRRRي تقودھRRRا الجزائRRRر منRRRذ عRRRدة سRRRنوات مRRRن أجRRRل اسRRRتحداث مجموعRRRة   

رتقRRاء بھRRRا إلRRى المعRRRايير @االتشRRRريعية  والقانونيRRة وذلRRRك مRRن أجRRل عصRRRرنتھا و، المعRRايير المؤسسRRاتية
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RRRزي أ@ وھRRRاز مركRRRم جھRRRتحداث أھRRRن اسRRRفرت عRRRد أسRRRة قRRRاطة  والعالميRRRة للوسRRRة الوطنيRRRاء الوكالRRRإنش

وھRRRذا مRRRا يتنRRRاول فRRRي المطلRRRب ا9ول فRRRالمجلس الRRRوطني ل/سRRRتثمار مRRRن خRRR/ل  ، والضRRRبط العقRRRاري

  .ثم لجنة الطعن في المطلب الثالث ، نيالمطلب الثا

  طنية للوساطة والضبط العقاريالوكالة الو .1.1.2.1

انRRRـدرج خلRRRـق ھRRRـذه الوكالRRRـة ضRRRمن النشRRRاطات المنجRRRزة فRRRي إطRRRار آليRRRة ترقيRRRة ا@سRRRتثمار   

وھRRRي إحRRRدى  ، وتطRRRويره :زالRRRة معوقRRRات الحصRRRول علRRRى العقRRRار وتطRRRوير سRRRوق العقRRRار ا@قتصRRRادية

 .]56[2007توصRRRRيات تشRRRRخيص إسRRRRتراتيجية العقRRRRار الصRRRRناعي التRRRRي تمRRRRت مناقشRRRRتھا فRRRRي فيفRRRRري 

أظھRRRر التشRRRخيص الRRRذي تRRRم حRRRول تسRRRيير العقRRRار ا@قتصRRRادي وجRRRود جملRRRة مRRRن المعطيRRRات أھمھRRRا  قRRRد و

وعRRRدم  ، وتعRRRدد ا9نظمRRRة وغيRRRاب إجRRRراءات واضRRRحة لتRRRوفير العقRRRار ، تضRRRاعف عRRRدد مRRRن المتعRRRاملين

وجRRRRود أسRRRRعار محRRRRددة للعقRRRRار الRRRRذي يخضRRRRع للمضRRRRاربة إضRRRRافة إلRRRRى تحويRRRRل اسRRRRتعما@ت العقRRRRار 

كRRRان @ بRRRد مRRRن وضRRRع تRRRدابير وخطRRRة عمRRRل تھRRRدف بالخصRRRوص إلRRRى تحديRRRد الطلRRRب لھRRRذا .الصRRRناعي

وتحريRRRر تطRRRابق العRRRرض والطلRRRب فRRRي ، وتأسRRRيس لنظRRRام لسRRRعر السRRRوق ، ومعرفRRRة وتوسRRRعة العRRRرض

، وإدمRRRاج مراكRRRز القRRRرار ، ووضRRRع @ئحRRRة لVسRRRعار، إطRRRـار الشRRRفافية مRRRن خRRR/ل خلRRRق بنRRRك معطيRRRات

  .ودعم الحصول على العقار

الضRRRبط العقRRRاري وتحديRRRد قانونھRRRا والغRRRرض كRRRان أول تنظRRRيم للوكالRRRة الوطنيRRRة للوسRRRاطة لھRRRذا         

  .2007أفريل  23المؤرخ في  07/119ا9ساسي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

اھمة فRRRي إبRRRراز سRRRوق المسRRR وھRRRومنRRRذ نشRRRأتھا ھRRRدفا أساسRRRيا وحقيقRRRة فقRRRد سRRRطرت ھRRRذه الوكالRRRة        

RRاري اقتصRRيعقRRت فRRد تفانRRنظم وقRRع ادي مRRنح  الواقRRات مRRيير عمليRRل تس/RRن خRRدف مRRذا الھRRق ھRRلتحقي

كمRRRRا طRRRRورت بشRRRRكل خRRRRاص ، لھRRRRا مھمRRRRة تسRRRRييرھا أوكلRRRRتا:متيRRRRاز علRRRRى ا9صRRRRول العقاريRRRRة التRRRRي 

التواصRRRRل المسRRRRتمر مRRRRع جميRRRRع أطRRRRراف السRRRRوق العقRRRRاري بإسRRRRتعمال وسRRRRائل ا:تصRRRRال المناسRRRRبة 

عRRRRروض ا9راضRRRRي الصRRRRناعية  غيRRRRر أن مسRRRRألة نقRRRRص.البريRRRRد ا:لكترونRRRRيوكاللقRRRRاءات المباشRRRRرة 

وارتفRRRRاع مسRRRRتوى أسRRRRعارھا التRRRRي @زالRRRRت غيRRRRر عق/نيRRRRة وكRRRRذا الطريقRRRRة غيRRRRر الم/ئمRRRRة للحصRRRRول 

ولغRRRRRرض ا:جابRRRRRة لھRRRRRذه .عليھRRRRRا صRRRRRارت تمثRRRRRل نقRRRRRاط سRRRRRوداء بالنسRRRRRبة للمتعRRRRRاملين ا:قتصRRRRRاديين

فRRRي تRRRم إعRRRادة النظRRRر  2011فيفRRRري  22وبقRRRرار مRRRن مجلRRRس الRRRوزراء المنعقRRRد يRRRوم  ، ا:نشRRRغا@ت

يقRRة للحصRRول علRRى مRRنھج جديRRد :نشRRاء منRRاطق صRRناعية جديRRدة ومRRنح ا:متيRRاز بالتراضRRي فقRRط كطر

وإثRRRر ذلRRRك تRRRم إعRRRادة تنظRRRيم مھRRRام الوكالRRRة الوطنيRRRة للوسRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري  .العقRRRار ا:قتصRRRادي

يعRRRRدل ويRRRRتمم المرسRRRRوم  2012مRRRRارس  19المRRRRؤرخ فRRRRي  12/126بموجRRRRب مرسRRRRوم تنفيRRRRذي رقRRRRم 
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وذلRRRRك وفقRRRا للمھRRRRام الجديRRRدة الموكلRRRة لھRRRRا والRRRذي اسRRRRتتبعه إعRRRادة تنظيمھRRRRا  07/119التنفيRRRذي رقRRRم 

    .ا:داري

ري مؤسسRRRRة ذات طRRRRابع صRRRRناعي وعليRRRRه تعRRRRد الوكالRRRRة الوطنيRRRRة للوسRRRRاطة والضRRRRبط العقRRRRا  

تخضRRRRع الوكالRRRRة للقواعRRRRد المطبقRRRRة  .]56[ة وا@سRRRRتق/ل المRRRRاليتتمتRRRRع بالشخصRRRRية المعنويRRRRوتجRRRRاري 

  .]56[ھا مع الدولة وتعد تاجرة  في ع/قتھا مع الغيرعلى ا:دارة في ع/قت

المتوسRRRطة وترقيRRRة  ، المؤسسRRRات الصRRRغيرة ، الصRRRناعة توضRRRع الوكالRRRة تحRRRت وصRRRاية وزيRRRر  

يمكRRRRن إنشRRRRاء ھياكRRRRل محليRRRRة للوكالRRRRة فRRRRي  أي ، ويحRRRRدد مقرھRRRRا فRRRRي مدينRRRRة  الجزائRRRRر، ا@سRRRRتثمارات

  :إلىوسيتم التطرق  .]56[مكان من التراب الوطني

  التنظيم ا:داري للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وسيرھا: الفرع ا9ول          

  مھام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري: الفرع الثاني  

  التنظيم ا:داري للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وسيرھا .1.1.1.2.1

يRRRدعى فRRRي صRRRلب الRRRنص ، ي مجلRRRس إدارةيسRRRير الوكالRRRة الوطنيRRRة للوسRRRاطة والضRRRبط العقRRRار  

  .]56[ويديرھا مدير عام" المجلس"

   مجلس ا:دارة .1.1.1.1.2.1

ويتشRRRRكل المجلRRRRس مRRRRن  ، ممثلRRRRة ويRRRRرأس المجلRRRRس الRRRRوزير المكلRRRRف بترقيRRRRة ا@سRRRRتثمارات آ 

  :ا9عضاء ا�تيين 

  .ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية  -

ممثRRRRل عRRRRن الخزينRRRRة وممثRRRRل آخRRRRر عRRRRن أمRRRR/ك (بالماليRRRRة  ممثلRRRRين عRRRRن الRRRRوزير المكلRRRRف بالملكيRRRRة -

  ).الدولة

  .ممثل الوزير المكلف بالعمران  -

  .ممثل الوزير المكلف بالصناعة  -

  .ممثل الوزير المكلف بالسياحة  -

  ممثل الوزير المكلف بالنقل -

  .ممثل الوزير المكلف بالطاقة  -

  .ة ممثل الوزير المكلف بالتھيئة العمرانية والبيئ -

  .ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
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  .ممثل الوكالة الوطنية لتھيئة ا:قليم  -

  .ممثل الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار -

ي/حRRظ مRRن خRR/ل ھRRذه التشRRكيلة الجديRRدة أنRRه قRRد تRRم إلحRRاق ممثلRRين جRRدد عRRن كRRل مRRن وزيRRري   

حسRRRRاس ودخRRRRل فRRRRي تنميRRRRة ا@سRRRRتثمار @سRRRRتقبال التجRRRRارة والف/حRRRRة لمRRRRا لھRRRRذين القطRRRRاعين مRRRRن دور 

  .نشاطات صناعية وإنتاجية وخدماتية

ومRRRن جھRRRة يؤخRRRذ علRRRى المشRRRرع أنRRRه حRRRذف ممثلRRRين عRRRن كRRRل مRRRن وزارة الصRRRناعة وممثRRRل   

فRRRRإذا كRRRRان سRRRRبب  .الوكالRRRRة الوطنيRRRRة لتطRRRRوير ا@سRRRRتثمار وممثRRRRل الوكالRRRRة الوطنيRRRRة لتھيئRRRRة ا:قلRRRRيم

حضRRRور وزيRRRر الصRRRناعة والمؤسسRRRات الصRRRغيرة والمتوسRRRطة ا@سRRRتغناء ممثRRRل عRRRن الصRRRناعة يبRRRرره 

فمRRا سRRبب ا@سRRتغناء عRRن ممثلRRي القطRRاعين ا�خRRرين؟ مRRع .وترقيRRة ا:سRRتثمار بصRRفته رئيسRRا للمجلRRس

العلRRم أن ترقيRRة وتطRRوير ا@سRRتثمار لRRن يتRRأتى إ@ فRRي إطRRار سياسRRة ترقيRRة ا:قلRRيم وتھيئتRRه التRRي تمثRRل 

المRRRRؤرخ  20-01فقRRRRانون رقRRRم  ، ن والنشRRRRطات ا@قتصRRRاديةأداة للتوزيRRRع العق/نRRRي والمنصRRRRف للسRRRكا

المسRRRتدامة  يسRRRتعان بRRRه فRRRي تحديRRRد المخطRRRط  المتعلRRRق بتھيئRRRة ا:قلRRRيم والتنميRRRة 2001ديسRRRمبر 12فRRRي

  .التوجيھي للمناطق الصناعية وا9نشطة الصناعية

كمRRRا يمكRRRن ، يحضRRRر المRRRدير العRRRام للوكالRRRة اجتماعRRRات المجلRRRس ويكRRRون لRRRه صRRRوت استشRRRاري  

سRRRتعين مجلRRRس ا:دارة بRRRأي شRRRخص مخRRRتص مRRRن شRRRانه أن يسRRRاعده فRRRي المسRRRائل المدرجRRRة فRRRي أن ي

  .]56[جدول أعماله

يRRRتم تعيRRRين أعضRRRاء المجلRRRس بقRRRرار مRRRن الRRRوزير المكلRRRف بترقيRRRة ا@سRRRتثمارات وبنRRRاء علRRRى   

وفRRي حالRRة شRRغور مقعRRد  –سRRنوات قابلRRة للتجديRRد  03اقتRRراح مRRن السRRلطات التRRابعين لھRRا لمRRدة ثRR/ث 

  . ]56[ضاء المجلس يتم استخ/فه وفقا لVشكال نفسھا بالنسبة للمدة المتبقية  من العھدةاحد أع

مRRRرات فRRRي  03يجتمRRRع المجلRRRس فRRRي دورة عاديRRRة بنRRRاء علRRRى اسRRRتدعائه مRRRن رئيسRRRه ثRRR/ث   

بطلRRب مRRن المRRدير العRRام للوكالRRة  وبطلRRب مRRن رئيسRRه آ، ويمكRRن أن يجتمRRع فRRي دورة اسRRتثنائية، السRRنة

  .]56[أعضائه 2/3بناء على اقتراح ثلثي  وأوالضبط العقاري  الوطنية للوساطة

  :ويداول المجلس طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بھا حول ما يأتي  

  .مشاريع مخططات التنمية الخاصة بالوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل -

  .البرنامج السنوي لنشاطات الوكالة والميزانية المرتبطة بھا -

  .@سيما حصيلة النشاط، تنظيم الوكالة وسيرھا -

  .شروط إبرام الصفقات والعقود وا@تفاقيات -

  .أخذ مساھمات وإبرام شراكات -

  .حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج -
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  .التقرير السنوي للتسيير  -

  .تقارير محافظي الحسابات -

  .للقوانين والتنظيمات المعمول بھاقبول وتخصيص الھبات والوصايا وفقا  -

  .ا@تفاقيات والشروط العامة لمنح ا9جور الخاصة بمستخدمي الوكالة -

  .مشروع النظام الداخلي للوكالة -

  .اقتناء وإيجار البنايات -

كRRل مسRRألة أخRRرى يعرضRRھا عليRRه المRRدير العRRام مRRن شRRانھا تحسRRين تنظRRيم الوكالRRة وسRRيرھا وتشRRجيع  -

  ..]56[انجاز أھدافھا

قبRRRRل انعقRRRRRاد المجلRRRRس يRRRRRتم إرسRRRRRال ا:سRRRRتدعاءات إلRRRRRى أعضRRRRRاء المجلRRRRس مرفقRRRRRة بجRRRRRدول    

إ@ انRRه يمكRRن تقلRRيص ، يومRRا علRRى ا9قRRل قبRRل التRRاريخ المحRRدد ل/جتمRRاع) 15(ا9عمRRال خمسRRة عشRRر 

و@ تصRRRح  ، ]56[أيRRRام 08ھRRRذه المRRRدة بالنسRRRبة للRRRدورات ا@سRRRتثنائية  حRRRول دورات تقRRRل عRRRن ثمانيRRRة 

وفRRRRي حالRRRRة عRRRRدم اكتمRRRRال النصRRRRاب يجتمRRRRع ، ا9عضRRRRاء 2/3جلRRRRس إ@ بحضRRRRور ثلثRRRRي مRRRRداو@ت الم

أيRRRRام المواليRRRRة للتRRRRاريخ المحRRRRدد سRRRRابقا @جتماعRRRRه وتصRRRRح حينئRRRRذ مداو@تRRRRه  08المجلRRRس بعRRRRد ثمانيRRRRة 

  .]56[مھما كان عدد ا9عضاء الحاضرين

دد عRRRRأمRRRRا فRRRRي حالRRRRة تسRRRRاوي ، ويصRRRRادق با9غلبيRRRRة البسRRRRيطة علRRRRى مRRRRداو@ت مجلRRRRس ا:دارة  

  .]56[حاا9صوات فيكون صوت الرئيس مرج

وفRRRRي ا9خيRRRRر تحRRRRرر مRRRRداو@ت المجلRRRRس فRRRRي محاضRRRRر وتRRRRدون فRRRRي سRRRRجل خRRRRاص مRRRRرقم   

ومؤشRRRر عليRRRه مRRRن رئRRRيس المجلRRRس وتخضRRRع المحاضRRRر ومشRRRاريع المRRRداو@ت إلRRRى موافقRRRة الRRRوزير 

  .]56[أيام التي تلي تاريخ ا@جتماع) 10(الوصي المكلف بترقية ا@ستثمار خ/ل العشرة 

  المدير العام  .2.1.1.1.2.1

  RRRاري فھRRRبط العقRRRاطة والضRRRة للوسRRRة الوطنيRRRيم الوكالRRRاني لتنظRRRاز الثRRRام الجھRRRدير العRRRد المRRRويع 

  .]56[وتنھي مھامه وفقا لVشكال نفسھا، يعين بمرسوم رئاسي وفقا للتنظيم المعمول به

لوكالRRRRة المتضRRRRمن إنشRRRRاء ا 07/119مRRRRن المرسRRRRوم التنفيRRRRذي رقRRRRم  22لقRRRRد تولRRRRت المRRRRادة   

حيRRRث يقRRRوم المRRRدير .الوطنيRRRة للوسRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري بتحديRRRد مھRRRام المRRRدير العRRRام لھRRRذه الوكالRRRة

ويتمتRRRRع فRRRRي ھRRRRذا ا:طRRRRار بأوسRRRRع السRRRRلطات مRRRRن أجRRRRل ، العRRRRام بتنفيRRRRذ توجيھRRRRات المجلRRRRس ومداولتRRRRه

  .ا:دارة والتسيير ا:داري والتقني والمالي للوكالة

  :ولھذه الصفة يقوم بما يأتي 



68 

 

  التنظيم العام للوكالة ويقترحه على المجلس يعد  -

  .يتمتع بسلطة التعيين والعزل ويمارس السلطة على جميع مستخدمي الوكالة  -

يبRRRRRرم ويوقRRRRRع الصRRRRRفقات والعقRRRRRود وا@تفاقيRRRRRات فRRRRRي إطRRRRRار  التشRRRRRريع والتنظRRRRRيم المعمRRRRRول بھمRRRRRا  -

  .وإجراءات الرقابة الداخلية

  .يعد البيانات التقديريةيقترح مشاريع برامج نشاطات الوكالة و -

  .يبرم كل قرض في إطار التنظيم المعمول به -

  .يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي -

  .يسھر على احترام التنظيم والنظام الداخلي وتطبيقھما -

ابات تقريRRRرا سRRRنويا علRRRى النشRRRاطات مرفقRRRا بحصRRRائل وجRRRداول حسRRR، يعRRRد فRRRي نھايRRRة كRRRل سRRRنة ماليRRRة -

  .النتائج ويرسلھا إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس ويضمن إرسالھا لوزارة المالية

ديسRRRمبر  31فRRRي ھRRRذا الصRRRدد فRRRإن السRRRنة الماليRRRة للوكالRRRة تفتRRRتح فRRRي أول جRRRانفي وتختRRRتم فRRRي 

  حيث تشمل ميزانية الوكالة على باب ا:يرادات وباب للنفقات  ، ]56[من كل سنة

  :ففي باب ا:يرادات

  التخصيص ا9ولي  - 

 .المنتوجات وأدات الخدمات ا9خرى المقبوضة بعنوان نشاطھا - 

مكافRRRRآت تبعRRRRات الخدمRRRRة العموميRRRRة التRRRRي تكلRRRRف بھRRRRا الوكالRRRRة طبقRRRRا للخRRRRدمات المحRRRRددة فRRRRي  - 

 .ا@تفاقية المبرمة لھذا الغرض 

 المنتوجات المالية  - 

 الھبات والوصايا وأشكال ا@يولة ا9خرى  - 

 .رمة وفقا لتشريع المعمول بهالقروض المحتملة المب - 

نRRRاتج التنRRRازل وا@متيRRRاز وا:يجRRRار الناشRRRئ عRRRن المعRRRام/ت بعنRRRوان مھRRRام التسRRRيير والترقيRRRة  - 

 .والوساطة التي تمارسھا الوكالة

 .كل الموارد ا9خرى المرتبطة  بنشاطھا  - 

  : أما في باب النفقات

  نفقات التسيير  - 

 نفقات ا@ستثمار والتجھيز  - 

 عن تسيير المواقع التي يجب تھيئتھاالنفقات الناشئة  - 

 كل النفقات ا9خرى التي تدخل في إطار مھامھا - 
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أمRRRا الميزانيRRRة التقديريRRRة للوكالRRRة الوطنيRRRة للوسRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري فيوافRRRق عليھRRRا الRRRوزير 

  .المكلف بترقية ا@ستثمارات

سRRRRلطات فRRRRإن المRRRRدير العRRRRام للوكالRRRRة يرسRRRRل إلRRRRى ال ، وفRRRRي إطRRRRار رقابRRRRة حسRRRRابات الوكالRRRRة  

الحصRRRائل وحسRRRابات النتRRRائج ومقRRRررات تخصRRRيص النتRRRائج وكRRRذا ، بعRRRد استشRRRارة المجلRRRس، المعنيRRRة

  .محافظي الحسابات ومرفقة بتقرير محافظ آ، التقرير السنوي عن النشاط

 يRRRةمRRRديريات عمليات) 05(وإلRRRى جانRRRب المديريRRRة العامRRRة التRRRي يرتكRRRز تنظيمھRRRا علRRRى خمRRRس   

مستشRRRارين وأمانRRRة عامRRRة تقRRRوم بالتنسRRRيق ) 04(كRRRون مRRRن أربعRRRة وطRRRاقم مسRRRاعد للمديريRRRة العامRRRة م

بRRRين مختلRRRف الھياكRRRل المركزيRRRة يوجRRRد كRRRذلك مRRRديريات جھويRRRة موزعRRRة عبRRRر التRRRراب الRRRوطني مRRRن 

ذات تنظRRRيم مRRRرن ووظيفRRRي يسRRRمح بتكفRRRل فعRRRال بمھRRRام  ، جواريRRRة أجRRRل أن تمثRRRل ھياكRRRل عملياتيRRRة 

  :ق بـالوكالة على مستوى ال/مركزي وبا9خص فيما يتعل

  .تحليل ومعالجة ملفات المستثمرين -

  .التمثيل على المستوى المحلي -

  .منح ا@متياز على ا9صول العقارية المبنية وغير المبنية -

ويسRRRير المديريRRRة الجھويRRRة مRRRدير جھRRRوي وطRRRاقم مكRRRون مRRRن مسRRRاعد مكلRRRف بRRRا:دارة وأمانRRRة   

  .لى المستوى ال/مركزيأقسام قائمة بمھام الوكالة ع) 03(عامة وترتكز على ث/ثة 

  مھام الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري .2.1.1.2.1

سRRRRاھم فRRRRي رفRRRRع حجRRRRم الطلRRRRب علRRRRى العقRRRRار  2010/2014إن إنجRRRRاز المخطRRRRط الخماسRRRRي   

ھRRRذا مRRRا تطلRRRب تجنيRRRدا واسRRRعا مRRRن أجRRRل رفRRRع ھRRRذا التحRRRدي وذلRRRك مRRRن خRRR/ل زيRRRادة ، ا@قتصRRRادي

RRRRة ا@حتياجRRRRك لتغطيRRRRاري وذلRRRRرض العقRRRويالعRRRRامج التنمRRRRذا البرنRRRRن ھRRRة عRRRRت  .ات الناجمRRRRد عكفRRRRولق

الوكالRRRة علRRRى عRRRرض العقRRRارات عRRRن طريRRRق مRRRنح حRRRق ا@متيRRRاز بRRRالمزاد العلنRRRي بالتنسRRRيق التRRRام مRRRع 

إدارة أمRRR/ك الدولRRRة إلRRRى غايRRRة صRRRدور ا:جRRRراءات الجديRRRدة التRRRي تبناھRRRا المشRRRرع الجزائRRRري والتRRRي 

طريRRRق لجنRRRة المسRRRاعدة علRRRى تحديRRRد الموقRRRع يRRRتم مRRRن خ/لھRRRا مRRRنح ا@متيRRRاز بالتراضRRRي فقRRRط عRRRن 

وترقيRRRRة ا@سRRRRتثمار لھRRRRذا فقRRRRد أوكلRRRRت للوكالRRRRة الوطنيRRRRة للوسRRRRاطة والضRRRRبط العقRRRRاري مھRRRRام جديRRRRدة 

  .تتماشى وا:جراء الجديد مع ا@حتفاظ ببعض المھام المسندة لھا

وعليRRRه فالمھRRRام المسRRRندة للوكالRRRة الوطنيRRRة للوسRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري فRRRي إطRRRار المرسRRRوم   

السRRRالف الRRRذكر  12/126المعRRRدل والمRRRتمم بموجRRRب المرسRRRوم التنفيRRRذي رقRRRم  07/119التنفيRRRذي رقRRRم 

  :ھي
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يمكRRRن الوكالRRRة أن تتRRRولى مھمRRRة التسRRRيير والترقيRRRة والوسRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري الخاصRRRة للدولRRRة  -

فRRRRRي كRRRRRل فضRRRRRاء مخصRRRRRص للنشRRRRRاط والموجRRRRRودة فRRRRRي المنRRRRRاطق الصRRRRRناعية ومنRRRRRاطق النشRRRRRاطات أ

ا9صRRRوب بعRRRدما كانRRRت تRRRنص علRRRى أن مھمRRRة التسRRRيير  وم تعRRRديل ھRRRذه المRRRادة نحRRRلقRRRد تRRRو.ا@قتصRRRادي

والترقيRRRRة والوسRRRRاطة والضRRRRبط العقRRRRاري  يكRRRRون علRRRRى مكونRRRRات العقRRRRار ا@قتصRRRRادي العمRRRRومي بينمRRRRا 

  .ا@ستثمارات في ھذه الحالة يقع على ا9م/ك الخاصة التابعة للدولة

  .ھدف تثمينھا في إطار ترقية ا@ستثمارھا العقارية وترقيتھا بتتتولى مھمة تسيير حافظ -

وفRRRي ھRRRذا ا:طRRRار فRRRإن .يمكRRRن الوكالRRRة أن تتRRRولى أيضRRRا مھمRRRة وسRRRاطة عقاريRRRة لحسRRRاب المRRRالكين -

المشRRRاريع ا@سRRRتثمارية فھRRRي  والخRRRواص وتوجيھھRRRا نحRRR عRRRن الوكالRRRة يمكRRRن أن تقتنRRRي أمRRR/ك عقاريRRRة

  .بمثابة وسيط بين الخواص والمستثمرين

  :ة للقيام بما يأتيصفوھي مؤھلة بھذه ال، ي العقاريللوكالة صفة المرق -

تھيئRRRة ا9وعيRRRة العقاريRRRة :نجRRRاز منRRRاطق صRRRناعية ومنRRRاطق النشRRRاطات وكRRRل فضRRRاء آخRRRر مخصRRRص  -

  .للنشاط ا@قتصادي

  .إنجاز بنايات ذات طابع صناعي وتجاري وحرفي ومكاتب -

والفضRRRRRاء المRRRRRذكور  غيRRRRRر مباشRRRRRرة بتسRRRRRيير المنRRRRRاطق ووھRRRRRي مؤھلRRRRRة أيضRRRRRا للقيRRRRRام مباشRRRRRرة أ -

  .]56[أع/ه

فھRRRRذه المRRRRادة المعدلRRRRة جRRRRاءت أكثRRRRر وضRRRRوحا للمھRRRRام الوكالRRRRة بصRRRRفتھا كمرقRRRRي عقRRRRاري فRRRRي   

مجRRRا@ت اختصاصRRRاتھا إذ أصRRRبحت الوكالRRRة مؤھلRRRة لتھيئRRRة جميRRRع ا9وعيRRRة العقاريRRRة الموجھRRRة للنشRRRاط 

ذلك مRRRRع إمكانيRRRRة إنجRRRRاز بنايRRRRات لغRRRRرض ذلRRRRك وكRRRR، وكRRRRل نشRRRRاط اقتصRRRRادي بالخصRRRRوص الصRRRRناعي

  .ي يمنع التنازللذفھذه المادة كذلك تتماشى والتشريع الجديد ا.تسييرھا

  :@سيما، الوكالة مؤھلة للقيام بكل ا9عمال التي من شأنھا أن تحفز تطورھا-

  .التجارية المتصلة بنشاطھا والمالية أ والعقارية أ والقيام بكل العلميات المنقولة أ. 

  .المتصلة بنشاطھاإبرام كل العقود وا@تفاقيات . 

  .تطوير المباد@ت مع المؤسسات والمنظمات المماثلة والمرتبطة بمجال نشاطھا.

  .أخذ المساھمات وإبرام كل شكل من الشراكة المتصلة بمجال نشاطھا.

كمRRRا ھRRRي محRRRددة فRRRي دفتRRRر الشRRRروط المحلRRRق بھRRRذا ، تتRRRولى الوكالRRRة تبعRRRات الخدمRRRة العموميRRRة  

  .]56[ظيم المعمول بھماطبقا للتشريع والتن، المرسوم

  يمكن أن تكلف الوكالة بمھمة صاحب المشروع المنتدب لتھيئة المناطق الصناعية  -

وتحRRRRدد الحقRRRRوق والواجبRRRRات ، الفضRRRRاءات المخصصRRRRة للنشRRRRاط ا@قتصRRRRادي ومنRRRRاطق النشRRRRاطات أ وأ

  .]49[فيما يخص كل مشروع في اتفاقية صاحب المشروع المنتدب، المترتبة على ھذه المھمة
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مRRRن السRRRلطات  لRRRبطمھRRRام أخRRRرى أسRRRندت للوكالRRRة وذلRRRك بم فھنRRRاك وإلRRRى جانRRRب ھRRRذه المھRRRا  

  :عنوان نشاط الدولة المتمثلة فيتحت  العمومية

  .وضع بنك معطيات يتضمن العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط العقاري-

  .ترقية العرض العقاري الوطني المخصص للنشاط العقاري -

  .الوطني المخصص للنشاط ا@قتصادي لدى المستثمرين ترقية العرض العقاري -

  .م/حظة سوق العقار المخصص للنشاط ا@قتصادي -

  .إعداد ونشر جداول أسعار دورية للعقار المخصص للنشاط ا@قتصادي والعقار الصناعي -

إعRRRRRداد ونشRRRRRر مRRRRRذكرات ظرفيRRRRRة ودوريRRRRRة حRRRRRول توجھRRRRRات سRRRRRوق العقRRRRRار المخصRRRRRص للنشRRRRRاط  -

  .ا@قتصادي

  .دير طلب العقار المخصص للنشاط ا@قتصاديتق -

  .إعداد ونشر كل دراسة متعلقة بالعقار المخصص للنشاط ا@قتصادي -

وضRRRRع وتحيRRRRين أنظمRRRRة معلوماتيRRRRة تتعلRRRRق بالمنRRRRاطق الصRRRRناعية ومنRRRRاطق النشRRRRاطات وكRRRRل فضRRRRاء  -

  .مخصص للنشاط ا@قتصادي

  .حساب الدولةتنفيذ كل برامج إنجاز مناطق صناعية ومناطق الناشطات ل -

الRRRذي يحRRRدد شRRRروط وكيفيRRRات مRRRRنح  2006أوت 30الRRRِرخ فRRRي  06/11فRRRي إطRRRار ا9مRRRر و

جھRRRRة :نجRRRRاز مشRRRRاريع والخاصRRRRة للدولRRRRة الم لVمRRRR/كالتنRRRRازل عRRRRن ا9راضRRRRي التابعRRRRة وا:متيRRRRاز 

لمؤسسRRRات العموميRRRة كالRRRة تتكRRRون مRRRن ا9راضRRRي ا:ضRRRافية لكانRRRت الحافظRRRة العقاريRRRة للو ، إسRRRتثمارية

ة وا9صRRRول المتبقيRRRة الناتجRRRة عRRRن المؤسسRRRات ا@قتصRRRادية العموميRRRة المحلRRRة وا9راضRRRي ا@قتصRRRادي

  :]53[وھي ، غير المستغلة وة أالمتوفرة في المناطق الصناعية غير الممنوح

  :  ھيو ، لمؤسسات العمومية ا@قتصاديةلا9صول الفائضة  -

  .التي @ غاية لھا وا9راضي غير مستغلة أ -

  خارج الغرض ا@جتماعي  أراضي مستعملة -

منفصRRRRلة عRRRRن المجRRRRاميع ا9كثRRRRر اتسRRRRاعا للمؤسسRRRRات  العموميRRRRة ا@قتصRRRRادية  وأراضRRRRي مسRRRRتقلة أ -

  .والتي تعتبر غير ضرورية للنشاط

ا9راضRRRRي التRRRRي غيRRRRرت النظRRRRام ا9ساسRRRRي القRRRRانوني وتعتبRRRRر خRRRRارج النشRRRRاط لمؤسسRRRRات العموميRRRRة  -

  .ا@قتصادية

  .ن قبل المؤسسات العمومية ا@قتصادية ا9راضي المطروحة في السوق م -

  .الذائبة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية ) عقارات ومباني(ا9صول المتبقية  -

  .غير المستعملة والواقعة في المناطق الصناعية وا9راضي غير المخصصة أ -
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مRRRن اجRRRل إعRRRادة تحديRRRد  08/04سRRRبتمبر صRRRدر ا9مRRRر رقRRRم  01وبتRRRاريخ  2008وفRRRي سRRRنة   

يفيRRRات مRRRنح ا@متيRRRاز علRRRى ا9راضRRRي التابعRRRة لVمRRR/ك الخاصRRRة للدولRRRة والموجھRRRة :نجRRRاز شRRRروط وك

السRRRRابق  2006أوت  30المRRRRؤرخ فRRRRي  11/ 06ألغRRRRى ا9مRRRRر رقRRRRم  الRRRRذي ]33[مشRRRRاريع اسRRRRتثمارية

مRRRRRRRاي   02صRRRRRRRدر مرسRRRRRRRومين تنفيRRRRRRRذيين بتRRRRRRRاريخ   08/04 وتطبيقRRRRRRRا 9حكRRRRRRRام ا9مRRRRRRRر.الRRRRRRRذكر

حRRRدد شRRRRروط وكيفيRRRات مRRRنح ا@متيRRRRاز علRRRى ا9راضRRRRي ي 152-09فRRRا9ول تحRRRت رقRRRRم .]33[2009

والثRRRاني تحRRRت رقRRRم  .]54[التابعRRRة لVمRRR/ك الخاصRRRة للدولRRRة والموجھRRRة @نجRRRاز مشRRRاريع اسRRRتثمارية

يحRRRدد شRRRروط وكيفيRRRات مRRRنح ا@متيRRRاز علRRRى ا9صRRRول المتبقيRRRة التابعRRRة للمؤسسRRRات المحلRRRة  09-153

RRRة ا@قتصRRRات العموميRRRة للمؤسسRRRة التابعRRRول الفائضRRRييرھاوا9صRRRاد  .]53[ادية وتسRRRد أعRRRر قRRRذا ا9خيRRRھ

  : ترتيب الحافظة العقارية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري كا�تي

تعتبRRRRر كأصRRRRول متبقيRRRRة كRRRRل ا9مRRRR/ك العقاريRRRRة التابعRRRRة للمؤسسRRRRات العموميRRRRة المسRRRRتقلة وغيRRRRر  -

  .]51[المستغلة المحلة المتوفرة

لعقاريRRRRة غيRRRRر ال/زمRRRRة موضRRRRوعيا لنشRRRRاط المؤسسRRRRة يقصRRRRد با9صRRRRول الفائضRRRRة تلRRRRك ا9مRRRR/ك ا -

  : العمومية ا@قتصادية وتتمثل @سيما فيما يأتي

التRRRي لRRRم يRRRتم تخصيصRRRھا لوجھRRRة مRRRا عنRRRد تRRRاريخ نشRRRر ھRRRذا  وا9مRRR/ك العقاريRRRة غيRRRر المسRRRتغلة أ* 

  .المرسوم في الجريدة الرسمية

  .ماعي للمؤسسةا9م/ك العقارية التي @ يتطابق استعمالھا مع الغرض ا@جت* 

ملRRRRك للمؤسسRRRRات ، القابلRRRRة للفصRRRRل مRRRRن مجمعRRRRات عقاريRRRRة أوسRRRRع وا9مRRRR/ك العقاريRRRRة المسRRRRتقلة أ* 

  .ملك للدولة وغير ال/زمة لنشاطاتھا والعمومية أ

ا9مRR/ك العقاريRRة التRRRي تغيRRر طابعھRRا القRRRانوني بحكRRم قواعRRRد التعميRRر والتRRي أصRRRبحت @ تRRدخل فRRRي * 

  .العمومية إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة

  .ا9م/ك العقارية المعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية * 

تعتبRRRRر زيRRRRادة علRRRRRى ذلRRRRك أصRRRRRول فائضRRRRة ا9مRRRRR/ك العقاريRRRRة المتواجRRRRRدة داخRRRRل المنRRRRRاطق   

الصRRRناعية والمتRRRوفرة عنRRRد تRRRاريخ نشRRRر ھRRRذا المرسRRRوم فRRRي الجريRRRدة الرسRRRمية والتRRRي أعيRRRد إدماجھRRRا 

  .لة والخاضعة 9حكام ھذا المرسومضمن ا9م/ك الخاصة للدو

وتخضRRRع 9حكRRRام ھRRRذا المرسRRRوم ا9راضRRRي التابعRRRة لمنRRRاطق النشRRRاطات المتRRRوفرة عنRRRد تRRRاريخ   

  .]51[نشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بخصRRRRوص  2011ورغRRRRم ا:جRRRRراءات الجديRRRRدة التRRRRي أقرھRRRRا اجتمRRRRاع الRRRRوزراء لشRRRRھر فيفRRRRري       

العقRRRRار الصRRRRناعي بالتراضRRRRي لصRRRRالح المسRRRRتثمرين  لصRRRRيغة مRRRRنحالصRRRRناعي واعتمRRRRاد الRRRRو@ة العقRRRRار 

علRRRى المسRRRتثمرين الخRRRواص فRRRي إطRRRار صRRRيغة التراضRRRي والتخلRRRي عRRRن الصRRRيغة القديمRRRة التRRRي تجبRRRر 
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المشRRRاركة فRRRي المRRRزاد العلنRRRي ل/سRRRتفادة مRRRن العقRRRار الصRRRناعي وھRRRي الصRRRيغة التRRRي لRRRم يرضRRRى بھRRRا 

ھRRRذه .بيروقراطRRRي للوصRRRول إلRRRى العقRRRار الصRRRناعيإجRRRراء  باعتبRRRاره، الواقRRRعأغلبيRRRة المسRRRتثمرين فRRRي 

الصRRRيغة لRRRم تمنRRRع الوكالRRRة الوطنيRRRة للوسRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري فRRRي إطRRRار القيRRRام بمھامھRRRا القديمRRRة 

حRRRق  87فقRRRط نجRRRم عنھRRRا مRRRنح  2010عقRRRار لمRRRنح ا@متيRRRاز فRRRي أواخRRRر شRRRھر جويليRRRة  118بعRRRرض 

 7500ار مRRع توقRRع إنشRRاء أكثRRر مRRن مليRRار دينRR 29امتيRRاز مRRا ينRRتج عنRRه اسRRتثمارات تقRRدر قيمتھRRا ب 

  .20ص ] 165[منصب شغل مباشر

بھRRRذا فRRRإن الوكالRRRة الوطنيRRRة للوسRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري كانRRRت بوابRRRة العقRRRار ا@قتصRRRادي و  

إلRRRى أن تكRRRون المخاطRRRب المفضRRRل سRRRاعية علRRRى مسRRRاعدة ومرافقRRRة المسRRRتثمرين الموجRRRودين  ووتسRRRم

إذ تضRRRRع الوكالRRRRة ، ي  @نجRRRRاز مشRRRRاريعھمالRRRRراغبين فRRRRي التحصRRRRل علRRRRى الملRRRRك العقRRRRاري الضRRRRرور

تحRRRت تصRRRرف المسRRRتثمرين مRRRن خRRR/ل تنظيمھRRRا وھياكلھRRRا ال/مركزيRRRة علRRRى مسRRRتوى كRRRل و@يRRRة بنRRRك 

للمعطيRRRRات يضRRRRم مختلRRRRف العRRRRروض الوطنيRRRRة المتعلRRRRق بRRRRا9م/ك العقاريRRRRة وا9وعيRRRRة العقاريRRRRة ذات 

RRRيم مشRRRام تقيRRمح بإتمRRRي تسRRRات التRRRل المعلومRRذا كRRRادي وكRRRابع ا@قتصRRى ، اريعھمالطRRRل علRRRا تعمRRRا أنھRRكم

لتقRRRديم ا@سRRRتع/مات للمسRRRتثمرين حRRRول إشRRRعار وشRRRروط  ، وضRRRع مرصRRRد حقيقRRRي للعقRRRار ا@قتصRRRادي

مRRRRن خRRRR/ل دراسRRRRات خاصRRRRة والمRRRRذكرات ، ا@متيRRRRاز مRRRRن جھRRRRة وعلRRRRى تزويRRRRد السRRRRلطات العموميRRRRة

تطRRRور ا@سRRRتثمار با@تجاھRRRات الكبيRRRرة التRRRي تتميRRRز بھRRRا الحالRRRة العقاريRRRة وتأثيراتھRRRا علRRRى  ، الظرفيRRRة

  .من جھة أخرى

وضRRRعت الوكالRRRة نظامRRRا للمعلومRRRات وشRRRبكة ، ومRRRن اجRRRل أن تقRRRوم بمھامھRRRا علRRRى أحسRRRن وجRRRه  

ل/تصRRRال  مRRRن أجRRRل البقRRRاء فRRRي اسRRRتماع دائRRRم للمسRRRتثمرين واسRRRتقبال شRRRكاويھم وانشRRRغا@تھم وھRRRذا فRRRي 

دون تحقيRRRRق سRRRRبيل الحفRRRRاظ علRRRRى المسRRRRعى ا9نجRRRRع والمسRRRRاھمة فRRRRي إزاحRRRRة العراقيRRRRل التRRRRي تحRRRRول 

  : مشاريعھم معتمدة  على ا9دوات ا�تية 

  بنك معلومات  -

  جدول أسعار السوق -

  ملحوظات حول سوق المنقو@ت والعقار  -

علRRRى انشRRRغا@ت المسRRRتثمرين حRRRول ھRRRذا جRRRزء  ولRRRو وبھRRRذه ا�ليRRRة تكRRRون الحكومRRRة قRRRد ردت   

سRRRاطة والضRRRبط العقRRRاري الموضRRRوع بإجابRRRة واضRRRحة ومحRRRددة أ@ وھRRRي إنشRRRاء الوكالRRRة الوطنيRRRة للو

التRRRي قRRRدمت علRRRى أنھRRRا الضRRRامن لحRRRل ا:شRRRكا@ت المتعلقRRRة بالعقRRRار الصRRRناعي وھRRRذا بعRRRد التوصRRRيات 

وفRRRي نفRRRس الوقRRRت اسRRRتطاعت المRRRرور مRRRن سRRRRوق   46ص ] 179[الحثيثRRRة مRRRن طRRRرف المنشRRRغلين

  .غامضة ومعرقلة إلى إنشاء سوق عقاري منظم
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  أجھزة تطوير ا@ستثمار .2.1.2.1

المتعلRRRق بتطRRRوير ا@سRRRتثمار ا:طRRRار القRRRانوني الRRRذي أنشRRRأ فRRRي ظلRRRه  01/03مRRRر رقRRRم يعRRRد ا9  

@سRRRيما فRRRي ، جھRRRازين متعلقRRRين با@سRRRتثمار مRRRن أجRRRل تطRRRويره ومتابعRRRة إنجRRRاز المشRRRاريع ا@سRRRتثمارية

  .المجال الصناعي

الفصRRRل ا9ول  ، ولقRRRد خRRRص ھRRRذا ا9مRRRر فRRRي بابRRRه الرابRRRع تحRRRت عنRRRوان أجھRRRزة ا@سRRRتثمار  

أمRRRا الفصRRRل الثRRRاني فقRRRد خصRRRه لتنظRRRيم ، ظRRRيم ا9حكRRRام المتعلقRRRة بRRRالمجلس الRRRوطني ل/سRRRتثمارتنRRRاول تن

  .الجھاز الثاني وھي الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار

  :ووفقا لھذا الترتيب سيتم التطرق إلى ھذين الجھازين على التوالي  

  :المجلس الوطني ل/ستثمار .1.2.1.2.1

سRRRتثمار خ/صRRRة لتفكيRRRر معمRRRق حRRRول كيفيRRRة توحيRRRد مركRRRز يعتبRRRر إنشRRRاء مجلRRRس  وطنRRRي ل/  

وقRRRRد تRRRRم إنشRRRRاء ھRRRRذا المجلRRRRس بمقتضRRRRى نRRRRص  ، القRRRRرار المتعلRRRRق با@سRRRRتثمارات الوطنيRRRRة وا9جنبيRRRRة

المتعلRRRRRق  2001أوت  20المRRRRRؤرخ فRRRRRي  01/03مRRRRRن ا9مRRRRRر رقRRRRRم ) 18(المRRRRRادة الثامنRRRRRة عشRRRRRر 

سRRRتثمار يRRRدعى فRRRي صRRRلب الRRRنص ينشRRRأ مجلRRRس وطنRRRي ل/:" بتطRRRوير ا@سRRRتثمار التRRRي تRRRنص علRRRى أنRRRه

وقRRRام بتحديRRRد صRRR/حيات المجلRRRس الRRRوطني ل/سRRRتثمار وتشRRRكيلته  .يرأسRRRه رئRRRيس الحكومRRRة" المجلRRRس"

  .]68[2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/281وتنظيمه وسيره المرسوم التنفيذي رقم 

 06/08قRRRRد عRRRRدلت وتممRRRRت بموجRRRRب ا9مRRRRر رقRRRRم  ، المRRRRذكورة أعRRRR/ه 18غيRRRRر أن المRRRRادة   

المتعلRRRRRRق بتطRRRRRRوير  01/03المعRRRRRRدل والمRRRRRRتمم لVمRRRRRRر  ، ]34[2006جويليRRRRRRة  15فRRRRRRي المRRRRRRؤرخ 

فأصRRRبح المجلRRRس ينشRRRأ لRRRدى الRRRوزير المكلRRRف بترقيRRRة ا@سRRRتثمارات ويRRRدعى فRRRي صRRRلب ، ا@سRRRتثمار

  ".المجلس"النص 

ويكلRRRRRف المجلRRRRRس  ، يوضRRRRRع المجلRRRRRس الRRRRRوطني تحRRRRRت سRRRRRلطة ورئاسRRRRRة رئRRRRRيس الحكومRRRRRة  

وبالموافقRRRRRRة علRRRRRRى  ، سRRRRRRتثمارات وبسياسRRRRRRة دعRRRRRRم ا@سRRRRRRتثماربالمسRRRRRRائل المتصRRRRRRلة بإسRRRRRRتراتيجية ا@

وبصRRRفة  ، ا@تفاقيRRRات التRRRي تبرمھRRRا الوكالRRRة الوطنيRRRة لتطRRRوير ا@سRRRتثمار التRRRي تتصRRRرف باسRRRم الدولRRRة

  .عامة بكل المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام ھذا ا9مر

وتطبيقRRRRا لRRRRذلك فقRRRRد تRRRRم تحديRRRRد تشRRRRكيلة المجلRRRRس وسRRRRيره وصRRRR/حياته مجRRRRددا عRRRRن طريRRRRق 

  .]65[2006أكتوبر  09المؤرخ في  355-06لمرسوم التنفيذي رقم ا
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  تشكيلة المجلس الوطني ل/ستثمار وسيره .1.1.2.1.2.1

المتعلRRRRRRق  355-06مRRRRRRن المرسRRRRRRوم التنفيRRRRRRذي رقRRRRRRم ) 04(لقRRRRRRد حRRRRRRددت المRRRRRRادة الرابعRRRRRRة 

  : بص/حيات المجلس الوطني وسيره تشكيلة أعضاء المجلس وھم كما يأتي

   لجماعات المحليةبا الوزير المكلف

  الوزير المكلف بالمالية 

  الوزير المكلف بترقية ا@ستثمارات 

  الوزير المكلف بالتجارة 

  الوزير المكلف بالطاقة والمناجم 

  الوزير المكلف بالصناعة 

  الوزير المكلف بالسياحة 

  الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  ئة الوزير المكلف بتھيئة ا:قليم والبي

القطاعRRRRRات المعنيRRRRRة بجRRRRRدول ا9عمRRRRRال فRRRRRي أعمRRRRRال  ووزراء القطRRRRRاع أ وويشRRRRRارك وزيRRRRRر أ

ومRRRا ي/حRRRظ علRRRى ھRRRذه التشRRRكيلة ھRRRي نفسRRRھا التRRRي تRRRم تحديRRRدھا بموجRRRب المرسRRRوم التنفيRRRذي .المجلRRRس

والRRRRذي  ، منRRRRه) 05(مRRRRن خRRRR/ل المRRRادة الخامسRRRRة  2001سRRRبتمبر  24المRRRRؤرخ فRRRRي  281-01رقRRRم 

  .06/355فيذي رقم ألغى بموجب المرسوم التن

غيRRRاب وزيRRRر العRRRدل رغRRRم مالRRRه   683ص ] 125[وقRRRد عيRRRب علRRRى ھRRRذه التشRRRكيلة الجديRRRدة  

ا�خRRRر  وكمRRRا يغيRRRب عRRRن ھRRRذا المجلRRRس وزيRRRر الف/حRRRة والRRRذي لRRRه ھRRR، مRRRن دور فRRRي تنشRRRيط ا@سRRRتثمار

نفRRRس ا@نتقRRRاد الRRRذي  ووھRRR ، ستصRRR/ح عRRRن طريRRRق ا@متيRRRازا@المكانRRRة ا9ساسRRRية فRRRي إطRRRار قRRRانون 

 355-06إلRRRRى تشRRRRكيلة المجلRRRRس الRRRRوطني ل/سRRRRتثمار فRRRRي إطRRRRار المرسRRRRوم التنفيRRRRذي رقRRRRم يوجRRRRه 

نRRRه أضRRRيف لRRRه عضRRRوية وزيRRRر السRRRياحة والRRRوزير المكلRRRف أ وولRRR 2006أكتRRRوبر  09المRRRؤرخ فRRRي 

  .بترقية ا@ستثمارات بدل الوزير المكلف بالمساھمة وتنسيق ا:ص/حات

الجي/لRRRRي أن تركيبRRRRة المجلRRRRس وبغRRRRض النظRRRRر عRRRRن ھRRRRذه الم/حظRRRRات يجRRRRد الRRRRدكتور عجRRRRة   

  .684ص ] 125[منسجمة إلى حد ما وتشكل في الوقت ذاته مجلس حكومة مصغرة

وكRRRRذا المRRRRدير العRRRRام للوكالRRRRة الوطنيRRRRة لتطRRRRوير ا@سRRRRتثمار  ، يحضRRRر رئRRRRيس المجلRRRRس ا:دارة  

 ، ويقRRRRدم المRRRRدير العRRRRام للوكالRRRRة مشRRRRاريع ا@تفاقيRRRRات للمجلRRRRس ، كم/حظRRRRين فRRRRي اجتماعRRRRات المجلRRRRس

  .]34[ھذه ا@تفاقيات التي تبرم بين الوكالة التي تتصرف باسم الدولةو
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خبراتRRRRه فRRRRي  وعنRRRRد الحاجRRRRة بكRRRRل شRRRRخص نظRRRRرا لكفاءاتRRRRه أ ، ويمكRRRRن أن يسRRRRتعين المجلRRRRس  

  .ميدان ا@ستثمار

ويمكRRRRن  ، أشRRRRھر علRRRRى ا9قRRRRل) 03(يجتمRRRRع المجلRRRRس الRRRRوطني ل/سRRRRتثمار مRRRRرة كRRRRل ث/ثRRRRة   

وتتRRRوج أعمRRRال ، بطلRRRب مRRRن أحRRRد أعضRRRائه وطلRRRب مRRRن رئيسRRRه أبنRRRاء علRRRى ، اسRRRتدعاؤه عنRRRد الحاجRRRة

  .على أن يتولى رئاسة المجلس رئيس الحكومة ]65[المجلس بقرارات وآراء وتوصيات

بالنسRRRRبة 9مانRRRRة المجلRRRRس يتو@ھRRRRا الRRRRوزير المكلRRRRف بترقيRRRRة ا@سRRRRتثمارات بعRRRRدما كانRRRRت ھRRRRذه   

وذلRRRك مRRRن خRRR/ل المرسRRRوم التنفيRRRذي المھمRRRة مسRRRندة سRRRابقا إلRRRى الوكالRRRة الوطنيRRRة لتطRRRوير ا@سRRRتثمار 

  .]68[01/281رقم 

  :وفي ھذا الشأن يتولى الوزير المكلف بترقية ا@ستثمارات القيام بمايلي  

  .ضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخھا ويقترح ذلك على رئيس المجلس -

  .ضمان تحضير أشغال المجلس ومتابعتھا -

ا المجلRRRRس إلRRRRى أعضRRRRاء المجلRRRRس وا:دارات القيRRRRام بتبليRRRRغ كRRRRل قRRRRرار وزاري وتوصRRRRية يصRRRRدرھ -

  .المعنية

  .ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس وآرائه وتوصياته -

  .تزويد أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الدقيقة ذات الصلة بتطوير ا@ستثمار -

  .]65[السھر على إنجاز تقارير دورية لتقييم الوضع المتعلق با@ستثمار -

  /حيات المجلس الوطني ل/ستثمارص .2.1.2.1.2.1

مRRRRن )03(لقRRRRد تحRRRRددت صRRRR/حيات المجلRRRRس الRRRRوطني ل/سRRRRتثمار بموجRRRRب المRRRRادة الثالثRRRRة   

المتعلRRRق بصRRR/حيات المجلRRRس ، 2006أكتRRRوبر  09المRRRؤرخ فRRRي  06/355المرسRRRوم التنفيRRRذي رقRRRم 

تكميلRRRي لسRRRنة مRRRن قRRRانون الماليRRRة ال 15وكRRRذا المRRRادة  ، الRRRوطني ل/سRRRتثمار وتشRRRكيلته وتنظيمRRRه وسRRRيره

المRRRRؤرخ  04/ 08المعRRRRدل والمRRRRتمم 9حكRRRRام ا9مRRRRر رقRRRRم   2011جويليRRRRة  18المRRRRؤرخ فRRRRي  2011

المحRRRدد لشRRRروط وكيفيRRRات مRRRنح ا@متيRRRاز علRRRى ا9راضRRRي التابعRRRة لVمRRR/ك  2008فRRRي أول سRRRبتمبر 

بصRRRRفة عامRRRRة يسRRRRھر علRRRRى ترقيRRRRة  وفھRRRR .الخاصRRRRة للدولRRRRة والموجھRRRRة :نجRRRRاز مشRRRRاريع اسRRRRتثمارية

المعRRRRRدل ، المتعلRRRRRق بتطRRRRRوير ا@سRRRRRتثمار 01/03سRRRRRتثمار طبقRRRRRا 9حكRRRRRام ا9مRRRRRر رقRRRRRم وتطRRRRRوير ا@

  : ويقوم بالخصوص بما يلي، والمتمم

  يقترح إستراتيجية تطوير ا@ستثمار وأولوياته  -
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يRRRدرس البرنRRRامج الRRRوطني لترقيRRRة ا@سRRRتثمار الRRRذي يسRRRند إليRRRه ويوافRRRق عليRRRه ويحRRRدد ا9ھRRRداف فRRRي  -

  .مجال تطوير ا@ستثمار

  .يقترح مواءمة التدابير التحفيزية ل/ستثمار مع التطورات الملحوظة -

  .يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا الموجودة -

  .يدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليھا وكذا تعديلھا وتعيينھا -

  .ي أھمية بالنسبة @قتصاد الوطني ويوافق عليھايدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتس -

فيمRRRا يخRRص المنRRاطق التRRي يمكRRRن ان تسRRتفيد مRRن النظRRRام ، يفصRRل علRRى ضRRوء أھRRRداف تھيئRRة ا:قلRRيم -

المعRRRRRدل ، المتعلRRRRRق بتطRRRRRوير ا@سRRRRRتثمار 01/03ا@سRRRRRتثنائي المنصRRRRRوص عليRRRRRه فRRRRRي ا9مRRRRRر رقRRRRRم 

  .والمتمم

  .ية لتطوير ا@ستثمار ويوافق عليھايدرس ا@تفاقيات التي تبرمھا الوكالة الوطن -

  .يقيّم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية ا@ستثمار -

يضRRRRRبط قائمRRRRRة النفقRRRRRات التRRRRRي يمكRRRRRن اقتطاعھRRRRRا مRRRRRن الصRRRRRندوق المخصRRRRRص لRRRRRدى ا@سRRRRRتثمار  -

 .]37[وترقيته

 .ثمار وتشجيعهيقترح على الحكومة كل القرارات التدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم ا@ست -

يحRRRRث علRRRRى إنشRRRRاء وتطRRRRوير مؤسسRRRRات وأدوات ماليRRRRة م/ئمRRRRة لتمويRRRRل ا@سRRRRتثمار ويشRRRRجع علRRRRى  -

 .]37[ذلك

  .يعالج كل مسألة أخرى ذات ع/قة با@ستثمار -

أصRRRناف مRRRن المشRRRاريع الواجRRRب إخضRRRاعھا ) 03(ھنRRRاك ث/ثRRRة : الموافقRRRة علRRRى بعRRRض المشRRRاريع -

  :يلموافقة المجلس الوطني ل/ستثمار وھ

  .مليون دج التابعة للنظام العام 500المشاريع ا@ستثمارية التي تتجاوز قيمتھا *  

  .المشاريع ذات ا9ھمية الوطنية الناتج عنھا اتفاقية استثمار * 

فRRRي 58أكدتRRRه المRRRادة  ھRRRذا مRRRاو.المشRRRاريع ا@سRRRتثمارية المشRRRارك فيھRRRا ا9جانRRRب مھمRRRا كانRRRت قيمتھRRRا * 

المتضRRRمن قRRRانون  2009جويليRRRة 22المRRRؤرخ فRRRي  09/01نون رقRRRم مRRRن القRRRا) 05(فقرتھRRRا الخامسRRRة

 .]3[2009لسنة  المالية التكميلي

وھRRRذا مRRRا ، وفRRRي نفRRRس الوقRRRت جھRRRة استشRRRارة، وفRRRي ھRRRذا الشRRRأن يعRRRد المجلRRRس جھRRRة قRRRرار

وھRRRي نفRRRس أحكRRRام المRRRادة  355-06مRRRن المرسRRRوم التنفيRRRذي رقRRRم  )06(ذھبRRRت إليRRRه المRRRادة السادسRRRة 

الملغRRRRى بموجRRRRب المرسRRRRوم السRRRRابق  281-01وم التنفيRRRRذي السRRRRابق رقRRRRم مRRRRن المرسRRRR) 07(السRRRRابعة 

حيRRRث تنتھRRRي  ، الRRRذكر  المتعلRRRق بصRRR/حيات المجلRRRس الRRRوطني ل/سRRRتثمار وتشRRRكيلته وتنظيمRRRه وسRRRيره

كمRRRا لRRRه ، أشRRRغال المجلRRRس بمقRRRررات  تقRRRع تحRRRت طائلRRRة سRRRلطاته القراريRRRة والمشRRRمولة بRRRالقوة التنفيذيRRRة
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تشRRRارية وحتRRRى ھRRRذه التوصRRRيات لھRRRا القRRRوة المعنويRRRة الملزمRRRة إصRRRدار توصRRRيات  فRRRي شRRRكل مھRRRام اس

  .684ص ] 125[بالنظر إلى المركز القانوني لمن أصدرھا والمتمثلة في رئيس الحكومة

وعلRRRى كRRRل يمكRRRن إجمRRRال وتلخRRRيص مھRRRام المجلRRRس الRRRوطني ل/سRRRتثمار اسRRRتنادا إلRRRى الRRRنص   

  : مستويات وھي) 03(القانوني الجديد في ث/ث 

  ابع استراتيجيمھام ذات ط -

حيRRRRث تطبRRRRق حركRRRRة المجلRRRRس الRRRRوطني ل/سRRRRتثمار الRRRRوطني حاليRRRRا فيمRRRRا يتعلRRRRق بRRRRالقرارات   

ا:سRRRRتراتيجية الخاصRRRRة با@سRRRRتثمار وأولوياتRRRRه والتRRRRي تتضRRRRمن السياسRRRRة العامRRRRة ل/سRRRRتثمار وتحديRRRRد 

RRتثمار نحRRه ا@سRRة لتوجيRRايير الم/ئمRRاد المعRRه وإيجRRة بRRات المرتبطRRج والقطاعRRي تنسRRداف التRRع ا9ھRRم م

  .برنامج الحكومة

إذ احRRRتفظ المجلRRRس بRRRنفس الصRRR/حيات التRRRي منحRRRت لRRRه علRRRى ھRRRذا المسRRRتوى مRRRن خRRR/ل نRRRص   

المتعلRRRق بتطRRRوير ا@سRRRتثمار إلRRRى جانRRRب دراسRRRة مقRRRاييس تحديRRRد  01/03مRRRن ا9مRRRر رقRRRم  19المRRRادة 

  .المشاريع التي تكتسي أھمية بالنسبة ل/قتصاد الوطني ويوافق عليه

  تشاري مھام ذات طابع اس -

وفRRRRRي ھRRRRRذا الشRRRRRأن يقRRRRRوم المجلRRRRRس بRRRRRاقتراح مواءمRRRRRة التRRRRRدابير التحفيزيRRRRRة ل/سRRRRRتثمار مRRRRRع   

التطRRRRورات الملحوظRRRRة ويقتRRRRرح علRRRRى الحكومRRRRة كRRRRل القRRRRرارات الضRRRRرورية لتنفيRRRRذ وترتيRRRRب ودعRRRRم 

مRRRن ا9مRRRر  19وھRRRي نفRRRس الصRRR/حيات التRRRي تRRRم الRRRنص عليھRRRا فRRRي المRRRادة  ، ا@سRRRتثمار وتشخيصRRRه

مRRRع إسRRRناد لRRRه مھRRRام أخRRRرى ذات طRRRابع استشRRRاري بموجRRRب المرسRRRوم التنفيRRRذي  الملغRRRاة 03 -01رقRRRم 

وھRRRي دراسRRRة البرنRRRامج الRRRوطني لترقيRRRة ا@سRRRتثمار الRRRذي يسRRRند إليRRRه ويوافRRRق عليRRRه ، 355 -06رقRRRم 

وكRRRذا  ، ويحRRدد ا9ھRRداف فRRRي مجRRال تطRRوير ا@سRRRتثمار مRRع دراسRRة كRRRل اقتRRراح لتأسRRيس مزايRRRا جديRRدة

ويوافRRRق ، مRRRا يRRRدرس قائمRRRة النشRRRاطات والسRRRلع المسRRRتثناة مRRRن المزايRRRاك، كRRRل تعRRRديل المزايRRRا الموجRRRودة

وبنRRRاء علRRRى اقتراحRRRه وبعRRRد قRRRرار مجلRRRس الRRRوزراء يمكRRRن أن تسRRRتفيد .عليھRRRا وكRRRذا تعRRRديلھا وتعيينھRRRا

المشRRRاريع ا@سRRRتثمارية مRRRن تخفRRRيض إضRRRافي علRRRى مبلRRRغ ا:تRRRاوة ا:يجاريRRRة السRRRنوية المحRRRددة مRRRن 

  .إقليمياطرف مصالح أم/ك الدولة المختصة 

  مھام ذات طابع تنفيذي -

بالفصRRRل علRRRى ضRRRوء أھRRRداف تھيئRRRة ، وذلRRRك مRRRن خRRR/ل تكفRRRل المجلRRRس الRRRوطني ل/سRRRتثمار  

 692ص ] 125[تسRRRRتفيد مRRRRن النظRRRRام ا@سRRRRتثنائي أنفيمRRRRا يخRRRRص المنRRRRاطق التRRRRي يمكRRRRن ، ا:قلRRRRيم

ع مRRRR ، المتعلRRRRق بتطRRRRوير ا@سRRRRتثمار المعRRRRدل والمRRRRتمم 01/03المنصRRRRوص عليRRRRه فRRRRي ا9مRRRRر رقRRRRم 

دراسRRRة ا@تفاقيRRRات المبرمRRRة بRRRين الوكالRRRة الوطنيRRRة لتطRRRوير ا@سRRRتثمار والمسRRRتثمر بعRRRدما أن كRRRان يقRRRوم 

ومعRRRروف  01/03الملغRRRاة مRRRن ا9مRRRر رقRRRم  19بعمليRRRة الفصRRRل فRRRي ھRRRذه ا@تفاقيRRRات بموجRRRب المRRRادة 
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تنشRRر أن وكالRRة تطRRوير ا@سRRتثمار ھRRي التRRي تقRRوم بRRإبرام ھRRذا النRRوع مRRن ا@تفاقيRRات لحسRRاب الدولRRة و

وفRRRRي حالRRRRة طلRRRRب احRRRRد المسRRRRتثمرين  .ھRRRRذه ا@تفاقيRRRRة فRRRRي الجريRRRRدة الرسRRRRمية للجمھوريRRRRة الجزائريRRRRة

رفضRRRت صRRRراحة ذلRRRك فRRRإن المجلRRRس  وأ ، مزايRRRا إضRRRافية مRRRن الوكالRRRة واعتراضRRRھا علRRRى منحRRRه إياھRRRا

  .50ص ] 150[الذي يفصل في ذلك والوطني ل/ستثمار الذي يرأسه رئيـس الحكومة ھـ

فإنه يضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعھا من الصندوق المخصص لدعم وإلى جانب ذلك   

ا@ستثمارات وترقيته مع  تقييم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية ا@ستثمار إذ أسندت 

 2006أكتوبر  09الصادر في  375-06ھذه  المھمة لمجلس مستحدث بموجب مرسوم تنفيذي رقم 

  .]65[نظيم وسير الطعون المقتدرة فيما يتعلق با@ستثمارالقاضي بتشكيل ت

  الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار .2.2.1.2.1

على أثRر ا@نتقRادات التRي وجھRت لوكالRة ترقيRة ودعRم ومتابعRة ا@سRتثمارات المسRتحدثة بموجRب   

زي وبيروقراطRي باعتبارھRا ذات طRابع مركR، المتعلق بترقية ا@سRتثمار 93/12المرسوم التشريعي رقم 

  :@سيما في

  :جراءات للحصول على القطع ا9رضية الضرورية لتمركز المشروع مع استحالة ثقل ا -

  .ا9مر أحيانا

  .صعوبة ا@ستفادة من أشكال تمويل ا@ستثمار -

  .غياب أي مساعدة للمقاول في مرحلة انط/ق المشروع -

  .ا@ستثمار التمركز القوي الذي يميز الجھاز المكلف بترقية -

  والشروط التي يطلب بھا  ، مع مقتضيات التطور ا@قتصادي 93/12عدم م/ئمة قانون  -

  .المستثمرون

  والعمل جار على ا@نضمام ، الرھانات الجديدة بفعل انضمام ب/دنا إلى الشراكة ا9وروبية -

  يكلة وتحرير مسبق مما يفرض قواعد جديدة من سياسة إعادة ھ ، إلى المنظمة العالمية للتجارة

  .من كل آليات حماية ا@قتصاد الوطني

ص ] 151[عدم توفر شباك وحيد مناسب وحقيقي @ مركزي ومتواجRد علRى المسRتوى المحلRي -

117.  

 2001أوت  20المؤرخ فRي  03/ 01تجلى في ا9مر رقم  2001فقد جاء التنظيم الجديد لسنة   

الذي اندرج في سياق ا:ص/حات ا@قتصRادية التRي باشRرتھا  ھذا ا9مر ، ]37[المتعلق بتطوير ا@ستثمار

أوت  20ا�خRر فRي  والصRادر ھR 01/04إلRى جانRب ا9مRر رقRم  ، الدولة الجزائريRة منRذ سRنوات عديRدة
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وكRذا نصRوص  ، ]38[المتعلق بتنظRيم المؤسسRات العموميRة ا@قتصRادية وتسRييرھا وخوصصRتھا 2001

  .يمي تعد ا:طار العام الذي يحكم ا@ستثمارات في الجزائرقانونية أخرى ذات طابع تشريعي وتنظ

الوكالRة الوطنيRة "المتعلق بتطوير ا@ستثمار قد أحRدث ھيئRة جديRدة تسRمى  01/03إن ا9مر رقم   

وأضRRاف ھياكRRل @ مركزيRRة علRRى ، مقرھRRا ا@جتمRRاعي بRRالجزائر العاصRRمة) ANDI(لتطRRوير ا@سRRتثمار 

حيث يوجRد إلRى  ، خ/فا لما كان عليه في التنظيم السابق، في الخارجالمستوى المحلي والو@ئي ومكاتب 

] 217[ورقلRة ، قسRنطية ، وھRران ، البليRدة ، سبعة شRبابيك منھRا فRي العاصRمة 2007ديسمبر  31غاية 

  .14ص 

  Rرة نحRاط  ووھذه الھيكلة الجديدة موجھة أساسا و9ول مRاطق النشRناعية ومنRاطق الصRيير المنRتس

بRRاء المتولRRدة عRRن المؤسسRRات العموميRRة المنحلRRة وكRRذا ا9عبRRاء المتزايRRدة مRRن المؤسسRRات وكRRذا تحمRRل ا9ع

  .العمومية ا@قتصادية النشيطة 9جل تطوير ا@ستثمار

المتعلق بتطRوير ا@سRتثمار تRنص علRى  01/03من ا9مر رقم ) 30(ولقد جاءت المادة الث/ثون   

 93/12و@سRيما تلRك الRواردة فRي المرسRوم التشRريعي رقRم إلغاء كل ا9حكام السابقة المخالفة لھذا ا9مر 

  .المتعلق بترقية ا@ستثمارات

إنمRا قRام بتعزيRز المبRادئ التRي كرسRھا قRانون ، والم/حظ أن النص الجديد لم يأت بمفRاھيم جديRدة  

، لإذ يكاد يكون متطابقا في معظم أحكامه مRع أحكRام التشRريع الRذي كRان سRاري المفعRو، ترقية ا@ستثمار

فغاية المشرع من إصدار القانون الجديد ھي ب/ شك العمل على تعميق ا:ص/حات ا@قتصادية وتحسين 

فعاليتھا وذلك بتوفير ا9دوات القانونية التي تت/ءم مع مرحلة التطوير ا@قتصادي وا@جتماعي والسياسي 

  .]37[التي وصلتھا الجزائر

يعRدل ويRتمم ا9مRر ، 2006جويليRة  15خ في المؤر 06/08صدر ا9مر رقم  2006وفي سنة   

  .]37[والمتعلق بتطوير ا@ستثمار 2001أوت  20المؤرخ في  01/03رقم 

 09مRRؤرخ فRRي  06/355وتطبيقRRا لVحكRRام الجديRRدة صRRدر مرسRRومين تنفيRRذيين ا9ول تحRRت رقRRم   

والذي يلغي ] 65[يتعلق بص/حيات المجلس الوطني ل/ستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، 2006أكتوبر 

  .المتعلق بذات الموضوع السابق 2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/281أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

يتضRRمن ، 2006أكتRRوبر  09مRRؤرخ فRRي  06/356أمRRا المرسRRوم التنفيRRذي الثRRاني تحRRت رقRRم   

رسوم التنفيذي والذي يلغي أحكام الم ]64[ص/حيات الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار وتنظيمھا وسيرھا

وبواسRRطة ھRRذا التنظRRيم الجديRRد أعيRRد تفعيRRل مھRRام  ، ]68[2001سRRبتمبر  24المRRؤرخ فRRي  01/282رقRRم 

الوكالRRRة الوطنيRRRة لتطRRRوير ا@سRRRتثمار بRRRأن أصRRRبحت حلقRRRة التطبيRRRق الميRRRداني وذلRRRك بمرافقRRRة ومسRRRاعدة 

  .]34[الوطني ومن جھة أخرى متابعة مدى تقدم ا@ستثمارات على المستوى، المستثمرين من جھة
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  التنظيم ا:داري للوكالة وسيرھا .1.2.2.1.2.1

 2001أوت  20المؤرخ في  01/03من ا9مر رقم ) 06(أنشأ المشرع بموجب المادة السادسة   

مؤسسRRRة عموميRRRة ذات طRRRابع إداري تتمتRRRع بالشخصRRRية ، المعRRRدل والمRRRتمم، المتعلRRRق بتطRRRوير ا@سRRRتثمار

 ثماروھRذا محRل وكالRة ترقيRة ودعRم ا@سRت، "الوكالة"في صلب النص تدعى، ستق/ل الماليوا@، المعنوية

  .48ص ] 210[المتعلق بترقية ا@ستثمار 93/12المنشأة في ظل المرسوم التشريعي رقم 

تم وضع الوكالة الوطنية لتطRوير ا@سRتثمار 9ول مRرة تحRت سRلطة رئRيس الحكومRة وقRد نظمھRا   

وقد احتفظ المشرع بRنفس الطبيعRة القانونيRة للوكالRة  ، 01/282المشرع بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

من حيث كونھا مؤسسة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وا@ستق/ل المالي باسRتثناء تبعيتھRا مRن الناحيRة 

السRابق  01/282العملية لوزير المساھمات وتنسيق ا:ص/حات لكRن بعRد إلغRاء المرسRوم التنفيRذي رقRم 

أصبحت ھذه الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية  06/356سوم التنفيذي رقم الذكر وصدور المر

  .ا@ستثمارات

تتوفر الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار على مقر مركRزي فRي مدينRة الجزائRر وھياكRل مركزيRة   

مسألة  على نقيض التنظيم السابق الخاص بوكالة ترقية ا@ستثمار الذي يجعل ]64[على المستوى المحلي

بينما أصبح إنشRاء ھRذه المكاتRب بمقتضRى ، محلية خاضعة لتقدير السلطة الوصية وإنشاء مكاتب جھوية أ

النص الجديد أمر إجبRاري ولRيس اختيRاري ولعRل السRبب فRي ذلRك رغبRة السRلطة فRي إحRداث تسRيير غيRر 

  .685ص ] 125[مركزي لشؤون ا@ستثمار أم/ منھا في تقريب ا:دارة من المستثمر

ويدير الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية وھي الوزارة   

  .]64[المكلفة بترقية ا@ستثمارات ويسيرھا مدير عام يساعده أمين عام

  مجلس ا:دارة -

 فإن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتطRوير 06/356من المرسوم التنفيذي رقم  06استنادا للمادة   

  :عضوا وھم كا�تي 16ا@ستثمار يتكون من 

 باعتباره رئيسا ، ممثل السلطة الوصية - 

 .ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية - 

 .ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية - 

 للوزير المكلف بالمالية) 02(ممثلين  - 

 ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم - 

 ارةممثل الوزير المكلف بالتج - 

 ممثل الوزير المكلف بالسياحة - 
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 ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 

 ممثل الوزير المكلف بالتھيئة العمرانية والبيئة - 

 ممثل محافظ بنك الجزائر - 

 .ممثل المجلس الوطني ا@ستثماري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 

 .اؤھمممثلين 9رباب ا9عمال يعينھم نظر) 04(أربعة  - 

ويتم تحديد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة 

إلى أربعRة ) 02(بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين 

ويصRادق علRRى ھRذا النظRRام ، ترئRيس دراسRRا ومكلفRRين بالدراسRات لكRRل مديريRة فرعيRRة أ ومكاتRب أ) 04(

  .]64[الداخلي مجلس ا:دارة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة

فRإن السRلطة الوصRية ، من نفس المرسوم التنفيذي السابق الذكر) 07(وطبقا لنص المادة السابعة   

بناء على اقتراح  سنوات قابلة للتجديد) 03(تعين أعضاء الوكالة بقرار أعضاء مجلس ا:دارة لمدة ث/ث 

على أنه يجب أن يكRون أعضRاء مجلRس ا:دارة ذوي رتبRة مRدير فRي ا:دارة ، السلطات التي ينتمون إليھا

أما في حالة  ، وتنتھي عھدة ا9عضاء المعينين بسبب وظيفتھم بانتھاء ھذه الوظيفة ، المركزية على ا9قل

الجديRد المعنRي حتRى  وفسRھا ويسRتخلفه العضRانقطاع عھدة أحد ا9عضاء فيRتم اسRتخ/فه حسRب ا9شRكال ن

  .انتھاء العھدة

مRرات فRي ) 04(فإن ھRذا ا9خيRر يجتمRع فRي دورة عاديRة أربRع ، وبالنسبة @نعقاد مجلس ا:دارة  

كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء علRى اسRتدعاء  ، ]64[بناء على استدعاء من رئيسه، السنة

  .أعضاءه 2/3اح من ثلثي بناء على اقتر ومن رئيسه أ

استدعاء يبين فيه جدول ا9عمRال  وعقاد المجلس يرسل رئيس مجلس ا:دارة إلى كل عضوقبل ان  

ويمكن تقلRيص ھRذه ا�جRال فRي الRدورات غيRر  ، يوما على ا9قل قبل تاريخ ا@جتماع) 15(خمسة عشر 

  .]64[أيام) 08(العادية دون أن يقل عن ثمانية 

أعضRRائه علRRى ا9قRRل وإذا لRRم يكتمRRل ) 2/3(مجلRRس ا:دارة بحضRRور ثلثRRي و@ تصRRح مRRداو@ت   

، وتصح مداو@ته حينئذ مھما يكن عRدد ا9عضRاء الحاضRرين، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، النصاب

وفي حالRة تسRاوي عRدد ا9صRوات ، وتتخذ قرارات المجلس ا:دارة بأغلبية أصوات ا9عضاء الحاضرين

  .]64[حايكون صوت الرئيس مرج

ويترتRRب علRRى مRRداو@ت مجلRRس ا:دارة تحريRRر محاضRRر مرقمRRة فRRي دفتRRر خRRاص يوقعھRRا رئRRيس   

خRR/ل الخمسRة عشRRر ، وتبلRغ المحاضRRر لجميRع أعضRRاء مجلRس ا:دارة وللسRRلطة الوصRية، مجلRس ا:دارة

  .يوما التي تلي المداو@ت) 15(
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تطوير ا@ستثمار فإنRه يتRداول علRى وبشأن المواضيع التي يتداولھا مجلس إدارة الوكالة الوطنية ل  

  :الخصوص مايلي

  مشروع النظام الداخلي -

  المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة -

  مشروع ميزانية الوكالة وحساباتھا -

  .قبول الھبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بھا -

  .تبادلھا في إطار التنظيم المعمول بهمشاريع اقتناء ا9م/ك العقارية ونقل ملكيتھا و -  

  .الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير -  

  .ممثليات للوكالة في الخارج وإنشاء ھياكل غير مركزية تابعة للدولة أ -  

  .]64[إنشاء أجھزة لدعم عمل الوكالة في مجال ا@ستثمارات -  

وقRد حRذفت مRن  01/282المرسوم التنفيذي رقم  غير أن ھناك مسألتين كانت واردتين في إطار  

  :المرسوم التنفيذي الحالي والمتعلقة بـ

 شروط تنفيذ قرارات المجلس الوطني ل/ستثمار - 

المقاييس والشبكات التحليلية التRي ينبغRي أن تسRتعمل فRي تقRويم مشRاريع ا@سRتثمار المقدمRة بغيRة  - 

 .تنظيمات المعمول بھاا@ستفادة من المزايا المنصوص عليھا القوانين وال

وبالتRالي مRن ، ورغم أن ھRذه المسRائل تبقRى مRن صRميم مھRام الوكالRة الوطنيRة لتطRوير ا@سRتثمار

  .123ص ] 172[المسائل المخولة لمجلس إدارتھا

  المدير العام -

يعين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من   

ومRديرون ونRواب  ، ومRدير دراسRات ، يساعد المدير العام في تسيير الوكالRة أمRين عRام ، ير الوصيالوز

  .]64[وتنتھي مھامھم بنفس ا9شكال ، مدرين ورؤساء دراسات يعينون جميعھم بموجب مرسوم رئاسي

وذلRRك بعRRد استشRRارة ، وعنRRد الحاجRRة يمكRRن للمRRدير العRRام أن يسRRتعين بخRRدمات مستشRRارين وخبRRراء  

تفكيRRر قRRد يكRRون إنشRRاؤھا ضRRروريا  ويRRة عمRRل أكمRRا يمكRRن لRRه أن يشRRكل خل ، ]64[جلRRس إدارة الوكالRRةم

  .لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزھا في مجال تطوير ا@ستثمار

المسؤول عن سRير الوكالRة حيRث يقRوم  وويعتبر المدير العام المعين من طرف السلطة الوصية ھ  

  :بمايلي 06/356رقم وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي 

 يقوم المدير العام للوكالة بإدارة جميع مصالح الوكالة - 

ويمثلھا أمام القضRاء وفRي أعمRال  ، يتصرف المدير العام باسم الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار - 

 .]64[الحياة المدنية
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 يمارس السلطة السلمية على مستخدميھا - 

 لةأنه مكلف بتنفيذ قرارات مجلس ا:دارة للوكا - 

أشھر عRن نشRاط الوكالRة يرسRله إلRى السRلطة ) 03(إن المدير العام يتولى إعداد تقارير كل ث/ثة  - 

حيRRث يبRRرز ھRRذا التقريRRر حصRRيلة التصRRريحات با@سRRتثمارات ، الوصRRية ومجلRRس ا:دارة للوكالRRة

المسRRRجلة وقRRRرارات مRRRنح ا@متيRRRازات المسRRRلمة وا@تفاقيRRRات المبرمRRRة ومRRRدى إنجRRRاز المشRRRاريع 

 .ارية المسجلة وكذا التدفقات المالية الناجمة عنھاا@ستثم

Rام ھRدير العRإن المRك فRتثمار  وبا:ضافة إلى ذلRوير ا@سRة لتطRة الوطنيRة الوكالRرف ميزانيRر بصRا�م

  :حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بھا حيث يقوم بھذه الصفة ب

  .يزھاإعداد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجھ -

  .يبرم كل الصفقات وا@تفاقات وا@تفاقيات المرتبطة بمھام الوكالة -

  .]64[إمكانية تفويض إمضاءه في حدود ص/حياته  -

  ص/حيات الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار .2.2.2.1.2.1

تتRRRولى الوكالRRRة الوطنيRRRة لتطRRRوير ا@سRRRتثمار تحRRRت مراقبRRRة وتوجيھRRRات الRRRوزير المكلRRRف بترقيRRRة   

  :مھام أساسية تحت العنوانين التالية) 07(ثمارات بسبعة ا@ست

مھمRة المسRاھمة فRي تسRيير ، مھمRة المسRاعدة ، مھمRة ترقيRة ا@سRتثمار ، مھمRة التسRھيل، مھمة ا:ع/م -

  .مھمة المتابعة ، تسيير ا@متيازات، العقار ا@قتصادي

مRRن المرسRRوم التنفيRRذي رقRRم ) 03(وتتمثRRل ھRRذه المھRRام بالتفصRRيل والتRRي حRRددتھا المRRادة الثالثRRة   

  :كا�تي 06/356

  :وبعنوان مھمة ا:ع/م تتولى الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار المھام ا�تية :مھمة ا:ع/م -

  ضمان خدمة ا@ستقبال وا:ع/م لصالح المستثمرين في جميع المجا@ت الضرورية  -

  .ل/ستثمار

  وساط ا9عمال بالتعرف ا9حسن على التشريعات جمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح 9 -

  وتعالجھا وتنتجھا  ، والتنظيمات المتعلقة با@ستثمار بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا قطاعيا

  .ونشرھا عبر أنسب وسائل ا:ع/م وتبادل المعطيات

  لھا وضع أنظمة إع/مية تسمح للمستثمرين بالحصول على المعطيات ا@قتصادية بكل أشكا -

  .مصادر المعلومات ا9نسب الضرورية لتحضير مشاريعھم وأ ، والمراجع التوثيقية

  وضع بنوك معطيات تتعلق بفرص ا9عمال والشراكة والمشاريع وثروات ا9قاليم المحلية  -
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  .والجھوية وطاقاتھا

  وضع مصلحة ا:ع/م تحت تصرف المستثمرين من خ/ل دعائم ا@تصال عند ا@قتضاء  -

  .اللجوء إلى الخبرةوب

  .ضمان خدمة النشر حول المعطيات المذكورة أع/ه -

  بعنوان مھمة التسھيل -

  .كھيأة محلية والتي سيتم التطرق لھا @حقا ]64[إنشاء الشباك الوحيد غير المركزي  -    

   تحديد كل العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز ا@ستثمارات وتقترح على الوزير الوصي  -    

  .التدابير التنظيمية والقانونية لع/جھا  

إنجRRاز الدراسRRات بغRRرض تبسRRيط التنظيمRRات وا:جRRراءات المتعلقRRة با@سRRتثمار وإنشRRاء الشRRركات  - 

وممارسRRة النشRRاطات والمسRRاھمة عRRن طريRRق ا@قتراحRRات التRRي تعرضRRھا سRRنويا علRRى السRRلطة 

إنشRRاء المؤسسRRات وإنجRRاز  فRRي تخفيRRف وتبسRRيط ا:جRRراءات والشRRكليات التأسيسRRية عنRRد، الوصRRية

 .المشاريع

  بعنوان ترقية ا@ستثمار -

  :ففي ھذا ا:طار تقوم الوكالة بمايلي  

المبادرة بكل عمRل فRي مجRال ا:عR/م والترقيRة والتعRاون مRع الھيئRات العموميRة والخاصRة فRي  -

عة الجزائRر فRي وتحسRين سRم ، بھدف ترقية المحيط العRام ل/سRتثمار فRي الجزائRر ، الجزائر وفي الخارج

  .الخارج وتعزيزھا

  ضمان خدمة ع/قات العمل وتسھيل ا@تصا@ت مع المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين  -

  .الجزائريين وترقية المشاريع وفرص ا9عمال

  .تنظيم لقاءات وملتقيات وأياما دراسية ومنتديات وتظاھرات أخرى ذات الصلة بمھامھا -

  رات ا@قتصادية في الخارج والمتصلة بإستراتيجية ترقية ا@ستثمار المشاركة في التظاھ -

  .المقررة من السلطات المعينة

  .إقامة ع/قات تعاون مع الھيئات ا9جنبية المماثلة وتطويرھا -

  .ضمان خدمة ا@تصال مع عالم ا9عمال والصحافة المختصصة -

  متعلقة بالتجارب المماثلة التي كل الدراسات والمعلومات ال، استغ/ل في إطار غرضھا -

  .أجريت في بلدان أخرى

  بعنوان مھمة المساعدة -

  .تنظيم استقبال المستثمرين وتوجيھھم والتكفل بھم -

  .عند ا@قتضاء، وضع خدمة ا@ستثمارات مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة الخارجية -
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  .مرافقة المستثمرين ومساعدتھم لدى ا:دارات ا9خرى -

  على مستوى الشباك ، يم مصلحة مقابلة وحيدة للمستثمرين غير المقيمين والقيام لحسابھمتنظ -

  .53 ، 52ص ] 200[بالترتيبات المرتبطة بإنجاز مشروعھم، الوحيد

  بعنوان المساھمة في تسيير العقار ا@قتصادي -

  إع/م المستثمرين عن توفر ا9وعية العقارية -

  .]37[ة وغير المنقولة الموجھة ل/ستثمارضمان تسيير الحافظة العقاري -

  تجميع كل معلومة مفيدة لفائدة المعطيات العقارية المؤسسة على مستوى الوزارة المكلفة  -

  .بترقية ا@ستثمارات   

  تمثيل الوكالة على مستوى ا9جھزة المتداولة للھيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار   -     

  .ا@قتصادي       

  عنوان تسيير ا@متيازاتب -

  تحديد المشاريع التي تھم ا@قتصاد الوطني استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم  -

  .المعمول به التي صادق عليھا المجلس الوطني ل/ستثمار   

  وضمن ، تحت إشراف السلطة الوصية، التفاوض حول ا@متيازات الممنوحة للمشاريع -

  .ار المحدد في التشريع المعمول بها:ط       

  القيام بالتحقيق من أجل ا@ستثمارات المصرح بھا من المستثمرين وكذا السلع والخدمات  -

  مؤھلة ل/ستفادة من ا@متيازات بالتقارب مع القوائم السلبية للنشاطات والسلع ، التي تشكلھا       

  .المحددة عن طريق التنظيم       

  الجزئي ل/متيازات ورات والسحب الكلي أإلغاء القرا -

  ضمان تسيير كل التعدي/ت التي يمكن أن تدخل على قرارات الوكالة وقوائم النشاطات  -

  وھنا مع احترام الشروط وا:جراءات ، غير المؤھلة ل/ستفادة من النظام المذكور سابقا    

  .المحددة مسبقا والتي بلغت للمستفيدين    

  طبقا للشروط المحددة في التنظيم ، يحات التحويل وتناز@ت عن ا@ستثماراتاست/م تصر -

  .المعمول به      

  بعنوان مھمة المتابعة -

  تطوير خدمة الرصد وا:صغاء والمتابعة لما بعد انجاز ا@ستثمار باتجاه المستثمرين غير  -

  .المقيمين المستقرين

  .سجلة وبمدى تقدم إنجازھاضمان خدمة إحصائيات تتعلق بالمشاريع الم -
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وبھRRذا ، جمRRع المعلومRRات حRRول مRRدى تقRRدم المشRRاريع وكRRذا التRRدفقات ا@قتصRRادية المترتبRRة عنھRRا -

الصRRRدد يتعRRRين علRRRى المسRRRتثمرين أن يقRRRدموا بمناسRRRبة ا:يRRRداع السRRRنوي للحصRRRيلة لRRRدى مصRRRالح 

رة المكلفRRة وضRRعية تعRRد وفRRق ا9شRRكال وا:جRRراءات المقRRررة با@شRRتراك بRRين الRRوزا، الضRRرائب

  .با@ستثمارات ووزارة المالية

  .]64[التأكد من احترام التزامات المستثمرين فيما يتعلق با@تفاقيات -

  ا9جھزة المحلية لتنظيم العقار الصناعي. 2.2.1

لقد اقتضت مھمة تحريك عجلة ا@ستثمار الذي اتسم بالجمود فRي العديRد مRن المشRاريع المصRرح   

المتعلRRق  93/12التRي أتRRى بھRا المرسRRوم التشRريعي رقRRم  APSIودعRم ا@سRRتثمار بھRا لRRدى وكالRة ترقيRRة 

مRن المرسRوم فRي شRكل ) 08(حيث تأسست ھذه الوكالة بموجRب المRادة الثامنRة ، الملغى بترقية ا@ستثمار

  :الھيئات المعنية با@ستثمار في مكان واحد وھي وشباك وحيد يضم في جميع ا:دارات أ

  الجمارك -  

  ك الجزائربن -  

  السجل التجاري -  

  ا9م/ك الوطنية -  

  الضرائب -  

  التھيئة العمرانية -  

  .البيئة والتشغيل -  

واعتبرت الوكالة ھيئة عموميRة ذات طRابع إداري تتمتRع بالشخصRية المعنويRة وا@سRتق/ل المRالي   

ويتكRون ، لحكومRةإذ يRديرھا مجلRس إدارة يرأسRه ممثRل رئRيس ا، ووضعت تحت تصرف رئيس الحكومة

  .من ا9عضاء الذين يمثلون الھيئات التي لھا ع/قة با@ستثمار

وبسRبب التمركRز القRوي ، التRي وجھRت لوكالRة ترقيRة ودعRم ا@سRتثمارات ضافة إلى ا@نتقRاداتوإ  

 .]78[م وجود شباك وحيد مستحدث ضمن ھذه الوكالةھاز المكلف بترقية ا@ستثمارات رغالذي يميز الج

وقد كRان ھRذا القRانون محRل  2001أوت  20المؤرخ في  01/03قانون جديد يتمثل في ا9مر فقد صدر 

أخRRRذ ورد بRRRين الحكومRRRة وشRRRركائھا ا@قتصRRRاديين وا@جتمRRRاعيين إلRRRى أن تRRRم الحسRRRم فيRRRه بموجRRRب أمRRRر 

  .]37[رئاسي
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ولقد جاء ھذا ا9مر بالنص كذلك على إنشاء شباك وحيد على غرار ما كان موجودا ومنصRوص 

@ مركزيته وتواجد فروعه خارج وإ@ أن الجديد في ھذا الشباك ھ ، 93/12ه في المرسوم التشريعي علي

  .]37[البلد

المتعلRق بتطRوير ا@سRتثمار صRدر مرسRوم  01/03وتطبيقا للتعديل الجديد الذي مRس ا9مRر رقRم 

تطRRوير يتضRRمن صRR/حيات الوكالRRة الوطنيRRة ل 2006أكتRRوبر  09المRRؤرخ فRRي  06/356تنفيRRذي رقRRم 

 24المRRؤرخ فRRي  01/282والRRذي يلغRRي أحكRRام المرسRRوم التنفيRRذي  ]64[ا@سRRتثمار وتنظيمھRRا وسRRيرھا

  .2001سبتمبر 

نجد ا:طRار القRانوني والتنظيمRي للشRباك الوحيRد  06/356وضمن المرسوم التنفيذي الجديد رقم 

الفرع الثاني فيتم تناول الجھاز  والذي سيتم التطرق إليه باعتباره من ا9جھزة المحلية في الفرع ا9ول أما

المحلRRي الثRRاني لتنظRRيم العقRRار الصRRناعي وھRRي لجنRRة المسRRاعدة علRRى تحديRRد الموقRRع وترقيRRة ا@سRRتثمارات 

الRذي يحRدد شRروط وكيفيRات مRنح  06/11وضبط العقار والتي جاءت في إطار تطبيق أحكام ا9مر رقRم 

  خاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثماريةا@متياز والتنازل على ا9راضي التابعة لVم/ك ال

  الشباك الوحيد ال/مركزي .1.2.2.1

مRRن أجRRل الRRتخلص مRRن المتاعRRب البيروقراطيRRة وتسRRھيل ا:جRRراءات ا:داريRRة أمRRام المسRRتثمرين   

  .90ص ] 156[المحليين وا9جانب تم إنشاء الشباك الموحد

دارية والمالية التي يحتاجھا المستثمر في جھRة تجميع كل الخدمات ا: وويقصد بالشباك الوحيد ھ  

خاصة والعمل على اسRتقبال ، وكذا التقليل من حدة العراقيل، واحدة لتسھيل عملية ا@ستثمار وربح الوقت

  .ممثلي الھيئات المدعمة لغرض العقار ا@قتصادي في المجال الصناعي

 93/12المرسRوم التشRريعي رقRم  ولقد جاء المشرع الجزائRري 9ول مRرة بھRذه الھيئRة فRي إطRار  

 17المRؤرخ فRي  94/319وتم تنظيمه بموجRب المرسRوم التنفيRذي رقRم  ، ]47[المتعلق بترقية ا@ستثمار

وقRد كRان .المتضمن ص/حيات وتنظيم وسير وكالة ترقية ا@ستثمارات ودعمھا ومتابعتھRا 1994أكتوبر 

  التي كانت ممثلة كام/ 9ن ا:داراتيلعب دوره يتوقع أن يوفر الخدمات ا:دارية ال/زمة إ@ أنه لم 

تنشط بإسمھا وأجبر ھذا الوضع المستثمرين على وحتى تقوم مقام إدارتھا ا9صلية ، م تكتسب التفويضل 

     .136ص ] 172[التنقل من حلقة إلى أخرى في سلسلة ا:ستثمار مع كل العراقيل التي تشوبھا

 93/12ك الوحيRد حتRى بعRد إلغRاء المرسRوم التشRريعي رقRم ولقد بقي المشرع محافظا على الشبا  

وتطبيقا لھذا ا9خير تم وضع مرسوم تنفيذي رقRم ، المتضمن تطوير ا@ستثمار 01/03ليحل محله ا9مر 

الRRذي تRRم إلغRRاءه بموجRRب المرسRRوم والمتضRRمن صRR/حيات الوكالRRة الوطنيRRة لتطRRوير ا:سRRتثمار  01/282



89 

 

ذا الشباك الوحيد في الحالة ا9خيرة ينشأ على مستوى كل و@ية عكس غير أن ھ  06/355التنفيذي رقم 

  .سابقه الذي كان متمركزا فقط في الجزائر العاصمة

فقRRد صRRدرت  ]37[ 01/03المعRRدل والمRتمم لVمRRر رقRم  06/08وكRذا  تطبيقRRا 9حكRام ا9مRRر رقRم        

/ستثمار وذلك بموجRب المرسRوم التنفيRذي مراسيم تنفيذية له تحدد ا:طار القانوني لكل المجلس الوطني ل

وكذا تحديد ا:طار القانوني للوكالRة الوطنيRة لتطRوير ا@سRتثمار وذلRك بموجRب المرسRوم ، 06/355رقم 

ھRRRذا ا9خيRRRر الRRRذي يوجRRRد ضRRRمن أحكامRRRه ا9سRRRاس القRRRانوني للشRRRباك الوحيRRRد  ، 06/356التنفيRRRذي رقRRRم 

  :إلىوفي مايلي يتم التعرض  .ال/مركزي

  التنظيم ا:داري للشباك الوحيد: فرع ا9ولال     

  مھام الشباك الوحيد ال/مركزي: الفرع الثاني      

  التنظيم ا:داري للشباك الوحيد .1.1.2.2.1

المRؤرخ  06/356يستمد الشباك الوحيد ال/مركزي أساسه  القانوني من المرسRوم التنفيRذي رقRم   

حيث ، لة الوطنية لتطوير ا@ستثمار وتنظيمھا وسيرھاالمتضمن ص/حيات الوكا، 2006أكتوبر  09في 

يجتمRRع ضRRمنه الممثلRRين و، الشRRباك الوحيRRد علRRى مسRRتوى الو@يRRة ينشRRأ" منRRه علRRى أنRRه 22مRRادة نصRRت ال

  الضرائب و ، المحليين للوكالة نفسھا وعلى الخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري

مRأمور المجلRس الشRعبي البلRدي الRذي والعمRل والبيئRة و:قلRيم تھيئRة اوالتعمير والجمارك وأم/ك الدولة و

  ."يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد

  المدير. 1.1.1.2.2.1

المتضRمن صR/حيات الوكالRة الوطنيRة  06/356من المرسوم التنفيذي رقم  23لقد نصت المادة   

غيRRر المركRRزي المعRRاون علRRى أن يشRRكل مRRدير الشRRباك الوحيRRد  ، لتطRRوير ا@سRRتثمار وتنظيمھRRا وسRRيرھا

  .]64[ويكلف ھذا المدير بصفته المعاون الوحيد، المباشر

علRى أنRRه يوضRRع الشRRباك الوحيRRد غيRRر  06/356مRRن المرسRRوم التنفيRRذي رقRRم  26ونصRت المRRادة   

المركزي تحت وصاية مدير يرتب ويصRرف رابتRه اسRتنادا إلRى وظيفRة نائRب مRدير لRدى مصRالح رئRيس 

  .الحكومة

لشباك الوحيد غير المركزي رؤساء مكاتب ورؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسRات ويساعد مدير ا  

فRي  ]64[ويصنفون وتصرف رواتبھم استنادا إلى الRنص المتضRمن تصRنيف المناصRب العليRا فRي الوكالRة

  .]64[حين يمارس المدير العام للوكالة السلطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد
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  ن المحليينالممثلي .2.1.1.2.2.1

علRى أنRه ينشRأ الشRباك الوحيRد علRى  06/356مRن المرسRوم التنفيRذي رقRم  22لقد نصRت المRادة   

  :ويجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة نفسھا وعلى الخصوص ، مستوى الو@ية

 ممثل المركز الوطني للسجل التجاري - 

 ممثل الضرائب - 

 ممثل أم/ك الدولة - 

 ممثل الجمارك - 

 ممثل التعمير - 

 ثل الھيئة ا:قليميةمم - 

 ممثل التشغيل - 

 مأمون المجلس الشعبي البلدي    - 

والم/حظ أيضا أن ھذه التشكيلة جاءت قبل استحداث الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقRاري 

وكRذا اللجنRRة المحليRRة للمسRاعدة علRRى تحديRRد الموقRع وترقيRRة ا@سRRتثمار وضRبط العقRRار وإن اقتRRراح توسRRيع 

  .يضم ممثلين بھذه الھيئات يعد ضروري لما لھم ع/قة وتكامل في المھامالشباك الوحيد ل

RRين ممثلRRتم تعيRRلطة  وويRRن السRRرار مRRد بقRRباك الوحيRRي الشRRة فRRة الممثلRRات العموميRRا:دارات والھيئ

ويسRRتفيدوا ھRRؤ@ء مRRن نظRRام ، الھيئRRة التRRي يمثلونھRRا وبنRRاء علRRى اقتRRراح مRRن إدارتھRRم أ، الوطنيRRة  للوكالRRة

لمطبق في الوكالة في حالة ما إذا كان ھذا النظام أكثRر امتيRازا مقارنRة مRع ذلRك المطبRق فRي التعويضات ا

  .]64[إدارتھم ا9صلية

  مھام الشباك الوحيد ال/مركزي .2.1.2.2.1

 01/03لقد وردت مھام الشRباك الوحيRد غيRر المركRزي بصRفة عامRة فRي ظRل أحكRام ا9مRر رقRم   

حيRRث يؤھRRل الشRRباك الوحيRRد قانونRRا لتRRوفير  ، منRRه 23وجRRب المRRادة المتعلRRق بتطRRوير ا@سRRتثمار وذلRRك بم

الخRRدمات ا:داريRRة الضRRرورية لتحقيRRق ا@سRRتثمارات المصRRرح بھRRا ويحRRتج بقRRرار الشRRباك الوحيRRد علRRى 

  .]37[ا:دارات المعنية

 يتأكد الشباك الوحيد با@تصال مع ا:دارات والھيئRات المعنيRة مRن تخفيRف وتبسRيط إجRراءات وشRكليات -

  .تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع

  .المشاريع المزمع إنجازھاويسھر الشباك على تنفيذ المؤسسات  -
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قصRد ، يتولى الشباك الوحيRد إدارة المحفظRة العقاريRة المتكونRة مRن أصRل المؤسسRات العموميRة المنحلRة -

  ضمان تمثيلھا لتطوير ا@ستثمار

- /Rن خRتثماركما يتم عرض أراضي ا9ساس العقارية مRه ل/سRار الموجRة بالعقRات المكلفRل الھيئRل تمثي ،

مRRن المرسRRوم التنفيRRذي رقRRم  42وھRRذا مRRا أكدتRRه المRRادة  ، ]37[علRRى مسRRتوى الشRRباك الوحيRRد ال/مركRRزي

تسRتمر الوكالRة الوطنيRة لتطRوير ا@سRتثمار فRي تسRيير حافظRة المشRاريع :" التي تنص على أنه 06/356

ا@سRRتثمارات ودعمھRRا ومتبعاتھRRا طبقRRا للقواعRRد الناجمRRة عRRن التشRRريع التRRي كانRRت تحوزھRRا وكالRRة ترقيRRة 

  ".والتنظيم الذين كانت تخضع لھما

 فقRد تولRتلوكالRة الوطنيRة للوسRاطة والضRبط العقRاري فيمRا بعRد  ل أسRندت حين أن ھذه المھامفي   

وا9راضRRي تسRRيير الحافظRRة العقاريRRة المتكونRRة مRRن ا9صRRول المتبقيRRة وا9صRRول الفائضRRة المسRRترجعة 

ويتم ھذا التسيير من طرف الھيئة المحليRة للوكالRة ، المتواجدة في المناطق الصناعية وذلك لحساب الدولة

تبRرم بRين مديريRة  الوطنية للوساطة والضبط العقاري وعلRى مسRتوى الو@يRة المعنيRة علRى أسRاس اتفاقيRة

  .]51[التي تعمل لحساب الوكالة أم/ك الدولة المختصة إقليميا والھيئة المحلية المسيرة المعنية

وعليRRه تفاديRRا لتRRداخل ا@ختصاصRRات والمھRRام فRRي إطRRار تسRRيير العقRRار الصRRناعي بRRين أجھRRزة   

المتعلRق  01/03مRن ا9مRر رقRم   26يتعين إلغاء النصوص القانونية التRي تثيRر ذلRك كالمRادة ، ا@ستثمار

لRة انط/قRا ممRا تبقRى  مRن أصRول المؤسسRات بتطوير ا@ستثمار 9ن ھذه المادة تشRير إلRى أنRه تنشRئ الدو

يسند تسييرھا إلى ، غير منقولةوحافظة عقارية ، قصد ضمان تمثيلھا لتطوير ا:ستثمار، العمومية المنحلة

  .الوكالة المكلفة بتطوير ا:ستثمار

  .ممن نفس المرسو 22وتعديل المادة  06/356من المرسوم التنفيذي رقم  42وكذا إلغاء المادة       

المھRام الخاصRة بكRل مRن مRدير الشRباك  06/356في حين قد أوردت أحكام المرسRوم التنفيRذي رقRم       

  :الوحيد ال/مركزي وكذا مھام كل الممثلين المحليين على حدى وذلك كا�تي

  يشكل مدير الشباك الوحيد غير المركزي المعاون المباشر والوحيد للمستثمر غير المقيم  -

  واستقبال تصريحه، باستقبال المستثمر غير المقيم ، ير بصفته المعاون الوحيدويكلف المد -

  إعداد وتسليم شھادة ا:يداع وقرار منح المزايا -

- Rا نحRد وتوجيھھRباك الوحيRي الشRة فRات الممثلRة والھيئRدمات ا:داريRة بالخRوتكفل المدير بالملفات المتعلق 

  .المصالح المعينة قصد حسن استكمالھا

  .ممثل الوكالة التصريحات بمشاريع ا@ستثمار وطلبات منح المزايا يسجل -

  يسلم في الحال شھادات ا:يداع لجميع ا@ستثمارات المصرح بھا  -

  .بتقديم كل المعلومات الضرورية للمستثمرين كما يكلف - 



92 

 

التسRمية  يتعين على ممثل المركRز الRوطني للسRجل التجRاري أن يسRلم فRي اليRوم نفسRه شRھادة عRدم سRبق -

  .ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية :نجاز ا@ستثمار

زيادة على تقديمه المعلومRات الجبائيRة الكفيلRة بتمكRين المسRتثمرين مRن تحضRير ، يكلف ممثل الضرائب -

  .ناء إنجاز مشروعهبمساعدة المستثمر في ع/قاته مع ا:دارة الجبائية أث، مشاريعھم

يكلRRف ممثRRل أمRR/ك الدولRRة بRRإع/م المسRRتثمر بتRRوفير العRRرض العقRRاري العمRRومي وبموقعRRه ووضRRعيته  -

في حين أن ھذه المھمة كانت مسندة إلى الھيئات المكلفة بالعقار وممثل لجنة .القانونية وكذا مستوى سعره

حيث نصRت  01/282مرسوم التنفيذي رقم ذلك في ظل الوترقيتھا وتنشيط ا:ستثمارات وتحديد أماكنھا 

الھيئRRات المكلفRRة بالعقRRار الموجRRه لUسRRتثمار وممثRRل لجنRRة تنشRRيط  يعلRRم ممثلRRو" منRRه علRRى أنRRه 25مRRادة ال

المسRتثمر فRي الحRال بمRا يتRوفر لRديھم مRن عقRارات وبنايRات مRن  ، تحديد أماكنھا وترقيتھRاوا:ستثمارات 

ويجب أن يحRرر عقRد ، ى ا9مر خ/ل ثمانية أيام قرار الحجزويسلمونه إقتض، شأنھا أن تستقبل مشروعه

  "  يوما الموالية لقرار الحجز 30قرار منح ا:متياز خ/ل  والملكية أ

يكلف ممثل الجمارك بإع/م المستثمر ومساعدته فRي إتمRام الترتيبRات التRي تشRترطھا ا:دارة الجمركيRة  -

  .تنفيذ المزايا وأ/ بمناسبة إنجاز مشروعه و

يكلRف ممثRRل التعميRر بمسRRاعدة المسRRتثمر فRي إتمRRام الترتيبRات المرتبطRRة بالحصRRول علRى رخصRRة البنRRاء  -

  .والرخص ا9خرى المتعلقة بحق البناء

يكلف ممثل التھيئة ا:قليمية والبيئة بإع/م المستثمر عن الخارطة الجھوية لتھيئة ا:قليم ودراسRة ا9ثRر  -

كمRا يسRاعد المسRتثمر للحصRول علRى التRراخيص المطلوبRة فيمRا ، ىوأيضا عن المخاطر وا9خطار الكبر

  .يخص حماية البيئة

يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى ا@تصال مRع الھيئRة المكلفRة  -

  .جالبتسليم رخصة العمل وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بھدف إصدار قرار في أقرب ا�

يكلف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف ا@ستثمار ويتم  -

  .]64[التصديق على الوثائق في الحال

- RRل ممثلRRى  ويؤھRRرة علRRلموا مباشRRي يسRRام/ كRRأھي/ كRRد تRRباك الوحيRRي الشRRة فRRات الممثلRRا:دارات والھيئ

  .مستواھم كل الوثائق المطلوبة

  .موا الخدمات ا:دارية المرتبطة بإنجاز ا@ستثماريقد -

ھيئاتھم ا9صRلية لتRذليل  وبالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية :دارتھم أ ، يكلفون زيادة على ذلك -

  .]64[الصعوبات المحتملة التي ي/قيھا المستثمرون
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والمحليRة بRدور ممثليھRا فRي ويتعين على ا:دارات والھيئات المعنية أن تعلم مصRالحھا المركزيRة   

ا:دارات والھيئRات إلRى الشRباك  ووتعد جميع الوثائق التي سلمھا ممثلR ، ]64[الشباك الوحيد وص/حياتھم

  .]64[ملزمة إزاء ا:دارات والھيئات المعنية، الوحيد

لجنRRRة المسRRRRاعدة علRRRRى تحديRRRد الموقRRRRع وترقيRRRRة ا@سRRRتثمارات وضRRRRبط العقRRRRار  . 2.2.2.1

CALPIREF  

 06/11مRن ا9مRر رقRم ) 05(لقد تم استحداث 9ول مرة ھذه اللجنة بموجب نص المادة الخامسة         

الRذي يحRدد شRروط وكيفيRات مRنح ا@متيRاز عRن ا9راضRي التابعRة لVمR/ك  2006أوت  30المؤرخ في 

 وأ يRرخص با:متيRاز:"والتRي نصRت علRى أنRه  ]33[الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية

  :بموجب  بالتراضي والتنازل بالمزاد العلني أ

  .سيرھا عن طريق التنظيموتشكيلھا وقرار من الوالي بناء على إقتراح من لجنة يحدد تنظيمھا  - 

@ئحة من المجلس الوطني لUستثمار بالنسبة لمشاريع ا@سRتثمار التRي تسRتفيد مRن نظRام ا@تفاقيRة  - 

 ".المذكور أع/ه و 2001أوت سنة20في المؤرخ  01/03وفقا 9حكام ا9مر رقم 

 2007أفريRل  23المRؤرخ فRي  07/120فتطبيقا 9حكام ھذه المادة جاء المرسوم التنفيRذي رقRم   

المتضRRRمن تنظRRRيم لجنRRRة المسRRRاعدة علRRRى تحديRRRد الموقRRRع وترقيRRRة ا@سRRRتثمارات وضRRRبط العقRRRار وتشRRRكيلھا 

  .]55[وسيرھا

ھRذه ، CALPIدة لتحديRد وترقيRة ا@سRتثمارات لجنRة مسRاع أنقRاضولقد جاءت ھRذه اللجنRة علRى   

وھRذا  ، 1994مRاي  15المؤرخRة فRي  28ا9خيرة قد عينRت بموجRب التعليمRة الوزاريRة المشRتركة رقRم 

حيRRث عRRول علRRى ھRRذا الجھRRاز فRRي ا:جابRRة ، 1994مRRن قRRانون الماليRRة لسRRنة  117بموجRRب أحكRRام المRRادة 

وعنRد ا@قتضRاء توجيRه ، اضي ل/ستغ/ل الصRناعيالسريعة على كل طلبات المعلومات بشأن وجود ا9ر

خاصRة وأن ھRذا الجھRاز  4ص ]219[المناطق العقارية الم/ئمRة مRع ا@سRتثمار المزمRع والمستثمرين نح

  .6ص ] 221[وضع في مرحلة انتقالية في انتظار تأسيس بنك معطيات لعرض عقاري وطني

وصفت بالنقص المسجل فRي طريقRة  CALPIغير أن لجنة مساعدة لتحديد وترقية ا@ستثمارات   

تسRييرھا خاصRRة فيمRRا يتعلRق بانحرافھRRا عRRن مھامھRRا ا9ساسRية التRRي تحولRRت فRRي أغلRب ا9حيRRان إلRRى ھيئRRة 

وقد شھد الواقRع لھRذا الجھRاز بعRدم العمRل كثيRرا 9سRباب كثيRرة  .148ص ] 155[بسيطة لمنح ا9راضي

RRرح بھRاريع المصRRة المشRRين طبيعRRود بRRارق الموجRRا الفRة منھRRات حقيقيRRاب سياسRRة وغيRRات المحليRRا وا9ولوي

للتنمية المحلية التي لم تسمح بالتقدير الموضوعي لمشRاريع ا@سRتثمار التRي كانRت تسRمح لھRذا الجھRاز أ@ 

  .يكون عبارة عن جھاز اعتماد فقط
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إضRRافة إلRRى غيRRاب إجRRراءات واضRRحة فRRي معالجRRة المRRرقين والمسRRتثمرين أدى إلRRى تعRRدي آجRRال   

ومن جھة أخرى فإن صغر حجRم المسRاحات الممسRوحة  ، ھا بصورة طويلة جدا وغير متوقعةا:جابة عن

مRا يتعلRق بأصRل الملكيRة وتسRوية السRندات للقطRع الموزعRة والمضRبوطة  المشكل خاصة قد عقد معطيات

  .أساسا للمناطق الصناعية ومناطق النشاط

 1992مRن قRانون الماليRة لسRنة  16دة وفي ھذا الشأن تم إجراء تعدي/ت لھذا الجھاز @سيما الما  

مRن قRانون الماليRة لسRنة  170المتضمن التنازل وكذا إمكانية تبديل ا@متياز إلى تنازل وھذا حسب المادة 

وأخيرا التعديل الذي ذھب في معنى تجسيد الحق العيني العقRاري المRرتبط بالتنRازل الRذي يسRمح  .1994

  .يبرفع المشكلة المرتبطة بالتمويل البنك

الRذي يحRدد شRروط وكيفيRات  2008المRؤرخ فRي أول سRبتمبر  08/04وتبعا لصدور ا9مر رقم   

منح ا@متياز على ا9راضRي التابعRة لVمR/ك الخاصRة والموجھRة :نجRاز مشRاريع اسRتثمارية الRذي ألغRى 

مارات السRRابق الRRذكر فقRRد أعيRRد تنظRRيم لجنRRة المسRRاعدة علRRى تحديRRد الموقRRع وترقيRRة ا@سRRتث 06/11ا9مRRر 

 12المRؤرخ فRي  10/20وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم  08/04وضبط العقار وفقا 9حكام ا9مر 

المتضRمن تنظRيم لجنRة المسRاعدة علRى تحديRد الموقRع وترقيRة ا@سRتثمارات وضRبط العقRار  2010جRانفي 

  :إلىوفي مايلي نتطرق .]1[وتشكيلتھا وسيرھا

  المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقارالتنظيم ا:داري للجنة : الفرع ا9ول

   مھام لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمار وضبط العقار: الفرع الثاني

التنظRRRيم ا:داري للجنRRRة المسRRRاعدة علRRRى تحديRRRد الموقRRRع وترقيRRRة ا@سRRRتثمارات  .1.2.2.2.1

  وضبط العقار

تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار بموجب المرسوم لقد أنشأت لجنة المساعدة على   

ممثله  وأ ترأس من طرف الوالي  -الملغى -  ]55[2007أفريل  23المؤرخ في  07/120التنفيذي رقم 

وتتشRRكل لجنRRة ، ينشRRر علRRى إقلRRيم الو@يRRة يجمRRع خاصRRة ممثلRRين القطاعRRات المعنيRRة، حيRRث اختصاصRRاته

  :وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار من المساعدة على تحديد الموقع

 رئيسا ، ممثله والوالي أ - 

 مدير أم/ك الدولة - 

 مدير التخطيط والتھيئة العمرانية - 

 مدير السكن والعمران - 

 مدير النقل - 
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 مدير البيئة - 

 مدير ا:دارة المحلية - 

 مدير المصالح الف/حية - 

 مدير الصناعة - 

 مدير التجارة - 

 مدير السياحة - 

 والمتوسطة والصناعة التقليدية مدير المؤسسات الصغيرة - 

 مدير التشغيل - 

 مدير الجھاز المكلف بتسيير المناطق الصناعية - 

 ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمارات المختصة إقليميا - 

 ممثلين عن المكلفين بترقية المناطق الصناعية - 

 ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري - 

 في الو@ية مدير الوكالة العقارية - 

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال ا@جتماع - 

 ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والف/حة - 

 ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطھا بترقية ا@ستثمار - 

ي يجتمع أعضاء اللجنRة مRرتين فRي الشRھر وكلمRا دعRت الضRرورة إلRى ذلRك وتعRد نظامھRا الRداخل

وللجنة أمانة دائمRة  ]55[أما قراراتھا فتدون في محاضر يوقعھا كل ا9عضاء الحاضرين، وتصادق عليه

  .ملحقة با9مين العام للو@ية وتزود بالوسائل البشرية والمادية ال/زمة

والتRي CALPI في حين أن تشكيلة سابقتھا أ@ وھي لجنة المسRاعدة لتحديRد وترقيRة ا@سRتثمارات  

  :تتضمن ممثله فكانت ووالي أيرأسھا ال

 مدير التخطيط والتھيئة العمرانية  - 

 المدير الصناعة بالمناجم - 

 المدير المكلف بالعمران - 

 مدير ا9م/ك الوطنية - 

 مدير الف/حة - 

 مدير المناطق الصناعية - 

 ممثلي مؤسسات الترقية العقارية - 
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لمركز الوطني اممثل و URBA:نجاز العمراني للدراسات وا الوحدات ا:قليمية ممثل  - 

 CNERUللدراسات وا:نجاز العمراني 

رؤساء المنتوجات التنفيذية ومدراء الوكا@ت العقارية المحلية  ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أ - 

 المكلفة بمناطق النشاط الصناعي

 ممثل عن كل من غرف التجارة الحرفة والف/حة - 

 و@ية ممثل عن كل جمعية وطنية للمقاولين المنشئة في كل - 

ھذا ما ي/حظ جليا أن تشكيلة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمار وضRبط العقRار 

CALPIREF  رىRات أخRات وقطاعRأصبحت أوسع من اللجنة ا9ولى إذ تم إشراك ممثلين جدد عن ھيئ

يحRيط بالمشRاريع  أكثRر بمجRال مRا اوھذا يترجم أن المشRرع قRد أولRى  اھتمامR، لم يردوا في اللجنة السابقة

ولمRا لھRذه ، الصناعية وا@ستثمارية لما لھذه ا9خيرة من صلة بالبيئة والسياحة والنقRل والسRكن والعمRران

الجھات والمصالح المعنية من دور في إبRداء رأيھRا فRي تحديRد الموقRع المخصRص ل/سRتثمار وترقيRة ھRذا 

ستعمال العق/ني سواء تعلق ا9مر بالمجال ا@ وا9خير حتى يمكن المساھمة في ضبط العقار وتوجيھه نح

قد جاء ھذا التغيير تزامنا مع إستقرار ا9وضاع السياسية وا:قتصادية و.الف/حي أم السياحي والصناعي أ

للب/د كما تم ا:رتقاء بلجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمار وضبط العقار من حيث طريقة 

  .رسوم تنفيذي بدل إنشاءھا بتعليمة كما تم بالنسبة  للجنة التي سبقتھاذلك بموجب موإنشاءھا  

أيضا تRم ا:سRتقرار علRى تشRكيلة لجنRة المسRاعدة علRى تحديRد الموقRع وترقيRة ا@سRتثمار وضRبط  

  .كذا التفصيل في تحديد مھامھاوعضوا ) 20(العقار وتوسيعھا إلى غاية عشرين 

ذلRك بمناسRبة صRدور وا خاصRة بعRد إلغRاء عمليRة التنRازل ومواكبة للتغيرات الطارئة في وظائفھ 

المحدد لشروط وكيفيات منح ا:متيRاز علRى ا9راضRي التابعRة  2008في أول سبتمبر 08/04ا9مر رقم 

فقRد تقلRص عمRل ھRذه اللجنRة للقيRام بعمليRة ، الموجھة :نجاز مشاريع اسRتثماريةولVم/ك الخاصة للدولة 

المRؤرخ فRي  10/20وإثر ذلك صدر المرسRوم التنفيRذي رقRم  .موجه لUستثمارا:متياز فقط عن العقار ال

، المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار 2010جانفي  12

  :فھذا ا9مر وبا:ضافة إلى أنه حافظ لھا على نفس التشكيلة السابقة فقد وسع ھذه اللجنة لتضم

 .لف بالطاقة والمناجمالمدير المك - 

 .مدير الشؤون الدينية وا9وقاف - 

 .مدير الثقافة - 

 .مدير الموارد المائية - 

 .مع إمكانية ا@ستعانة بأي شخص يمكن مساعدته في أداء مھامھا - 
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تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشھر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك على أن يتولى المدير المكلف 

  .ت تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة الواليبالصناعة وترقية ا@ستثمارا

مھRRRRام لجنRRRRة المسRRRRاعدة علRRRRى تحديRRRRد الموقRRRRع وترقيRRRRة ا@سRRRRتثمار وضRRRRبط  .2.2.2.2.1

  CALPIREFالعقار

المتضمن تنظيم لجنة المساعدة وضبط العقار صR/حيات  10/20لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

  :ھذه اللجنة كا�تي

ومRات الRذي تمسRكه والمتكRون مRن مجمRوع المعلومRات التRي تقRدمھا تكلف اللجنة علRى أسRاس بنRك المعل -

  :مصالح أم/ك الدولة والصناعة وا9جھزة المكلفة بالعقار بما يأتي

  .المحدد على ا9راضي المتوفرة واقتراح منح ا@متياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أ.

  .تحديد إستراتيجية ا@ستثمار على مستوى الو@ية.

مة في الضبط وا@ستعمال الرشيد للعقار الموجRه ل/سRتثمار فRي إطRار ا:سRتراتيجية التRي تحRددھا المساھ.

  .الو@ية مع أخذ التجھيزات العمومية على الخصوص بعين ا@عتبار

اقتراح كل طلRب امتيRاز محتمRل يمRنح بالتراضRي علRى المجلRس الRوطني ل/سRتثمار عRن طريRق الRوزير -

  .تالمكلف بترقية ا@ستثمارا

الخاصRة بإنشRاء أرض مھيRأة ومجھRزة  ومرافقة جميع المبRادرات المتعلقRة بالترقيRة العقاريRة العموميRة أ -

  .تكون موجھة باستقبال ا@ستثمارات

  .مساعدة المستثمرين في تحديد موقع ا9راضي التي سيتم إقامة المشاريع ا@ستثمارية عليھا -

الموجھRة ل/سRتثمار تحRت تصRرف المسRتثمرين بواسRطة كRل وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات  -

  .وسائل ا@تصال

  .تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية -

  .اقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة على الحكومة -

  .متابعة إقامة المشاريع ا@ستثمارية وتقييمھا -

  .متابعة إنجاز المشاريع ا@ستثمارية الجارية -

  .]50[09/152شاط المشاريع ا@ستثمارية طبقا 9حكام المرسوم التنفيذي معاينة بدء ن -

إمكانية إسناد مھمة متابعRة إقامRة وإنجRاز المشRاريع ا@سRتثمارية وتقييمھRا إلRى لجنRة فرعيRة تقنيRة تحRدد  -

تشRRكيلتھا وسRRيرھا بموجRRب النظRRام الRRداخلي للجنRRة الRRذي يحRRدد نموذجRRه بتعليمRRة وزاريRRة مشRRتركة يتخRRذھا 
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وترسRل اللجنRة .راء المكلفون بالداخلية والجماعات المحليRة والماليRة والصRناعة وترقيRة ا@سRتثماراتالوز

  .]50[أشھر تقريرا يتعلق بمتابعة مشاريع ا@ستثمار) 06(الفرعية التقنية إلى اللجنة كل ستة

متيRاز فRRي إذ تRRدون اقتراحRات مRRنح ا@، يومRا) 30(تفصRل اللجنRة فRRي الطلبRات فRRي أجRل أقصRRاه ث/ثRون  -

  .محاضر يوقعھا ا9عضاء الحاضرون

  .]50[يتخذ الوالي قرار يرخص منح ا@متياز عندما تقترح اللجنة منح ا@متياز -

أشRRھر تقريRRرا عRRن نشRRاطھا يبRRين العRRرض العقRRاري المتRRوفر وإمكانيRRات ) 06(ترسRRل اللجنRRة كRRل سRRتة  -

ع نسRخة إلRى الRوزيرين المكلفRين بRRا9م/ك إلRى الRوزير المكلRف بالداخليRة والجماعRات المحليRة مR، الو@يRة

  .]50[الوطنية وترقية ا@ستثمارات

من المديرية العامة لVمR/ك الوطنيRة  2012جانفي  29المؤرخة في  00801لقد ورد بالتعليمة رقم   -

طلبRRات البRRث فRRي  ، ضRRبط العقRRاروترقيRRة ا:سRRتثمار والمسRRاعدة علRRى تحديRRد الموقRRع  لجنRRةتتRRولى  '':أن

اع ھذه بعد إيد ، 06/11في إطار ا9مر  لى تنازلدوا من ا:متياز القابل للتحويل إرين الذين استفاالمستثم

شRاريع التأكRد مRن ا:نجRاز الفعلRي للم وعنRد ، علRى مسRتوى اللجنRةمن طرف إدارة أم/ك الدولة  الطلبات

كRين مصRالح إدارة مومRن ثمRة ت ، ص بھRذا التحويRلوفق شھادة المطابقRة ودخولھRا فRي حالRة النشRاط يRرخ

علRى تحديRد ءات المناسRبة علRى ضRوء القRرار الRذي تتخRذه لجنRة المسRاعدة من إتخRاذ ا:جRرا أم/ك الدولة

   .''ضبط العقاروترقية ا:ستثمار والموقع 

وما ي/حظ أنه في كل مرة يتم تغيير طريقة منح ا@متياز على العقار الصناعي يستتبع ذلك طبعا   

  .ندة للھيئات التي لھا ع/قة بذلكفي تغيير المھام المس

نجRدھا شRRبيھة  07/120ھRRذه اللجنRة المنصRRوص عليھRا فRRي المرسRوم رقRRم فRإذا رجعنRا إلRRى مھRام   

فا:خت/ف يمكن في كيفية منح العقار الصRناعي  10/20بالمھام المنصوص عليھا في المرسوم التنفيذي 

  .عن طريق ا@متياز القابل للتنازل

جميع ا:جراءات التي تنص على  ذلك بإستبعادة ا@متياز غير القابل للتنازل وأما حاليا يتم بصيغ  

حيRRث أصRRبح للجنRRة المسRRاعدة علRRى تحديRRد الموقRRع وترقيRRة ، مRRنح ا@متيRRاز عRRن طريRRق المRRزاد العلنRRي

ا@ستثمارات وضبط العقار دور في منح ا@متيRاز علRى أسRاس دفتRر الشRروط بالتراضRي علRى ا9راضRي 

/RRمVة لRRدةالتابعRRوفرة لفائRRة المتRRة للدولRRة الخاصRRة أ ك الوطنيRRات العموميRRات والھيئRRخاص  والمؤسسRR9ش

المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك @حتياجRات مشRاريع اسRتثمارية وھRذا مRا نصRت  والطبيعيين أ

المتضRمن قRانون الماليRة لسRنة  2011جويليRة   18المؤرخ في  11/11من القانون رقم  15عليه المادة 

2011.  

لجنRRة مسRRاعدة تحديRRد وترقيRRة ا@سRRتثمارات  م ھRRذه اللجنRRة التRRي جRRاءت علRى أنقRRاضوبمقارنRة مھRRا

CALPI ـنجد أن ھذه ا9خيرة كانت مكلفة ب:  
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  :ا:ع/م والمساعدة وذلك بـ -أو@  

مRزودة ببطاقRة كاملRة ، إقامة ومسك يوميا مجلة عامة للعرض العقاري المخصRص @سRتثمارات الو@يRة -

، اطق ذات الطابع ا@قتصادي تبعا لشكل البطاقة المرفقة ومرتبة حسب الفئات الصناعية وذات النشاطللمن

  .الخ...الحرفية والسياحية

وضRRع تحRRت تصRRرف الشRRعب كRRل المعلومRRات المتعلقRRة بالقابليRRة العقاريRRة المخصصRRة ل/سRRتثمار محRRددا  -

  ).9ولوية طبعاذات ا(والصفات وعيوب ا9راضي وطبيعة النشاطات  ، الخصائص

الشRباك الوحيRد واستقبال وا@ستجابة لكل الطلبات من ھذا الطابع المعبر عنھRا مRن طRرف المسRتثمرين أ -

APSI.  

  :إقامة ونشر تحت شكل مرشد كل ما يتعلق ب -

  إع/ن المعلومات.

  مصنفات تحديد القواعد.

  بتوزيع ا9راضيالمتعلقة ، إجراءات تسھي/ت عملية لدى المرافق والھيئات المحلية.

  فوارق ا9سعار.

  احترام ا9نظمة القانونية في البناء.

  .أرقام الھواتف والفاكس المرافق والھيئات المعنية، وكذلك العناوين.

، رخصRة بنRاءوالوقوف مع المستثمرين في كل ا:جراءات ا:داريRة المتعلقRة بالحصRول علRى ا9رض أ -

  .والقيام بكل ا:جراءات ا9خرى المباشرة

  .برمجة التدخ/ت والوساطة في مجال تھيئة ا9راضي ل/ستثمار -ثانيا

  .إقامة ميزانية وتقييم وضعية حالة كل منطقة 9عمال التھيئة والطرق المنتھجة -ثالثا

متوسطة المدى للعمليات التي سRوف تRتم تبعRا لVولويRات المرغRوب فيھRا  ووضع برمجة قصيرة أ -رابعا

  .ة وعدد طلبات المستثمرينمحليا حسب أساس الطبيع

وإخضRRاع ا9راضRي المخصصRRة ، بعناصRر إسRRتراتيجية ا:قامRة، التعريRف علRRى المRدى المتوسRRط -خامسRا

  .ل/ستثمار

الخاصة :نتاج أراضي مھيئRة ومجھRزة ومخصصRة  وتشجيع كل مبادرة للترقية العقارية العامة أ -سادسا

  .@ستقبال المستثمرين

  :الدائمة المتواجدة على مستوى مكتب الوالي فإنھا تقوم بفي حين أن ا9مانة        

  تسجيل طلبات الحصول على ا9راضي وإستقبال  - 

يRRام قبRRل تRRاريخ أ) 10(ذلRRك عشRRر وإيصRRالھا إلRRى أعضRRاء اللجنRRة وتحديRRد وضRRعية ھRRذه الطلبRRات  - 

 ا:جتماع
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 تواريخ إجتماع اللجنة بإع/م ا9شخاص المعنية  - 

 محاضر تلك ا:جتماعات وإعداد، حضور إجتماعات اللجنة - 

   .وضع تحت تصرف العامة دليل إع/نات المعلومات المعدة من طرف اللجنة - 

ومن خ/ل استعراض مھام لجنة مساعدة لتحديد وترقية ا@سRتثمارات نجRد أن المھRام التRي كانRت   

يقيRة التRي غيRر أن ا9سRباب الحق، موكلة لھا @ تقل أھمية عRن تلRك التRي منحRت للجنRة التRي أقيمRت محلھRا

الواقع الذي أظھر بأعين كبيرة لعمليات التجميد التي @زمت  وجعلت المشرع يعيد النظر في ھذه اللجنة ھ

ھذه ا�لية وبقاء وضعية حتRى المؤسسRات الصRغيرة والمتوسRطة ومترديRة بنموھRا فRي وسRط مكRره يتميRز 

  .165ص ] 198[بصعوبات في الوصول إلى العقار الصناعي

فحسRب مقدمRة ، 1990لم/حظات كانت كRذلك موضRوع عRدة تعRاليق رسRمية منRذ وإن مثل ھذه ا  

اسRتھ/ك غيRر عق/نRي ...يتRرجم اسRتعمال ا9راضRي فRي الوسRط العمرانRي:" تشريعية فقد جاء فيھا مايلي

  ".لVراضي

سRيكون ھنRاك جمRود علRى كRل مسRتويات ا:دارة للحصRول علRى :" كما جاء في نص آخRر مRايلي  

  .]194[..".مستندات الملكية

فRRي أغلRRب الحRRا@ت لRRم تتبRRع ا:جRRراءات المحRRددة وإلRRى يومنRRا ھRRذا لRRم يحصRRل :" وجRRاء فRRي آخRRر  

  .]191["المتعاملون في الترقية على مستندات ملكية ا9راضي التي أنجزوا عليھا أحيانا البرامج المقررة

ري العRRرض @ يمكRن القيRام بتحريR:" جRاء فيھRا أنRه 1994وحسRب تعليمRة وزاريRة صRادرة سRنة   

  .]195[..."العقاري دون وضع حد نھائي للغموض الذي يسود مجال التسيير العقاري

@ يسRاعد غيRاب سRوق عقاريRة وعRدم فعاليRة أحكRام :" وفي نفس السنة صRدر فRي تعليمRة وزاريRة  

ھRذا التسيير العقاري السارية بما فيھا أم/ك الدولة تطوير ترقية النشاط العقاري رغم تطRور التنظRيم فRي 

المجRRال مRRازال العمRRل الفعلRRي للمتعRRاملين تعيقRRه البيروقراطيRRة وتقRRل ا:جRRراءات التRRي تمنRRع أي تطRRور فRRي 

  .]196[التھيئة العقارية

لRم يسRمح اسRتعمال العقRار :" ورد فيھا مRايلي 1996وأخيرا وحسب تعليمة وزارية صدرت سنة   

تRم تنظRيم حRق الملكيRة  1974سة منRذ الحضري من طرف البلديات في إطار ا@حتياطات العقارية المؤس

يسجل يوميا إنتھRاك القواعRد ا9وليRة ، في ھذا السياق، باستعمال عق/ني لVراضي الحضرية 1990سنة 

بمنح قطع أرضية لصالح الحاجيات الھامشية وأحيانا تحول القطع ، لتسيير سليم وصارم للعقار الحضري

ھذا الوضع يترجم التھRاون العميRق للمسRئولين ، للربح ا9رضية عن ا@ستعما@ت المقررة لتصبح مصادر

  ".المكلفين بالتسيير العمراني

وكالRة ترقيRة  APSIومن خ/ل إحصاء عرائض للمستثمرين التRي تضRم مشRاكلھم المقدمRة أمRام   

  :168ص ] 198[ودعم ا@ستثمارات تمثلت فيمايلي
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ا:كRراه الرئيسRي  وعقRار ھRصعوبات في الحصRول علRى مسRتندات الملكيRة ويعRد الوصRول إلRى ال - 

 .للمستثمرين

 تأخرات معتبرة في معالجة طلبات القطع ا9رضية - 

 غياب الرد على العرائض والطلبات المقدمة من طرف المستثمرين - 

 منح قطع أرضة في مناطق محل مشاريع أخرى - 

 منح قطع أرضية ھي محل نزاعات - 

 ستثمرينفي القطع ا9رضية المقترحة على الم غياب شروط ا@ستثمار - 

 .رفض تطبيق تخفيضات في أسعار التنازل في إطار المناطق ذات النظام الخاص - 

يوجد فيض في المراحل الواجب تخطيھا للحصول على قطعة أرضية مRع تقRديم عRدة ملفRات مRن  - 

 .طرف المستثمرين لعدة جھات

ارات آنRذاك فRي إن لم توفق لجنة المسRاعدة لتحديRد وترقيRة ا@سRتثم ووما يجب التنويه إليه ھ     

، إخراج السوق العقارية إلى الشفافية وحل المشاكل المتعلقة بالعقارات خاصة تلك الموجھRة ل/سRتثمارات

فRRإن ھRRذه المشRRاكل @ تعRRود بالدرجRRة ا9ولRRى إلRRى ھRRذه اللجنRRة التRRي جRRاءت فRRي مرحلRRة انتقاليRRة مRRع غيRRاب 

الRذي شRجع علRى إلغRاء أغلRب ا9حيRان  ا9مRر، المعلومات والتعليمRات التRي تصRدر عRن ا:دارة المركزيRة

فمنRذ  1962كما أن المشاكل ھذه يعود أساسھا منRذ ، وتحويل المستثمرين إلى مصالح أخرى، اجتماعاتھا

ھدفھا حماية وضمان استغ/ل ا9م/ك المھملة مRن طRرف  استق/ل الجزائر ظھرت سلسلة من النصوص

النصوص قد أعطت آنRذاك للRو@ة اختصRاص :عRداد فمجمل ھذه .مالكيھا في انتظار استرجاعھا المحتمل

  :ترتيبات إسقاط الحق فنتج عن ھذه النصوص عدة مشاكل وذلك بسبب

التفسير الخطأ وفي تطبيق ھذه النصوص من طرف ا:دارة مع عدم خلRق ھيئRة معنيRة للقيRام  •

 .بھذا الغرض

يRتم إجRراء ا:حصRاء  بسبب حداثة الجزائر با@ستق/ل وبسبب الفوضى السائدة في ا:دارة لم •

 .إ@ في وقت متأخر مما أدى إلى فقدان بعض ا9م/ك

كان يRتم بمجRرد مقRرر  1971و 1962إن إدماج ا9راضي في ا@حتياطات البلدية بين فترة  •

 .من الوالي دون احترام إجراء إبرام العقود الرسمية

 .المعقولة النقائص في النظام القضائي لم تسمح بالتكفل بكل الطعون في ا�جال •

إن استرجاع ا9راضي من شأنه أثر في خلق نزاعRات المRالكين الحقيقيRين والمسRتفيدين رغRم  •

المتعلقة باللجان التقنية للعقRار المكلفRة ، 1994جويلية  31الصادرة في  02أن التعليمة رقم 

 .بتسوية الحا@ت المتنازع فيھا سمحت بتسوية بعض الحا@ت بإنشاء خ/يا محلية
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بموجب مرسوم فإن المتعاملون فRي  1975ثم ومنذ  ، اء مناطق صناعية بموجب أمرتم إنش •

الترقية الصناعية قد تحصلوا على أراضيھم عن طريق التنازل غير أن عقود الملكية لم تجز 

إمRRا بسRRبب عRRدم تحريRRر البلRRديات المبRRالغ المطلوبRRة للجزئيRRة العموميRRة وإمRRا بسRRبب رفRRع ، بعRRد

ائية لعدم نظامية عمليات ا@ندماج في ا@حتياطات العقارية وإلى المالكين الخوص دعوى قض

فقRط مRن المتعRاملين علRى سRندات الملكيRة رغRم  % 30فقد حصل  16ص ] 198[يومنا ھذا

كما تم خلRق لجنRة عقاريRة مRا بRين ، وضع عدة قواعد موضع التطبيق :ص/ح ھذه الوضعية

ة الRRوزراء المكلفRRة بالجماعRRات وھRRي جھRRاز تRRابع للدولRRة وضRRع تحRRت سRRلط CIFالقطاعRRات 

له ص/حيات رقابة تطبيق متناسق لبرامج العمل العقارية ومRزود بأمانRة تقنيRة لھRذا ، المحلية

فقد تم إنشاء ھRذه الجنRة كRذلك ، لضمان تسيير مركزي وفعال للملف العقاري ]190[الغرض

علRى الRرد علRى للمساعدة على ظھور سوق عقارية وتسھيل استعمال عق/ني للعقار والسھر 

 .إ@ أن الدور الذي انيطت به لم يظھر للوجود، احتياجات إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة

  ةس الھام للسياسة العقارية في نھايجھة أخرى فإن مسح ا9راضي كان يشكل ا9سا ومن*          

   25من أصل  مليون ھكتار 04غير أن المساحة التي تم مسحھا قدرت  أربع  1997سنة           

        مليون ھكتار بسبب نقص الوسائل المالية لدى مصالح مسح ا9راضي للقيام بأعمالھا على           

  .170ص ] 198[أحسن وجه وفي ا�جال المناسبة          

  انعدام الوسائل لمؤسسات تسيير المناطق الصناعية المكلفة بتسيير وضف إلى مشاكل نقص أ *        

      إلى جانب تحفظ بعض المتعاملين على المساھمة المالية في تسيير أجزاء ، المناطق الصناعية          

  .28ص ] 221[من المناطق الصناعية         

  :خاتمة الباب ا9ول

إن الكم الكبير من التشريعات والتنظيمات المذكورة آنفا التي حاولت كلھا تنظيم العقار   

، ا خاصة من خ/ل انتقال الجزائر من ا@قتصاد الموجه إلى اقتصاد السوقويظھر ذلك جلي، الصناعي

وذلك بانتھاج ، فھي على غرار الدول النامية تھدف إلى تفعيل دور ا@ستثمار في التنمية ا@قتصادية

وتبني سياسات طموحة في مجال ا@ستثمار تعمل على المزيد من ا:غراءات والحوافز وتذليل المعوقات 

، وبالرغم من ذلك يبقى ا:قبال على ا@ستثمار في الجزائر محتشما، جز التي تعترض ا@ستثماروالحوا

  .كما أن ا@ستثمار الخاص بقي ضعيفا و@ يستجيب للمتطلبات التنموية المرجوة

حقيقة لقد انتھجت الجزائر في ظل ا:ص/حات ا@قتصادية سياسة متعددة الجوانب تھدف في   

لقد عملت الدولة على تشجيع ا@ستثمار المحلي وا9جنبي حتى أن ، اقتصادية متكاملة مجملھا إلى تنمية

الجزائر قد اكتسبت خبرة في ميدان تشريع وتنظيم ا@ستثمارات من توزيع ا@متيازات على المستثمرين 

بين  وكذا ا@ستفادة من إعفاءات ضريبية والمساواة، خ/ل فترة إنجاز المشروع وكذا فترة استغ/له
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وبالرغم من الجھود المبذولة .المستثمرين المحليين وا9جانب وإلغاء التمييز ما بين القطاع العام والخاص

لتحسين مناخ ا@ستثمار في الجزائر إ@ أن التقارير التي تعدھا الھيئات المختلفة حول تقدير ذلك تبقى 

يشير التقرير المشترك بين اللجنة  حيث، بعيدة كل البعد عن الطموحات الواعدة ل/قتصاد الجزائري

الذي كشف عن جملة من العراقيل التي تحيل   2004لسنة ) شلومبرغر(ا9وربية والمكتب ا9مريكي 

ويضيف التقرير الذي استند ، دون القيام با@ستثمار في الجزائر حتى بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة

معاھد ومراكز دراسات متخصصة منھا الوكالة  على مجموعة من الدراسات التي قامت بھا أيضا

ومنظمة ا9مم المتحدة للتنمية الصناعية وبرامج ا9مم المتحدة للتنمية ) دي –أي  –أس  - يو(ا9مريكية 

والبنك العالمي أنه من بين أكثر العراقيل تكمن في نقص الھياكل القاعدية وصعوبة الوصول إلى العقار 

  .وعدم ا@ستقرار المؤسساتي

لى تنظيم العقار الصناعي بحد ذاته بقدر ما كان شف نية المشرع الذي لم يكن يعمد عوھذا ما يك  

وھذا ما نتج عنه فشل النصوص القانونية ، يسعى ا@ھتمام بتنظيم عملية ا@ستثمار وتنمية ا@قتصاد

اضي المخصصة المتعلقة با@ستثمار في تنظيم العقار الصناعي خاصة تلك المتعلقة بضبط حدود ا9ر

و@ إعطاء معايير :قامتھا و@ تحديد ، فإن ھذه الفضاءات لم يتم ضبطھا، @ستقبال مشاريع صناعة

المواقع المثالية :نشاء المشاريع ا@ستثمارية في الوعاء المخصص حاليا ل/ستثمار والذي يعتبر الجزء 

المحدد  2008در في أول سبتمبر الصا 08/04الھام من حافظة العقار الصناعي المحدد بموجب ا9مر

راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع لشروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9

بمعيار سلبي لتحديد ا9راضي التابعة لVم/ك  نما جاءاستثمارية لم يأتي بتحديد نطاق العقار الصناعي وإ

منه التي استثنت من مجال  02مارية وذلك من خ/ل المادة الخاصة الموجھة :نجاز المشاريع ا@ستث

  .تطبيق بعض ا9صناف المعينة من ا9راضي

في ظل ما كان مطروحا من إنشغا@ت وما كان مدرجا ضمن أولويات التدابير المشجعة والمدعمة        

تثمرين عن والتي منھا وضع ا9وعية العقارية الصناعية تحت تصرف المس، ل/ستثمارات الخاصة

لجأت الدولة في ھذا ا:طار إلى ، طريق منح ا@متياز :نجاز مشاريع تعود بالفائدة على ا@قتصاد الوطني

مھمتھا ضبط العقار وتسھيل مھمة الحصول عليه في ، إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

ومنح ا@متياز على ، استثمارية إطار ما تنص عليه القوانين الجزائرية والموجھة :نجاز مشاريع

ا9صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة وا9صول الفائضة التابعة 

  .للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وتسييرھا

إن ھذه الوكالة جاءت ل/ستجابة 9حد أھم ا@حتياجات المطروحة في مجال ا@ستثمار الخاص         

حتى يتمكنوا من تحقيق مشاريعھم ا@ستثمارية في أحسن ، وتوفير العقار للمستثمرين الباحثين عنه

وتسير الوكالة لحساب الدولة ا9صول الفائضة في محيط المؤسسات الناشطة اقتصاديا ، الظروف
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على وا9صول غير الضرورية لنشاطاتھا وتلك التي تملكھا المؤسسات العمومية المحلة والمتوفرة 

مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتقوم من خ/ل مديرياتھا الموزعة عبر التراب الوطني 

  .بتوفير العقار بعد ضبطه وتسوية جميع المشاكل التي قد تكون عالقة به

يشھد لھذه الوكالة التي تضاف إلى آليات دعم ا@ستثمار في الجزائر نجاحه في إنشاء شبكة  كما      

إلى جانب توفر .ا:حصاء الجھوي في وقت قياسي بھدف التقرب من المقاولين والتواصل معھمخاصة ب

بنك معطيات في موقع الوكالة على شبكة ا9نترنيت المزمع تجديده بعقارات أخرى كلھا تحصلت عليھا 

  .وقاعدة المعطيات ھذه تعد ا9ولى من نوعھا الخاصة بالعقارات في الجزائر، الوكالة

له من أجل السعي والحد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين في إقتناء ا9رضيات وھذا ك  

لمشاريعھم والتصدي لتحويل ا9راضي الصناعية عن وظيفتھا ا9ولى والتأكيد على عدم وجود ندرة في 

  .العقار الصناعي بل وجود غياب المعلومة على العقار الصناعي

نوات فقط من إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة الضبط س 03لكن ما إن مر عما يقارب ث/ثة   

العقاري والبدأ بالعمل با:جراءات الجديدة في منح ا@متياز حتى تم التراجع من المزاد العلني كطريقة 

ھنا ا:جراء ، ار من الواليللحصول على العقار الصناعي وا@كتفاء بمنحه عن طريق التراضي بقر

حيات الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بموجب المرسوم التنفيذي تعديل في مھام وص/ استتبعه

الذي جردھا من مھامھا ا9صلية وتكليفھا بمھمة اقتراح مناطق صناعية جديدة  126/  12رقم 

ھذا ما يشير إلى أن المشرع قد التفت أخيرا إلى مسألة تھيئة المناطق الصناعية باعتبارھا تعد .وتھيئتھا

  .المستثمرين م جدا لتسھيل إنجاز المشاريع وجلبإجراء ھا

فإن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط ، وعم/ با9ھداف ا:ستراتيجية المباشرة للتھيئة ا:قليمية  

قد وضعت برنامجا لتھيئة مناطق صناعية جديدة قصد ، العقاري ووفقا لمھمتھا القانونية كمرتقي عقاري

موقعا  30ر الزيادة في العرض العقاري يحتوي المخطط على عية عبتجديد وتطوير النشاطات الصنا

للتھيئة عبر كامل التراب الوطني ومن المفروض أن تمركز ھذه المناطق يتبع مواصفات محددة تأخذ 

وإن التوزيع الفضائي لھذه المناطق ، ا@قتصادية والھيكلية، العمرانية، بعين ا@عتبار الجوانب البيئية

جيب لمبدأ تثمين ا:قليم بكامله وذلك باقتراح مناطق على مستوى الھضاب العليا والجنوب الصناعية يست

طريق ا9خذ  ى الشريط الساحلي والتلي وھذا عنفي إطار إعادة توزيع السكان والنشاط وكذا على مستو

  .بعين ا@عتبار التوجيھات والمتطلبات المتعلقة بكل فضاء من فضاءات البرمجة ا:قليمية

  .ل ھذه المھام لم تظھر ثمارھا بعدك
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  .2الفصل 

  تعدد أنظمة ا-ستثمار في العقار الصناعي

عادة تنظيم إله الصناعي @ يتوقف عند مسألة إن حل مشكلة العقار الموجه ل/ستثمار في مجا  

ة يتمثل الرھان من ا�ن فصاعدا في إدراك أھمية ا@خت/@ت المرتبط بل، تنظمه أجھزةواستحداث 

وفي إطار العولمة فقد تخلى ، وباعتبار العقار الصناعي الوسيلة المثلى ل/ستثمار، بمسار استغ/ل العقار

المستثمر عن السلوك التقليدي الذي يعرقل مفھوم التطور ا@قتصادي ويقيده في حدود معينة ذلك المتمثل 

إذ أصبح ، ا@ستعمال وا@ستغ/ل، التصرف: في الملكية الك/سيكية التي تتكون من ث/ثة عناصر وھي

  .5ص ] 121[أھم عامل لدى المستثمر والعنصر ا9خير المتمثل في ا@ستغ/ل ھ

وفي إطار ترقية ا@ستثمار وكذا تطويره  تطلب ا9مر التحديد الدقيق لكيفية استغ/ل العقار   

  .الصناعي كمفھوم جديد ل/ستثمار مع البحث عن كيفيات وطرق معينة ل/ستغ/ل

ھذا ا9مر دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع معايير وضوابط قانونية لعقود ا@ستغ/ل الواردة   

على العقار الصناعي اتسمت بالطابع ا:داري لوجود بعض الشروط التنظيمية وفي نفس الوقت استدمت 

ميزة عدة ولقد نجم عن ا@ستغ/ل بموجب ھذه العقود المت ، 59ص ] 121[أسسھا من القانون المدني

  .مشاكل تحولت إلى منازعات مختلفة ومن نوع خاص تطلب تدخل القضاء لحلھا

ا9ول تضمن التطور التشريعي ، ا الجزء من الدراسة إلى فصلينوفي ھذا السياق تم تقسيم ھذ        

عن  أما الفصل الثاني فقد تناول شروط ا@ستغ/ل والمنازعات الناجمة �لية استغ/ل العقار الصناعي

  .استغ/ل العقار الصناعي

  استغ/ل العقار الصناعي التطور التشريعي �لية. 1.2

إذ قام المشرع بتنظيمه ، لقد عرف العقار الصناعي منذ ا@ستق/ل عدة أنظمة ل/ستثمار فيه  

العقود  ورغم أن المشرع قد حدد .تبعةإيديولوجية اقتصادية الموبصفة متميزة تتماشى ومع كل سياسة أ

لتي يمكن بواسطتھا استغ/ل العقار الصناعي إ@ أنھا اختلفت وتنوعت باخت/ف وتعاقب قوانين ا

  .كما تجلى ھذا التنوع باخت/ف مناطق العقار الصناعي، ا@ستثمار وقوانين المالية المطبقة لھا

عقد  وأوعلى ھذا ا@خت/ف المرحلي عرفت ھذه العقارات أولى العقود والمتمثل في عقد التنازل   

 73/45البيع على ا9م/ك الوطنية الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين وھذا منذ صدور المرسوم رقم 
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والمتضمن إحداث لجنة استشارية لتھيئة المناطق الصناعية والمراسيم  1973فيفري  28المؤرخ في 

عبر عدة قوانين  كما تعددت تطبيقات ھذا النوع من العقود، 84/56ورقم  84/55التنفيذية له رقم 

  .1988المتعلقة با@ستثمار وكذا قوانين المالية الصادرة منذ سنة 

وعلى إثر المشاكل التي نتجت عن ھذا التنازل المباشر عن المواقع العقارية الصناعية لصالح   

  :المستثمرين وتحويلھا عن وجھتھا الحقيقية والغرض الذي ضعت من أجله بـ

 .إعادة تأجيرھا وية المتنازل عليھا أإعادة بيع ھذه القطع ا9رض - 

 .والذي منحت له على أساسه قطعة ا9رض ، تغيير بعض المستثمرين المشروع المصرح به - 

ومنه بقاء الموقع  ، عدم ا@نط/ق في ا:نجاز للمشاريع المصرح بھا من طرف المستثمرين - 

 .العقاري مھم/ دون استغ/ل

 93/12@متياز جاء مع صدور المرسوم التشريعي رقم عقد ا ووعليه ظھر عقد حديث النشأة وھ

ضف إلى  ، المتعلق بترقية وا@ستثمارات وكذا المرسوم التنفيذي له 1993أكتوبر  05المؤرخ في 

، 1994والمتضمن قانون المالية لسنة  1993ديسمبر  21المؤرخ في  83/18المرسوم التشريعي رقم 

ت في إطار عدة قوانين التي جاءت في طياتھا عقد ا@متياز إلى ھذا العقد الجديد طرأت عليه عدة تطورا

أن رسي المشرع على ھذا العقد الذي اعتبره كآلية أصلية @ستغ/ل العقار الصناعي وبشروط جديدة 

  .والتراجع عن عقد التنازل كطريق للحصول على العقار الصناعي

لعموم كآلية وحيدة ل/ستغ/ل ا9حسن وقبل الوصول بالتحليل لعقد ا@متياز الذي اعتمد على ا  

سيتم التطرق بالتحليل وبالترتيب ، للعقار الصناعي والمحافظة على ممتلكات الدولة دون تحوله إلى تنازل

الزمني إلى مجمل العقود الواردة على العقار الصناعي مستبعدين من ذلك رخص ا@ستغ/ل الواقعة على 

 طرف المشرع الجزائري عبر المبحثينآخر عقد تم اعتماده من  وصو@ إلى، ا9م/ك الوطنية العامة

  :ا�تيين

  تطبيقات عقد التنازل في ظل القوانين المنظمة للعقار الصناعي. 1.1.2

يقع أساسا على ا9م/ك الوطنية الخاصة للدولة التي تكون غير  ]114[البيع وإن التنازل أ  

جويلية  20المؤرخ في   08/14لقانون رقم من ا 26وبالرجوع إلى نص المادة  ، ]24[مخصصة

ديسمبر  01المؤرخ في  90/30المتضمن قانون ا9م/ك الوطنية يعدل ويتمم القانون رقم  2008

تأجير ا9م/ك العقارية التابعة لVم/ك الخاصة  ويمكن التنازل أ:" تنص على أنه فإنھا ، ]24[1990

أن المشرع  وي/حظ ھ وما، ..."التي ألغي تخصيصھا وعير المخصصة أ، للدولة والجماعات ا:قليمية

وذلك بعد تعديل وتتميم ھذا القانون السابق الذكر " التنازل"ب " البيع"الجزائري قد استبدل مصطلح 
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يمكن بيع ا9م/ك العقارية التابعة لVم/ك الخاصة والجماعات :" منه 89حيث ورد في نص المادة 

  ".ا:قليمية

إعادة التنازل كلھا تسميات تنصب في معنى  وعقد البيع أ وبعقد التنازل أفإذا كان يراد   

في حين استعمل المشرع الجزائري سابقا ، فلماذا تم التخلي عن التسمية الثانية ، 62ص ] 121[واحد

المتضمن تكوين  1974فيفري  20المؤرخ في  74/26المصطلحين معا في سياق أحكام ا9مر رقم 

:" منه) 10(شرة االذي نص على عقد التنازل من خ/ل المادة الع ]43[لصالح البلدياتاحتياطات عقارية 

تخصص ا@حتياطات العقارية البلدية 9ساس استثمارات الدولة والجماعات العمومية والجماعات المحلية 

نازل عن وفيما يخص جميع ا@ستثمارات غير التي تقوم بھا البلدية المعينة فإن البلدية تت، من كل نوع

ا9رض لقاء عوض على أساس تقدير مصلحة أم/ك الدولة مع ا9خذ بعين ا@عتبار للنفقات من كل نوع 

  :ويفھم من ھذه المادة على أن."التي تتحملھا البلدية

عن  إذ يتم الحصول على القطعة ا9رضية، اصعلمية التنازل تخص ا@ستثمارات التي يقوم بھا الخو -

  .ل تحدده مصلحة أم/ك الدولةطريق التنازل بمقاب

الجماعات المحلية ھي صاحبة ا@ستثمار  وأي أن الدولة أ، أما إذا تعلق ا9مر با@ستثمارات العمومية -

فنكون أمام تخصيص للقطعة ا9رضية من أراضي ا@حتياطات العقارية البلدية بصفة مباشرة لصالح 

  .43ص ] 157[إحدى ھيئاتھا المحلية والدولة أ

التي ) 11/2(حين قد استعمل المشرع مصطلح البيع في الفقرة الثانية من المادة إحدى عشر  في  

ويتم البيع بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على أساس ، بيع القطعة ا9رضية علني:" تنص على أنه

  ".قائمة تتضمن المترشحين للشراء وتفتح للجمھور قصد ا:ط/ع عليھا

أن المشرع قد جمع بين المصطلحين في أكثر من موضع وكان يراد به  إلى وتجدر الم/حظة  

  .وجود مقابل يدفع ومعنى واحد ھ

يتمتع بنفس خصائص عقد التنازل المنصوص عليه في ، وإذا كان التنازل في ظل ا@ستثمار  

ك الوطنية إ@ أنه يتميز باحتوائه مراعاة للمصلحة العامة وضرورة الحفاظ على ا9م/ ، القانون المدني

التنازل عن  وأ" شرط فاسخ"الخاصة على بعض الشروط غير المألوفة وا@ستثنائية كالتنازل على أساس 

ولعل أول ظھور لھذا العقد كان في المناطق  45ص ] 157[مسبقا من ا:دارة" دفتر شروط"طريق 

  .الصناعية ثم تطور نوعا ما في إطارا ا@ستثمار ا@قتصادي الوطني الخاص
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  التنازل في إطار المناطق الصناعية وا@ستثمار الوطني الخاص. 1.1.1.2 

التنازل في إطار ا@ستثمار وھنا سيتم تناول مجال التنازل في إطار المناطق الصناعية و       

  :ا@قتصادي الوطني الخاص عبر الفرعين ا�تيين

  عيةالتنازل في إطار المناطق الصنا: الفرع ا9ول              

  التنازل في إطار ا@ستثمار ا@قتصادي الوطني الخاص: الفرع الثاني             

  لتنازل في إطار المناطق الصناعيةا .1.1.1.1.2

يظھر مجال التنازل في ھذا ا:طار بمناسبة قيام إدارة أم/ك الدولة بتحويل ملكية ا9راضي   

وكمرحلة أولى تقوم ھذه ، المناطق الصناعية تھيئة التابعة لھا لفائدة أجھزة داخل المناطق الصناعية

بكل عمليات التھيئة والتجزئة لجعلھا قابلة @ستقطاب المشاريع ، ا9خيرة بعد اكتسابھا للعقارات

البيع لفائدة المستثمرين بواسطة عقود  وأ قوم ھذه المؤسسات بإعادة التنازلوكمرحلة ثانية ت، ا@ستثمارية

رة لدى المحافظة العقارية لنقل ملكيتھا طبقا لVحكام العامة المعمول بھا في ھذا توثيقه ومشھ ورسمية أ

وواقعة ضمن مخطط المنطقة الصناعية  ، وقد تكون العقارات المراد التنازل عنھا ملك للخواص.المجال

ود طرق الرضائية وبواسطة عقففي ھذه الحالة تتولى المؤسسات المختصة عملية شرائھا من مالكيھا بال

ص ] 155[ثم تتولى إعادة التنازل عنھا بنفس الطريقة السابقة ، ة ومشھرة لدى المحافظة العقاريةيتوثيق

154 ، 155.  

وفي الواقع كان يتم التنازل عن أراضي المناطق الصناعية بموجب إجراءات إدارية طويلة   

ة والمناجم المختصة عطرف المستثمر إلى مديرية الصنا حيث يتم تقديم طلب التنازل من، ومعقدة

وتعرض الباقي ، تحتفظ مديرية الصناعة بنسخة منھا، نسخ) 05(وھذا في خمس ، باست/م ملفات التنازل

  :على ھيئات إدارية أخرى قصد دراستھا ثم إصدار القرار النھائي في شأنھا وھذه الجھات ھي

 .المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا - 

 .ختص إقليمياالمجلس الشعبي الو@ئي الم - 

 .مديرية التخطيط والتھيئة العمرانية - 

 .مؤسسة تسيير المناطق الصناعية - 

كل ا9عضاء المذكورين وبحضور في  ويجتمع ممثل ، وبناء على طلب المجلس الشعبي الو@ئي

وتكون لمديرية المناجم ، بعض ا9حيان ممثل من مكتب الدراسات العمومي للتعمير والتھيئة العمرانية

وبعد الدراسة والتشاور ، اعة حق أكبر في التمثيل بما أنھا ھي التي تتكفل وحدھا باست/م الملفاتوالصن

وفي ھذا الصدد ، رفض منح ا9راضي محل الطلب ويؤخذ القرار بقبول أ، فيما بين ا9عضاء المذكورين
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ما تتسم في الواقع  أن ھذه الطريقة في الحصول على العقار الصناعي غالبا: يقول ا9ستاذ نعيمي فوزي 

، وتستلم للممارسات بيروقراطية كبيرة وإجراءات إقصائية وتميزية لكل مبادرات ا@ستثمار الخاص

كما أنھا ، وبالتالي التھرب الضريبي على مستويات مختلفة، ومشجعة في نفس الوقت للسوق الموازية

لة أساس في إعطاء ا9ولوية للقطاع تكرس كثير من ذلك المبادئ المعروفة في ا@قتصاد الموجه والمتمث

  .155 ، 154ص ] 155[العمومي

  التنازل في إطار ا@ستثمار ا@قتصادي الوطني الخاص .2.1.1.1.2

المتضمن ا@ستثمار الوطني  1982أفريل  21المؤرخ في  82/11بموجب القانون رقم   

ستفيد من التنازل عن القطعة يمكن للمستثمر الخاص والمعتمد من الدولة أن ي ]30[ا@قتصادي الخاص

والمتضمن  1984ديسبمر  24المؤرخ في  84/21وبموجب القانون رقم .ا9رضية :نجاز مشروعه

تم تحديد ا:جراءات الواجب إتباعھا :عداد  ]30[منه 51و@سيما نص المادة  1985قانون المالية لسنة 

على عقارات واقعة داخل النسيج  حتى وإن كان ذلك العقد ، عقد التنازل باعتباره عقد إداري

أن تتنازل بمقابل  ، حيث يجوز :دارة شؤون ا9م/ك الوطنية والعقارات .67ص ] 121[العمراني

ولفائدة المبادرين المعنيين عن ا9راضي العارية غير المبنية التابعة للدولة والواقعة خارج المساحات 

شاريع ا@ستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا و@ المخصصة للتعمير التي اعترف بضرورتھا :نجاز م

  .ممثليه المؤھلين قانونا ويمكن أن يتم التنازل إ@ بعد أخذ الرأي المطابق لوزير الف/حة أ

المؤرخ  86/05صدر المرسوم رقم  ، السالفة الذكر 51وفي ھذا ا:طار وتطبيقا 9حكام المادة   

ع ا9راضي العقارية التي تملكھا الدولة وتعد ضرورية المتضمن تحديد شروط بي 1986جانفي  07في 

حيث حدد ھذا  .]86[كما يحدد كيفيات ھذا البيع ، :نجاز برامج ا@ستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا

المرسوم بدقة شروط وكيفيات التنازل عن ا9راضي المتوفرة وغير المبنية والتابعة 9م/ك الدولة 

نسيج العمراني والتي تعتبر ضرورية :قامة مشاريع استثمارية خاصة بالنظر الخاصة والواقعة خارج ال

  .إلى نوعھا وأھدافھا وخصائصھا

السابق الذكر جاء تحديد  86/05من المرسوم رقم  06إلى  03وفي سياق نص المواد من   

  :إجراءات التنازل المتمثلة فيمايلي

يقدم من طرف المتعامل ويرفق ، ع ا@ستثماريطلب ا@عتماد للعقار المختار :نجاز المشرو -أو@

أكتوبر  09المؤرخ في  82/304من المرسوم التنفيذي رقم  44بمحضر لجنة اختيار العقار طبقا للمادة 

والمتضمن  1982فيفري  06المؤرخ في  82/02المتضمن تحديد كيفيات تطبيق القانون رقم  1982



110 

 

، ويجب أن يبين الطلب بدقة برنامج ا@ستثمار، لبناءرخصة البناء ورخصة تجزئة ا9راضي الصالحة ل

  .مع إرفاق بالطلب وصل إيداع ملف ا@عتماد لدى المصالح الو@ئية المختصة.الخ...الموقع العقاري

وكذا رأي  ، تقوم اللجنة بفحص ا@قتراحات المقدمة إليھا من المصالح الو@ئية المكلفة بالتعمير -ثانيا

ثم تقوم بإصدار موقفھا حول قابلية القطعة ا9رضية @ستقال ، ريين والمھندسينممثل المشروع والمعما

  .وتثبيت الموافقة بموجب محضر يوقع عليه رئيس اللجنة، المشروع

يرسل محضر اختيار القطعة ا9رضية إلى المدير الفرعي الو@ئي المكلف بأم/ك الدولة والذي  -ثالثا

بكل الوثائق ال/زمة بتحديد ثمن  القطعة ا9رضية المعنية حسب  يقوم فور تسلمه لھذا المحضر مرفوق

  .أي القيمة الحقيقية للعقار، سوقسعر ال

تحديد الثمن يرسل المدير الفرعي 9م/ك الدولة الملف كام/ إلى الوالي المختص إقليميا قصد  بعد -رابعا

بالرأي المطابق للوزير المختص وھذا بعد ا9خذ  ، الفصل في التنازل بموجب قرار إداري بالتنازل

  .ويتم إخطار صاحب المشروع  بھذا الترخيص، حسب النشاط

يحول الملف مرة أخرى  ، بعد صدور قرار الترخيص بالتنازل من طرف الوالي المختص إقليميا -خامسا

  .التسجيلإلى المدير الفرعي المكلف بأم/ك الدولة وھذا من أجل إعداد عقد التنازل طبقا لشروط الشھر و

السالف الذكر مصحوبا بشرط فاسخ متعلق  86/05ويكون التنازل حسب أحكام المرسوم رقم   

محدد في  ووحسب ما ھ، بمدى إنجاز المشروع وفق برنامج ا@ستثمار المعتمد في المواعيد المقررة له

من  06ادة برنامج طلب ا@عتماد حيث يكون إنجاز المشروع مرتبط بمدة زمنية محددة حيث نصت الم

يقيد البيع المذكور في ھذا المرسوم بشرط فسخي يتمثل في اشتراط التنفيذ :" ذات المرسوم على أنه

مقرر في ملف ا@عتماد  والمطابق لبرنامج ا@ستثمار المعتمد في المدة الزمنية :نجازه حسب ما ھ

، عبي البلدي المختص إقليمياويودع المستثمر بعد ا@نتھاء من ا9شغال تصريحا لدى المجلس الش."نفسه

فبعد المراقبة والمطابقة يقوم بمنحه شھادة تعد بمثابة رخصة البدء في استغ/ل المشروع واستقبال 

  .]86[فيكون له الحق في التصرف، وبناء عليھا يرفع الشرط الفاسخ، الجھور والمستخدمين

ه ومتابعة ا@ستثمارات الوطنية وتتم معاينة عدم إنجاز المشروع من طرف الديوان الوطني لتوجي  

حيث يرسل نسخة من الملف ومحضر معاينة عدم ا:نجاز إلى المدير الفرعي الو@ئي 9م/ك  الخاصة 

  .]86[الدولة ليباشر إجراءات الفسخ أمام القضاء

والمتضمن  1988جويلية  12المؤرخ في  88/25في إطار القانون رقم  ووقد بقي الحال كما ھ  

المتعلق  93/12والذي تم إلغاؤه بموجب المرسوم التشريعي رقم ، تثمارات الوطنية الخاصةتوجيه ا@س

كما تم إلغاء الشرط الفاسخ في عقد التنازل في إطار ا@ستثمارات ا@قتصادية ، بترقية ا@ستثمارات

لغاء والمتضمنة إ 2000أوت  15المؤرخة في  04382الوطنية الخاصة بموجب التعليمة الوزارية رقم 
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الشرط الفاسخ بالنسبة لعقود التنازل عن القطع ا9رضية الكائنة خارج المحيطات العمرانية في إطار 

  . 65ص ] 121[ا@ستثمار ا@قتصادي الخاص

  عقد التنازل في إطار المناطق المطلوب ترقيتھا  .2.1.1.2

المؤرخ  90/30قانون البيع طبقا ل ولقد عرفت المناطق المطلوب ترقيتھا مفھوم عقد التنازل أ  

يمكن بيع :" منه على أنه 89حيث نصت المادة ، المتضمن ا9م/ك الوطنية 1990ديسمر  01في 

تأجير ا9م/ك العقارية  وعلى أنه يمكن التنازل أ...".أم/ك العقارية التابعة لVم/ك الوطنية الخاصة

التي ألغي تخصيصھا إذا ورد  ومخصصة أغير ال، التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والجماعات ا:قليمية

 ، احتمال عدم قابليتھا لتأدية وظيفتھا في عمل المصالح والمؤسسات العمومية عن طريق المزاد العلني

 وأ التأجير بالتراضي على أساس القيمة التجارية والتنازل أمكن بصفة استثنائية مبررة قانون وي

  .عمليات تحقق فائدة أكيدة للجماعة الوطنية ا:يجارية الحقيقية لVم/ك المعنية 9جل

صدر المرسوم التنفيذي رقم ، 90/30من قانون ا9م/ك الوطنية رقم  89وتطبيقا 9حكام المادة   

لكي يحدد شروط إدارة ا9م/ك الوطنية الخاصة والعمومية  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454

فبموجبه تتم عملية التنازل عن ا9م/ك الوطنية الخاصة ، التابعة للدولة وتسييرھا ويضبط كيفيات ذلك

أما ا@ستثناء في عملية التنازل عن  ، التابعة للدولة يكون كقاعدة عامة وأصليا عن طريق المزاد العلني

  .أن تتم عن طريق التراضيوا9م/ك العقارية الخاصة التابعة للدولة ھ

بيع ب 91/454وم التنفيذي رقم من المرس 10لمادة حسب نص ا يكون :التنازل بالمزاد العلنيف    

والتي ألغي تخصيصھا وفيما إذا لم تعد صالحة  ، الممتلكات العقارية التابعة لVم/ك الخاصة للدولة

إ@ إذا كانت ھناك قوانين خاصة تمنح ذلك  ، للمصالح والمؤسسات العمومية عن طريق المزاد العلني

دات ايزموتكون ال، بناء على رأي المدير الو@ئي لVم/ك الوطنية، اد العلنيحيث يأذن الوالي بالبيع بالمز

مطابق للنموذج الذي يقرره الوزير ، العلنية على أساس دفتر شروط تعده مصالح ا9م/ك الوطنية

يوما من تاريخ ) 20(قبل عشرين ، يعلن عليھا بواسطة ملصقات وإع/نات في الصحافة، المكلف بالمالية

وتحدد مصلحة ا9م/ك الوطنية السعر ا9دنى لھذه العقارات وحسب القيمة التجارية ، البيع بالمزاد إجراء

  .لھا

 991/25ول مرة ضمن أحكام القانون رقم  ھذه الصيغة فقد وردت :التنازل عن طريق التراضي أما   

 161خ/ل المادة الذي أكد من  1992والمتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في 

منه على إمكانية التنازل على ا9م/ك الوطنية الخاصة للدولة لفائدة المستثمرين في كل المناطق التي 

تتعلق با@ستثمار مع احترام الشروط الواردة في القرار الوزاري المشترك الصادر عن وزارة التجھيز 
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رداء المتوفرة التابعة 9م/ك الدولة المتضمن شروط بيع ا9راضي الج 1992فيفري  19والمؤرخ في 

الخاصة والتي تعتبر ضرورية :نجاز برامج ا@ستثمارات وكيفيات ذلك ومضمون دفتر الشروط 

  .النموذجي

  :فمجمل الشروط التي جاء بھا ھذا القرار الوزاري المشترك ھي

 أن يتم التنازل عن طريق دفتر الشروط النموذجي الملحق بالقرار المشترك - 

كان مقيما  ر جزائري بغض النظر عن صفته سواءالتنازل بصفة رضائية لفائدة كان مستثميتم  - 

 .]105[طبيعي ووسواء كان شخص معنوي أ، غير مقيما وأ

تجھيزات  ومحتملة التخصيص 9غراض خدمات أ وأ@ تكون ا9راضي المعنية مخصصة أ - 

 .عمومية أي يشترط أن تكون متوفرة

 .ة المقاييس المطلوبة :قامة المشروع ا@ستثماري المزمع إنجازهأ@ تتجاوز القطعة ا9رضي - 

 .وكذا قواعد التعمير في إنجاز ا@ستثمار، احترام المخططات التوجيھية للتھيئة والتعمير - 

 .عدم امت/ك المستثمر لقطعة أرضية قابلة ل/ستعمال كقاعدة :قامة مشروعه - 

نسخ لدى المدير الو@ئي المكلف  08في يجب أن يودع طلب الحصول على القطعة ا9رضية  - 

بالتعمير الذي يقوم بإرسال الطلب مع ملف ا@ستثمار كام/ إلى اللجنة التقنية للو@ية باعتبارھا 

 ، رضية المخصصة :نجاز برامج ا@ستثمارھلة للبث في طلبات اكتساب القطع ا9وحدھا المؤ

فقة تقرر اللجنة محضرا يوضح القطعة ھذه ا9خيرة تدرس الترشيحات والطلبات وعند الموا

وھذا 9جل ، يرسل الملف إلى مدير ا9م/ك الوطنية الو@ئي المختص إقليميا ، محل التنازل

إ@ أن ھذا السعر يخفض بالنسبة  ، تحديد ثمن التنازل الذي يحدد على أساس سعر السوق

عندما يتعلق ا9مر  % 80 ل/ستثمارات ذات ا9ولوية بالنسبة للمخطط الوطني السنوي بنسبة

عندما يتعلق ا9مر باستثمار يقع  % 25وبنسبة  ، باستثمار يقع في المناطق المطلوب ترقيتھا

تعد إدارة ا9م/ك الوطنية عقد البيع ، وعند قبول المستثمر لثمن التنازل ، خارج ھذه المناطق

 .الذي يضم إليه دفتر الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي

  ازـــمتيا:عقد . 1.2.2

وضعت بشأن ذلك قواعد  ، لقد تزايد ا@ھتمام بشكل مضطر بموضوع استغ/ل العقار الصناعي  

حتى اھتدت الدولة إلى وضع نوع وآلية جديدة ، قانونية متعاقبة متعلقة بطريقة وشروط استغ/له

القطع على الوصول والحصول @ستغ/ل العقار الصناعي بعد أن صار عقد التنازل وسيلة تبرر بھا إلى 

ا9رضية المزمع إنجاز عليھا المشروع ا@ستثماري والذي قد يؤدي من خ/له في النھاية إلى ضخ 
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وقلل من حجم التنافس في مجال ا@ستثمار  ، ممتلكات الدولة العقارية با:ضافة إلى إضعاف اقتصادھا

  .طنھاحيث بقيت ضعيفة @ تقوى على أن تتعدى حدود و ، الصناعي

وحفاظا على ا9م/ك الخاصة التابعة للدولة في أن توجه توجيھا سليما وتستغل  ، من أجل ذلك  

فقد ، وأن يتم تحقيق مبدأ الكفاءة وا@قتصاد والفعالية والحصول على أكبر عائد بأقل كلفة، استغ/@ أمثل

ى أحسن العقود وأنفعھا ويستتبع ما كان @ بد من أن يتم إتخاذ القرار السياسي بالمباشرة في ا@عتماد عل

اتخاذ كافة ا:جراءات العملية :تمام التعاقد مع الجھة التي تتوفر لديھا الكفاءة الكاملة في ، سبق من إعداد

على أن إنجاز المشروع يتطلب أن يكون وفق شروط ومواصفات محددة بالعقد على ، إنجاز المشروع

ة زمنية محددة وأن مجموع ا:جراءات القانونية المبينة في النظام وأن ينجز العمل كام/ بمد، وجه الدقة

  .وفق شروط التعاقد حماية ومتابعة 9م/ك الدولة العقارية، القانوني

وفي  وفي مايلي نتناول  تطبيقيات ا@متياز في إطار القوانين المتعلقة بالعقار الصناعي في المطلب ا9ول

  ا@متياز ءات منحاالمطلب الثاني نتناول إجر

  تطبيقيات ا@متياز في إطار القوانين المتعلقة بالعقار الصناعي .1.2.1.2

المتعلق بترقية  93/12إن أول ظھور لحق ا@متياز كان في إطار تطبيق أحكام القانون رقم   

منه على إمكانية منح جزء من ا9راضي التابعة لVم/ك الوطنية الخاصة  23ا@ستثمار إذ نصت المادة 

 94/321وقد حدد المرسومين الصادرين تحت رقم ، ي إطار عقد ا@متياز :نجاز مشاريع استثماريةف

شروط منح ا@متياز في المناطق ، تطبيقا لقانون ترقية ا@ستثمار 1994أكتوبر 17بتاريخ  94/322و

ص ] 130[الخاصة التي يندرج ا@ستثمار فيھا وھي على الخصوص المناطق الواقعة في جنوب الب/د

أما عن باقي تطبيقات ا@متياز في إطار ا@ستثمار في المجال الصناعي فسيتم التطرق إليه عبر .136

  : التسلسل ا�تي

  المناطق الخاصةوا@متياز في إطار المناطق الحرة : الفرع ا9ول            

    ا@متياز في إطار قانون تطوير ا@ستثمار: الفرع الثاني             

  المناطق الخاصةو ا@متياز في إطار المناطق الحرة .2.1.2.1.1

  :المناطق الخاصة كمايليوستقسم ھذا الجزء من الدراسة الى ا@متياز في إطار المناطق الحرة        
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   :ا:متياز في المناطق الحرة .1.1.1.2.1.2

مناطق الحرة تحت المتعلق بال 94/320لقد ورد في الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم السابق الذكر )04(ولقد نصت المادة الرابعة ، "امتياز المنطقة الحرة وتسييرھا"عنوان 

خاصا على أساس اتفاقية  ويمنح امتياز استغ/ل المنطقة الحرة وتسييرھا شخصا معنويا عموميا أ:" على

كما ، ى في ھذا المرسوم المستغليلحق بھا دفتر شروط يحدد حقوق صاحب ا@متياز وواجباته ويسم

) 05(وتضيف المادة الخامسة ."يحدد ا9تاوى السنوية التي يجب عليه أن يدفعھا :دارة ا9م/ك الوطنية

ويترتب عن منح ، تھاابعيمنح امتياز تسيير المنطقة الحرة واستغ/لھا عن طريق مزايدة وطنية ومت:"

ير المكلف بالمالية بناء على اقتراح وكالة ترقية ا@ستثمارات ا@متياز إعداد اتفاقية بين المستغل والوز

  ".ودعمھا متابعتھا ويوافق على ا@تفاقية بمرسوم تنفيذي

من قانون ترقية  15إذ ينتفع أصحاب ا@متياز الذين تربطھم بالدولة ا@تفاقية المذكورة في المادة   

ويحق لصاحب ا@متياز طلب تجديد عقود  ، @تفاقيةا@ستثمارات من ا@متياز بمقابل الدينار الرمزي مدة ا

  .]47[ا@متياز شريطة ا:نجاز الفعلي للمشروع الذي تعاينه قانونا السلطة المؤھلة

قد خرج  94/320أن المرسوم التنفيذي رقم  100ص ] 166[وفي ھذا الصدد ھناك من يرى  

بأن وضع ، لق بترقية ا@ستثماراتالمتع 93/12عن ا@ختصاص المحدد له في المرسوم التشريعي رقم 

أحكاما جديدة لم ترد في القانون مما ترتب عنه عدة مشاكل 9نه تتناقض مع المرسوم التشريعي رقم 

وقد أرفق بھذا المرسوم التنفيذي نموذج @تفاقية منح امتياز استغ/ل المنطقة الحرة وتسييرھا ، 93/12

لة في وزير المالية وبين المدير العام الممثل القانوني للشركة كملحق وتوقع ھذه ا@تفاقية بين الدولة ممث

مادة تتطرق إلى تحديد موضوع ا@متياز أي مواصفات ) 15(وتتكون من خمس عشر ، صاحبة ا@متياز

كما ، وطريقة تسليم المنطقة للمستغل، سنة قابلة للتجديد) 40(ومدته التي ھي أربعون ، المنطقة الحرة

يضع ، نص ملحق با@تفاقية ووھناك دفتر شروط العام وھ، مستغل وانتھاء ا@متيازحددت التزامات ال

المتعلقة بتسيير المنطقة الحرة فعلى عكس ا@تفاقية التي وردت في شكل مواد مت/حقة @  حكامبعض ا9

  .]79[تخضع لخطة معينة في حين أن نص دفتر الشروط وضع وفق منھجية محكمة

  :ا@متياز في المناطق الحرة أنه يتميز بالخصائص ا�تية وما يمكن استخ/صه من  

، ويستوي أن يكون ھذا الشخص معنويا عاما أم خاصا ، معنوي وإن ا@متياز يمنح لشخص طبيعي أ -

المتعلق بترقية ا@ستثمار لم يستبعد في ا9حكام  93/12مع م/حظة أن أحكام المرسوم التشريعي رقم 

بل أنه لم يتعرض فيھا إلى ا9شخاص المسوح  ، ھذه الفئة من المستثمرين ]47[الخاصة بھذه المناطق

فضل تسمية " المستثمرين "فبدل أن يسميھم  ، لھم با@ستثمار إ@ من خ/ل إط/ق تسمية خاصة عليھم

 ."المتعاملين"
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إن ا@متياز يمنح على أساس دفتر شروط الذي من خ/له تتحد شروط وحقوق وواجبات صاحب  -

و@ تسري ا@تفاقية إ@ من تاريخ نشر المرسوم ، وبموجب اتفاقية يوافق عليھا بمرسوم ، متيازا@

 .المتضمن الموافقة عليھا

محدودة  ودولية مفتوحة أ وبموجب مزايدة وطنية أ ويتم منح ا@متياز إما عن طريق التراضي أ -

 .ل على تحقيق المنافسة والشفافية9نھا تعم، وا9صل في منح ا@متياز أن يكون عن طريق المزايدة

إن حق ا@متياز في المناطق الحرة يقع على أم/ك وطنية عمومية باعتبار أن ھذه المناطق قد أنجزت  -

  .الجماعات ا:قليمية وعلى وعاء عقاري تابع لملكية الدولة أ

سنة قابلة ) 40(حيث يمنح لمدة محدودة تصل إلى أربعين  ، إن ا@متياز في المناطق الحرة مؤقت -

  .للتجديد مرة أخرى معادلة

  .]79[يترتب عن ا@متياز دفع أتاوى إجارية في بداية كل سنة تحدد في صلب ا@تفاقية المذكورة -

 ، إن تخويل ا@متياز يھدف إلى تحويل المستغل الحق في تھيئة المنطقة الحرة واستغ/لھا وتسييرھا -

  .]36[وليس ھناك أي نية من المشرع للتنازل ، المنطقة الحرة فا@متياز يمنح إذن لتسيير واستغ/ل

عقد الشغل المؤقت لVم/ك الوطنية  وإن ا@متياز في المناطق الحرة يعد مجرد ترخيص ل/ستغ/ل أ -

  .ليس عقد إيجار من نوع خاص ووعليه فھ

  ا@متياز في إطار المناطق الخاصة .2.1.1.2.1.2

المتعلق  93/12ن المشرع قد ميز في إطار المرسوم التشريعي رقم فإ ، كما سبق ا:شارة إليه  

فھناك المناطق المطلوب ترقيتھا وأخرى تسمى ، بترقية ا@ستثمار بين نوعين من المناطق الخاصة

أصدر رئيس الحكومة المرسوم  93/12وفي إطار المرسوم التشريعي رقم ، مناطق التوسع ا@قتصادي

المتعلق بمنح امتياز أراضي ا9م/ك الوطنية  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/322التنفيذي رقم 

  .]77[الواقعة في المناطق الخاصة في إطار ترقية ا@ستثمار

ي المتعلق بمنح امتياز أراضي أم/ك من دفتر الشروط النموذج) 01(ولقد عرفت المادة ا9ولى   

على أن  ]77[94/322الدولة :نجاز استثمارات في المناطق الخاصة الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

ذلك العقد الذي تخول بموجبه الدولة لمدة معينة حق ا@نتفاع بقطعة أرضية متوفرة تابعة :" ا@متياز ھو

مؤسسة  وغير مقيم أ ومقيم أ ، ا يخضع للقانون الخاصمعنوي و9م/كھا الخاصة شخصيا طبيعيا أ

عمومية اقتصادية لتشغل تلك ا9رض أساسا في إقامة مشروع استثمار في منطقة خاصة في إطار 

  ".والمتعلق بترقية ا@ستثمار 1993أكتوبر  03المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي 
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ھذا التعريف تبنى نفس ا9فكار  أن 621ص ] 125[والم/حظ حسب الدكتور عجة الجي/لي  

بشأن عقود ا@متياز باعتبارھا أحد أشكال تسيير المرفق العمومي ، التي ينادي بھا فقھاء القانون ا:داري

  .وعلى أساس أنه تصرف قانوني يجد أساسه في دفتر شروط تعده سلطة عمومية مؤھلة لھذا الغرض

  تثمارا@متياز في إطار قانون تطوير ا@س .2.1.2.1.2

المتضمن تطوير ا@ستثمار قد جاء بنوع جديد  2001أوت  20المؤرخ في  01/03إن ا9مر   

أما فيما يخص التصرفات التي يمكن إبرامھا ، من المناطق التي يتطلب تھيئتھا مساھمة خاصة من الدولة

نه التي تنص على وذلك من خ/ل المادة ا9ولى م، على ھذه المناطق فإنه يمكن التمييز بين نوعين منھا

يحدد ھذا ا9مر الذي يطبق على ا@ستثمارات الوطنية وا9جنبية المنجزة في النشاطات ا@قتصادية :" أنه

في حين ."الرخصة وأ/ وكذا ا@ستثمارات التي تنجز في إطار منح ا@متياز و، المنتجة للسلع والخدمات

يتم ا@تفاق :"...ير إلى نفس المضمون نصت علىمن نفس ا9مر التي تش 12أن الفقرة الثانية من المادة 

رخصة قد تتجسد في استثمار لنيل ھذه  وأ/على بنود ھذه ا@تفاقية و@سيما عند منح حق ا@متياز و

  ."المزايا

وعليه يفھم أنه يمكن إبرام نوعين من التصرفات القانونية في إطار قانون تطوير ا@ستثمار على   

  :شكل امتياز وھما

الذي يتم إبرامه عن طريق عقد إداري بكل الشروط المستمدة من العقود  :قد منح حق ا@متيازع -و@أ

  .76ص ] 121[المدنية كالشھر

  .وتتم عن طريق قرار إداري :الرخصة -ثانيا

فإذا تعلق ا9مر  .وحسب أحكام ھذا ا9مر فإن ھذين التصرفين يمكنھما أن يتحو@ إلى تنازل  

الذي يعتبر من حيث الطبيعة القانونية عقد ، يبرم بشأنھا عقد المنح با@متياز، صةبا9م/ك الوطنية الخا

أما إذا تعلق ا9مر با9م/ك الوطنية ، الحال بالنسبة للمناطق الخاصة وكما ھ ، إيجار من نوع خاص

ق العامة فتبرم ا:دارة ترخيص باستغ/ل واستعمال لتشغل ا9مكنة إذ يتم ا@ستغ/ل فيھا عن طري

باعتبار أن ھذه ا9م/ك بحكم طبيعتھا القانونية @ يمكن ، عقد شغل مؤقت لھذه العقارات والرخصة أ

  .التنازل واكتسابھا بالتقادم أ

المؤرخ في  06/11صدر ا9مر رقم ، وبنفس السنة من تعديل وتتميم قانون تطوير ا@ستثمار  

ازل عن ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة ليحدد شروط كيفيات منح ا@متياز والتن ، 2006أوت  30

المؤرخ في أول  08/04ليتم إلغاؤه بموجب ا9مر رقم  .]35[مشاريع استثمارية للدولة والموجھة :نجاز
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الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة  2008سبتمبر 

  .كما سيتم تبيانه @حقا ]33[والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية

  منح ا@متياز ءاتاإجر .2.2.1.2

مراعاة للتطور التشريعي ل/متياز الواقع على العقار الصناعي سيتم في مرحلة أولى دراسة   

وذلك بطلب صاحب ا@متياز حسب ، شروط وكيفيات منح ا@متياز في حالة إمكانية تحوله إلى تنازل

أما في مرحلة ثانية سيتم التطرق إلى شروط وكيفيات  .نظيم المعمول بهالتوالشروط المحددة في التشريع 

  .منح ا@متياز غير القابل للتنازل من خ/ل التشريعات التي نظمته حسب الترتيب الزمني لھا

  تنازلللتحويل إلى منح ا@متياز القابل  إجراءات .1.2.2.1.2

نازل وكذا شروط وإجراءاته في ظل قانون لقد تم النص على إمكانية تحويل عقد ا@متياز إلى ت  

 :وذلك كما يلي 06/11وفي ظل ا9مر  ، وفي إطار القوانين المالية التالية له 1993ترقية استثمار لسنة 

  المتضمن ترقية ا@ستثمار 93/12في إطار المرسوم التشريعي رقم . 1 .1.2.2.1.2

ل عقد ا@متياز إلى عقد بيع وحدد ذلك من ھذا القانون على إمكانية تحوي 23لقد نصت المادة   

المتضمن منح حق ا@متياز في  ]77[1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي رقم 

يحق صاحب ا@متياز :" منه التي نصت على أنه) 06(المناطق الخاصة من خ/ل نص المادة السادسة 

ھما شريطة أن ينجز فع/ مشروع ا@ستثمار الحصول على مايأتي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول ب

  .حسب الشروط وا�جال المقررة

  في إطار قوانين المالية التالية لقانون ترقية ا@ستثمار. 2 .1.2.2.1.2

 ]17[1994المتضمن قانون المالية لسنة  1994ديسمبر  29المؤرخ في  93/18القانون رقم 

إذ استبدل إجراءات التنازل بالتراضي  ، ات التنازلإجراءات وكيفي.]35[17والذي حدد بموجب المادة

بطريقة جديدة ل/ستغ/ل وھي عقد ا@متياز مع إمكانية تحويله ، على أراضي ا9م/ك الوطنية الخاصة

وإن ھذا ا@متياز يمنح لصاحبه الحق في الحصول على رخصة البناء وفقا للتشريع  .]35[إلى تنازل

  .ه إلى تنازل يتحدد ذلك عن طريق التنظيموكذا احتمال تحول، المعمول به
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وعلى ھذا ا9ساس فإن القرار ا:داري المتعلق بمنح امتياز على أراضي ا9م/ك الوطنية   

ويمنعه من إبرام ، @ يمنح للمستفيد إ@ حق انتفاع فقط، الخاصة والخاضع لUشھار بالمحافظة العقارية

  .كل تصرف ناقل للملكية

 ، ]16[1996المتضمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر  31المؤرخ في  95/27القانون رقم  -

بإمكانية تحول ھذا العقد إلى تنازل وذلك في إطار "  قاصدا ا@متياز"والذي نص على أن عقد المنح 

أن تمنح أراضي تابعة لVم/ك الوطنية الخاصة لصالح ، ترقية ا@ستثمار المقرر للتنمية الوطنية

من ا9مر  148/2بموجب المادة  ويخول ھذا العقد لصاحبه.ستثماريةنجاز مشاريعھم ا@المستثمرين :

كما يخوله حق تأسيس رھن ، الحق في الحصول على رخصة للبناء طبقا للتشريع المعمول به 95/27

العقاري الناجم عن المنح وكذا على  عينيلصالح ھيئات القرض على القطعة الممنوحة يشمل الحق ال

  .وھذا لضمان القروض الممنوحة خصيصا لتمويل المشروع المقرر، يات المشيدة عليھاالبنا

إ@ أن ، ورغم أن ھذا النص قد أكد على أنه يمكن تحويل عقد المنح إلى تنازل عن طريق التنظيم  

] 121[ھذا ا9خير لم يصدر فيما بعد لتوضيح ا:جراءات والشروط المتبعة لتحويل ھذا المنح إلى تنازل

  .84ص 

  .]15[1998المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31المؤرخ في  97/02القانون رقم  -

  :]15[بالتراضي وأ ، إما بالمزاد العلني، في إطار ھذا القانون يتم إبرام عقد ا@متياز بطريقتين      

الوطنية  9راضيتياز  على ا@مايمكن منح : إبرام عقد ا@متياز عن طريق المزاد العلني :الطريقة ا9ولى

وكقاعدة عامة عن طريق المزاد ، الموجھة :نجاز مشاريع عمومية بصفة أصليةوللدولة  التابعة الخاصة

إلى الجمعيات التي @ تتسم بالطابع  وأ ، معترف بمنفعتھا العمومية والعلني وذلك لفائدة ھيئات عمومية أ

اعتباريين خاضعين  وأ طبيعيينأشخاص  قتصادي أوبع ا@السياسي والمؤسسات العمومية ذات الطا

وذلك بناء على طلب من صاحب  ، على أنه يمكن أن يتحول المنح با@متياز إلى تنازل.للقانون الخاص

ومع مراعاة ا9حكام القانونية في مجال التنازل ، حق ا@متياز فور ا@نتھاء من المشروع ا@ستثماري

ما يمكن لصاحب حق ا@متياز طلب تحويل حق ا@متياز إلى تنازل في ك.على ا9م/ك الوطنية الخاصة

بعد ا�جال المنصوص عليھا في عقد ا@متياز ل/نتھاء من المشروع ) 02(آجل أقصاه سنتين 

  .ا@ستثماري أي بعد ا:نجاز الجزئي فقط للمشروع

م المحدد لشروط وكيفيات في غياب التنظي :عن طريق التراضي إبرام عقد ا:متياز: الطريقة الثانية

التعليمة الوزارية ا9ولى تحت رقم ، صدرت تعليميتين وزاريتين عن وزير المالية، تطبيق ھذا التراضي

 14مؤرخة في  1873والتعليمة الوزارية الثانية تحت رقم ، 2001مارس  14مؤرخة في  1316

ك الوطنية بعدم تنفيذ قرارات تتضمنان تجميد طريقة التراضي مع إلزام مديري ا9م/ 2001أفريل 

  .86ص ] 121[المنح با@متياز عن طريق التراضي
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  06/11في إطار ا9مر رقم . 3 .1.2.2.1.2

ليحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز ، 2006أوت  30بتاريخ  06/11لقد صدر ا9مر رقم   

الذي  ، ]35[يع استثماريةوالتنازل عن ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشار

بدوره أكد إمكانية تحويل ا@متياز قانونا إلى تنازل وذلك بطلب صاحب ا@متياز بشرط ا:نجاز الفعلي 

لمشروع ا@ستثمار ووضعه في الخدمة وفقا لبنود وشروط دفتر ا9عباء المحدد عن طريق التنظيم وبعد 

  .]35[ةأن تتأكد من ذلك قانونا ا:دارات والھيئات المؤھل

 23المؤرخ في  07/121صدر المرسوم التنفيذي رقم  ، 06/11وتطبيقا 9حكام ا9مر رقم 

الذي يحدد شروط  2006أوت  30المؤرخ في  06/11يتضمن تطبيق أحكام ا9مر رقم  2007أفريل 

اريع وكيفيات منح ا@متياز والتنازل عن ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مش

تنازل  ووالذي أوجب أن تكون ا9وعية العقارية التي يمكن أن تكون محل حق امتياز أ ، ]35[استثمارية

  :في إطار ھذا المرسوم

 تابعة لVم/ك الخاصة للدولة  -     

 .غير مخصصة وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتھا - 

 .]35[محدد في أدوات التھيئة والتعمير وكما ھ ، قابلة للتعمير وة أواقعة في قطاعات معمر - 

أما فيما يخص منح ا@متياز لVراضي التابعة 9م/ك الدولة الموجھة :نجاز مشاريع استثمار 

  :خدماتي فيتم كمايلي وتجاري أ وسياحي أ وذات طابع صناعي أ

  :عندما تكون واقعة على مستوى عھدات المختومةبالت وعن طريق المزاد العلني المفتوح أ:الصيغة ا9ول

 .بلديات و@يات الجزائر وعنابة وقسنطية ووھران - 

 .بلديات مقر الو@ية ومقر الدائرة في الو@يات ا9خرى لشمال الب/د - 

 .بلديات مقر الو@ية في الھضاب العليا - 

لغ ا:تاوة السنوية يمثل وفي ھذه الحالة أي عندما يمنح ا@متياز عن طريق المزاد العلني فإن مب

  .]54[ناتج عملية المزايدة

وعلى أساس إتاوة إيجارية سنوية تحددھا إدارة أم/ك الدولة عندما ، عن طريق التراضي:الصيغة الثانية

  .]54[وفي بلديات و@يات جنوب الب/د، تكون واقعة خارج البلديات المبينة سابقا

@متياز بالتراضي لVراضي التابعة لVم/ك الدولة إذ يمكن للمجلس الوطني ل/ستثمار منح ا  

مھما كان موقعھا والموجھة لمشاريع ا@ستثمار مستفيدة من نظام ا@تفاقية وفقا 9حكام ا9مر رقم 

  .]54[06/11من ا9مر رقم  11وطبقا للمادة  01/03
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زل بمجرد إنجاز سنة قابلة للتجديد قانون إلى تنا) 20(ويحول ا@متياز الممنوح لمدة عشرين   

، وبطلب من المستفيد ، ]54[مشروع ا@ستثمار وفقا للبنود والشروط المنصوص عليھا في دفتر الشروط

  :شريطة ا:نجاز الفعلي للمشروع وبدء النشاط وذلك

فيما يخص المشاريع ا@ستثمارية الخاضعة ، بعد المعاينة قانونا من الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار* 

 .المجلس الوطني ل/ستثمارلدراسة 

إثبات ذلك بشھادة مطابقة تسلمھا المصالح المكلفة بالتعمير وبعد موافقة لجنة المساعدة على تحديد وأ* 

 .]54[الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار بالنسبة لمشاريع ا@ستثمار ا9خرى

المحددة في عقد منح حق ا@متياز وطلب وفي حالة قيام المستفيد من ا@متياز بإنجاز مشروعه في ا�جال 

       .بعد المدة المحددة :نجاز المشروع) 02(بعد بدء النشاط إلى تنازل في أجل سنتين  ، تحويله

إنشاء رھن رسمي  وكذا  الحصول على رخصة البناء ، على ا@متياز المستفيد منهيترتب في حين       

ي العقاري الناتج عن ا@متياز وكذا على البنايات المقرر يقع على الحق العين ، لصالح ھيئات القرض

إقامتھا على ا9رض الممنوح امتيازھا وذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت 

  .]35[مباشرته فقط

  تنازل للتحويل إلى منح ا@متياز غير القابل إجراءات .2.2.2.1.2

من جراء تمليك ا9راضي التابعة لVم/ك الوطنية  نظرا للنتائج السلبية التي لوحظت عمليا  

فقد تم تبني فكرة منح امتياز مع إمكانية ، قبل إنجازھم للمشاريع المقررة، الخاصة لصالح المستثمرين

غير أن ھذه الوسيلة من ، 83ص ] 121[بشرط إنجاز المشروع المقرر، تحوله لتنازل فيما بعد

ا أمام المجھودات التي ظلت السلطات العمومية تبذلھا قصد تشجيع فعا@ستغ/ل للعقار الصناعي لم تجد ن

وھكذا تم وضع عدة نصوص قانونية ، ا@قتصادي وا@جتماعي للب/د وا@ستثمار وا:سھام في تحقيق النم

فجاءت عدة قوانين ذات الصلة ، كان من شأنھا خلق ا:طار القانوني ا9كثر م/ئمة لعلميات ا@ستثمار

بيد أن سلسلة ، الصناعي تحمل في طياتھا بعض الثغرات انعكست سلبا على المجھود ا@ستثماريبالعقار 

ولعل في ، ا:ص/حات والثغرات في القوانين @زالت متواصلة فيما يتعلق باستغ/ل العقار الصناعي

ومدى تفاعله مع  ما يمليه حتما الواقع ومن ثم يستمد القانون الجديد قوته والكيفية المثلى @ستغ/له وھ

ھذا الواقع خاصة وأن المشرع قد استغنى عن العقود السابق دراستھا وا:رساء على نوع معين يعد كآلية 

  .وحيدة @ستغ/ل العقار الصناعي

المؤرخ  08/04منح ا@متياز غير القابل للتنازل في إطار ا9مر  وعليه سيتم التطرق :جراءات  

الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9راضي و تتميمهه وقبل تعديل 2008في أول سبتمبر 
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لغى جملة وتفصي/ أالذي ، ]33[التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية

المتضمن قانون المالية لسنة  07/12من القانون رقم  82وأحكام المادة ، 06/11أحكام ا9مر رقم 

  .ل إمكانية لتحول ا@متياز إلى عقد تنازل@غيا بذلك ك، 2008

بھدف تحديد شروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9راضي التابعة لVم/ك  08/04لقد جاء ا9مر   

وتسري أحكام ھذا ا9مر وإجراءاته الجديدة المعتمدة ، الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية

العقارية التي تشكل ا9صول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة في مجال منح ا@متياز على ا9م/ك 

كما يعاد إدماج ا9راضي الموجودة بالمناطق ، وا9صول الفائضة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية

ويستثنى من تطبيق أحكام ، الصناعية والمتوفرة وكذا ا9راضي الموجودة بمناطق النشاط والمتوفرة

  :راضي التاليةأصناف ا9 08/04ا9مر 

 ا9راضي الف/حية - 

 القطع ا9رضية المتواجدة داخل المساحات المنجمية - 

القطع ا9رضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات استغ/لھا ومساحات حماية المنشآت  - 

 .الكھربائية والغازية

 .]33[افيةالقطع ا9رضية المتواجدة داخل مساحات المواقع ا9ثرية والثق - 

  :السالف الذكر فقد صدر مرسومين تنفيذيين 08/04وتطبيقا 9حكام ا9مر رقم 

ويحدد شروط وكيفيات منح  2009ماي  02المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي ا9ول تحت رقم  *

ذي وال ]52[ا@متياز على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية

  :أوجب أن تكون ا9وعية العقارية التي يمكن أن تكون محل امتياز في إطار ھذا المرسوم

  .تابعة لVم/ك الخاصة للدولة -

  .غير مخصصة وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتھا -

ات التھيئة والتعمير باستثناء     محدد في أدو وقابلة للتعمير كما ھ وواقعة في قطاعات معمرة أ -

  .المشاريع ا@ستثمارية التي يستلزم تمركزھا خارج ھذه القطاعات بسبب طبيعتھا

ليحدد شروط وكيفيات ، 2009ماي  02مؤرخ في  09/153أما المرسوم التنفيذي الثاني فتحت رقم  *

قلة وغير المستقلة المحلة وا9صول منح ا@متياز على ا9صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المست

  .الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وتسييرھا

وبموجب ھذه النصوص التطبيقية تكون القطع ا9رضية المتوفرة والموجھة :نجاز مشاريع   

ھا تسع سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصا) 33(استثمارية محل منح امتياز لمدة أدناھا ث/ث وث/ثون سنة 

 والمقيد أ وويمنح ا@متياز على أساس دفتر أعباء عن طريق المزاد العلني المفتوح أ.سنة) 99(وتسعون 

  .بالتراضي يمنح ا:متياز
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يقوم الوزراء : للتنازل بالمزاد العلني منح ا@متياز غير القابل إجراءات .1 .2.2.2.1.2

  المختصون قطاعيا 

وعندما يتعلق ا9مر  .]52[المحدود وبالمزاد العلني المفتوح أالوالي باختيار نمط ا@متياز  وأ

يرخص ، بقطعة أرض تابعة للدولة تم إسناد تسييرھا إلى ھيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية

ه الھيئة بناء على قرار من المحدد باقتراح من ھذ ومنح ا@متياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أ

  .]52[بترقية ا@ستثمارات المكلف الوزير

 وويقصد بالمزاد العلني المفتوح عرض ا@متياز عن طريق المنافسة لكل شخص طبيعي أ  

معنوي يرغب في ا@ستفادة من ا@متياز على ا9رضية المعينة وذلك :نجاز مشروع استثماري وفقا 

  .]52[لقواعد التھيئة والتعمير المطبقة

عرض ا@متياز عن طريق المنافسة على أرضية موجھة لمشروع  وأما المزاد العلني المحدود فھ  

استثماري ذي طبيعة محددة مسبقا وفق الحاجيات ا@جتماعية وا@قتصادية وإمكانية ا@ستفادة من نقل 

  .]52[والذي يشارك فيه المستثمرون الذين تتوفر فيھم بعض شروط التأھل فقط، التكنولوجيا

وإما بالتعھدات ، إما عن طريق المزايدات الشفوية، المزاد العلنييتم منح ا@متياز عن طريق و  

يوما على ا9قل عن طريق ملصقات وإع/نات تنشر في يوميتين ) 30(ويعلن قبل ث/ثين ، المختومة

  :وعند ا@قتضاء بأية وسيلة إشھارية أخرى تتضمن على الخصوص مايأتي، وطنيتين مرتين على ا9قل

مفصل للقطعة ا9رضية ومساحتھا ونظام التعمير المطبق والثمن ا9دنى المعروض التعيين الدقيق وال -

 .وكذا مدة ا@متياز

ھذه  تاريخ آخر :يداع التعھدات المختومة وكذا تاريخ فرزوتحديد تاريخ المزايدات الشفوية أ -

 .]52[التعھدات

فتر الشروط الملحق وكذا د 09/152ولقد حدد دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

نفس إجراءات المزايدات الشفوية وكذا طريقة إجراء التعھدات  09/153بالمرسوم التنفيذي رقم 

  :كما تم تبيان باقي إجراءات المنح وھي كا�تي، "صيغة ا@متياز" ولقد سميت ب، المختومة

نى المعروض المذكور في يعلن الموظف الذي يرأس جلسة المزايدة عن الثمن ا9د :المزايدات الشفوية -

إذا لم يتجاوز الثمن ا9دنى ) دج 1000(تكون المزايدات بمبلغ @ يقل عن ألف دينار ، الملصقات

عندما يفوق الثمن ا9دنى ) دج 2000(وبألفي دينار ) دج 500.000(المعروض خمسمائة ألف دينار 

  ).دج 500.000(المعروض خمسمائة ألف دينار 

متياز عن طريق المزايدات الشفوية إ@ بعد انطفاء شمعتين موقدتين على و@ يعلن عن منح ا@  

وإذا لم تقع أية مزايدة خ/ل مدة اشتعال ھذه .التوالي بفارق دقيقة واحد بينھما على المزايدة الواحدة نفسھا
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و@ يعلن المزاد حتى تتم ، يعلن المزاد لصالح صاحب العرض الذي أوقدت عليه الشمعتان، ا9ضواء

و@ يمكن تخفيض ھذا السعر في الجلسة ، مزايدة واحدة على ا9قل بمبلغ الثمن ا9دنى المعروض

يؤخر منح ا@متياز ويؤجل إلى جلسة يحدد تاريخھا فيما بعد ويعلن فيھا ، وإذا لم تجر أية مزايدة.نفسھا

متساوية عدة أشخاص في آن واحد مزايدات  ووإذا قدم شخصان أ.حسب نفس أشكال الجلسة ا9ولى

، تجري مزايدات جديدة يشارك فيھا ھؤ@ء ا9شخاص دون سواھم، المزاد رسواتخولھم حقوق متساوية 

  .تجري القرعة بينھم حسب الكيفية التي يحددھا رئيس مكتب المزاد، وإذا لم تقع أية مزايدة جديدة

صحوب باستمارة يقدم عرض عن منح ا@متياز عن طريق تعھد عليه طابع وم :التعھدات المختومة -

من مبلغ الثمن ا9دنى  % 10معلومات مطابقة للنموذج الذي تسلمه ا:دارة مع إثبات دفع كفالة تمثل 

  .المعروض للجزء الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه

يودع مباشرة في مقر المديرية الو@ئية  ويمكن أن يرسل عرض منح ا@متياز عن طريق البريد أ  

لمعنية في ا:ع/نات ا:شھارية في موعد أقصاه آخر يوم عمل يسبق اليوم الذي تجري 9م/ك الدولة ا

  .ويترتب عن ا:يداع المباشر تسليم المودع وص/، فيه عملية الفرز قبل إغ/ق المكاتب

يجب أن يكون في ظرف موصى عليه مع إشعار با@ست/م ، وإذا كان ا:رسال عن طريق البريد  

الجزء ...التعھد من أجل منح ا@متياز:" ل الظرف الداخلي منھما العبارة ا�تيةوفي ظرف مزدوج يحم

  ...".المزاد المؤرخ في...رقم

قبول المتعھد كل ا9عباء والشروط المفروضة في دفتر ، يترتب على عرض منح ا@متياز قانونا  

  .بين في ا:شھارو@ يمكن إلغاء التعھد بعد تاريخ ا9جل النھائي لUيداع الم، الشروط ھذا

ويمكن أن يشارك في المزاد كل ا9شخاص الذين يثبتون موطنا أكيدا ويسرھم على الوفاء ماليا   

ويجب على ا9شخاص الذين يريدون المشاركة في المزاد أن يدفعوا ، ]52[ويتمتعون بحقوقھم المدنية

ين يرغبون أن يكونوا من مبلغ الثمن ا9دنى المعروض للجزء الذ % 10كفالة ضمان مالية تمثل 

بتقديمه إلى  وويجب على الطرف المسدد أن يقدم ا:ثبات بإرفاق الوصل المسلم له بتعھده أ، مزايدين فيه

  .مكتب المزاد في حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العلميات

د بواسطة صك معتم ونقدا أ، وتدفع الكفالة إلى صندوق مفتشية أم/ك الدولة المختصة إقليميا  

يرد حساب الكفالة التي ، يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص الذي رسا عليه المزاد من ثمن المزايدة

بعد أن يضع المدير ، وصله وبناء على تقديم قسيمة الدفع أ، لذوي حقوقھموتسلمھا للمزايدين ا�خرين أ

كما يجب على كل  .]52[لح المودعالو@ئي 9م/ك الدولة عليه عبارة تشھد أن المزاد لم يتم إع/نه لصا

كما يضاف ، شخص يكون نائب عن غيره أن يثبت ذلك بوكالة تودع لدى مكتب المزاد ويصدقھا الوكيل

  .شرط اليسر على الوفاء في حالة منح ا@متياز على ا9صول العقارية
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تعھدات المختومة بفرز الويجري المزاد عن طريق المزايدات الشفوية أ :مكتب المزاد –فتح ا9ظرفة  -

بواسطة لجنة فتح ، في التاريخ المبين في الملصقات وا:ع/نات الصحفية وحسب الكيفية المقررة

  ا9ظرفة تنصب كمكتب المزاد

يجب على المتعھدين إ@ في حالة وقوع مانع ، فإذا وقع المزاد عن طريق التعھدات المختومة  

عن طريق تعيين وكيل يزود  ولعروض شخصيا أأن يحضروا إلى جلسة فرز ا، ناتج عن قوة قاھرة

العرض  وويجب على الوكالة المذكورة سابقا أن تقبل العرض الوحيد المتعلق  بجزء معين أ، بوكالة

يدعي ، ا9نفع للخزينة العمومية في حالة تعدد التعھدات التي تتعلق بالجزء نفسه وإذا تساوت العروض

ليقدم كل واحد منھم تعھدا في عين المكان اعتمادا على العروض ، المتنافسون قصد انتقاء الفائز منھم

  .المذكورة من بين المتنافسين المعنيين بواسطة القرعة

) لجنة فتح ا9ظرفة(ويوقعه أعضاء مكتب المزاد ، ويحرر محضر المزاد في الجلسة نفسھا  

التي قد تحدث وقت المزاد  م رئيس مكتب المزاد بتسوية جميع ا@حتجاجاتوويق، والراسي عليھم المزاد

صحة  ويسرھم على الوفاء المالي أ ويات التي تعد تابعة له في شأن صفة المزايدين أملبمناسبة الع وأ

  .]52[أية أحداث أخرى تتعلق بالمزاد والمزايدات أ

 يوقع حا@ على أصل محضر منح ا@متياز أعضاء المكتب :التوقيع على العقود وا@نط/ق في ا9شغال -

لم يعرفا كيفية ووحرما من ذلك أ، وإذا لم يتمكن ھذان ا9خيران، ممثله ووالراسي عليه المزاد أ

  .يشار إلى ذلك في المحضر، ا:مضاء

ويوقع عليھا كل " ملحق"ويجب أن تحمل ا9وراق التي تظل ملحقة بمحضر المزاد عبارة   

عليھا كل ا9طراف وتحسب الكلمات تكتب ا:حا@ت وا:ضافات على ھامش العقود ويوقع ، ا9طراف

  .]52[يقع عليھا كذلك كل ا9طراف" المشطوبة ويعلن بط/نھا بواسطة عبارة

ويجب على الراسي عليه المزاد أن يعين في محضر المزاد موطنا داخل إقليم اختصاص دائرة   

البلدية التي جرى فيھا  مفتشية أم/ك الدولة المختصة إقليميا وإ@ صح تبليغه كل العقود ال/حقة في مقر

  .المزاد

ويتم إعداد العقد ا:داري المتضمن منح ا@متياز على القطعة ا9رضية لفائدة الراسي عليه المزاد   

وفي كلتا الحالتين يرخص بعملية منح ، من طرف مدير أم/ك الدولة بموجب قرار تفويض وزير المالية

لمحدود عن ا9صول المتبقية وا9صول الفائضة بما فيھا ا وا@متياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أ

بناء على اقتراح ، ا9راضي المتوفرة في المناطق الصناعية بقرار من الوزير المكلف بترقية استثمارات

  .من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

مستفيد من منح ا@متياز وتتجسد عملية حيازة القطعة ا9رضية الممنوحة وبدء ا@نتفاع منھا من ال  

ويجب على المستفيد ، بعد تسليم عقد ا@متياز فورا، ق محضر يعده المدير الو@ئي 9م/ك الدولةيعن طر
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من حق ا@متياز أن يشرع في انط/ق مشروعه خ/ل المدة المحددة في دفتر الشروط و@ يجب تجاوزھا 

فيد من حق ا@متياز إنھاء ا9شغال وتقديم المطابقة ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء ويجب على المست

  .في أجل محدد من تاريخ تسليم رخصة البناء

تمدد آجال انط/ق وتنفيذ ا9شغال المنصوص عليھا في دفتر الشروط إذا حال بسبب قاھر دون   

و@ ، بالتزاماته وذلك بمدة تساوي المدة التي تعذر فيھا على المستفيد من حق ا@متياز الوفاء، التقييد به

  .يمكن بأي حالة من ا9حوال اعتبار صعوبات التمويل سببا قاھرا

التي كانت  توسيع تطبيق طريقة منح ا:متياز غير القابل للتنازل إلى العمليات ا9خرىفي إطار و      

ذا بھ فقد صدرت، الذي يجيز تحويل ا:متياز إلى تنازل 06/11في إطار ا9مر   ةتخضع 9جھزة خاص

طرف المديرية العامة لVم/ك الوطنية  من 2009أوت  18المؤرخة في  8677مذكرة رقم   الشأن

أنه يتعين متابعة التنازل بالنسبة للعقود الممضاة وھي تفيد ب، الحفاظ على ا@م/ك الوطنيةوتتعلق بتسيير 

  .العملية وفقا لصيغة ا:متياز إعادةماعدى ھذا فإنه يتعين ، قيد الشھر

والث/ثي  2009وبعد عمليات تجريبية لعرض العقارات في السوق خ/ل الث/ثي ا9خير لسنة          

و@ية مقترحة لمنح حق  13أصل يضم أراضي ومباني موزعة على  56فمن بين ، 2010ا9ول لسنة 

 2م 647.025فھذه العقارات تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ ، منھا تم منح ا@متياز عليھا 44، ا@متياز

فقد ، ونية التي تؤطر الحصول على العقارمما يعني عدم رفض السوق لھذا العرض بل تبنى ا�ليات القان

مستثمر في المزاد العلني بعد دفع الكفالة وكذا التزايد  217دفتر شروط ومشاركة  709تم سحب 

إ@ أنه  .10ص ] 164[تاحيالمعتبر في قيمة ا:تاوات الناتجة عن المزاد العلني ومستوى السعر ا@فت

، ورغم ھذه النتائج قد بدأت نسبة ا:قبال الواسع والتنافس الشديد في وسط المشاركين تقل بشكل ملحوظ

إذ تم تسجيل بطء في إجراءات منح العقار بالتراضي من جھة وقلة ا:قبال على صيغة المزاد العلني من 

لعات أغلبية المستثمرين ولم تكن كذا في خدمة ھذه المؤشرات لم تكن في مستوى تط.]118[جھة أخرى

 .عملية العرض العقاري والتخفيف من ضغط السوق

قررت السلطات العليا إدخال إجراءات جديدة في مجال ، نظرا لما سبق وبغية إنعاش ا@ستثمار  

 08قم ھذه التدابير عدلت جذريا بعض أحكام ا9مر ر، الحصول على العقار العمومي الموجه ل/ستثمار

وذلك باستبعاد صيغة المزاد العلني وا@حتفاظ من ا�ن ، 2011بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  04/

  .فقط  بصيغة التراضي على منح العقار الصناعي فصاعدا
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  القابل للتنازل عن طريق التراضي إجراءات منح ا@متياز غير .2 .2.2.2.1.2

بموجب القانون رقم  208المؤرخ في أول سبتمبر  04/ 08بعد التعديل الذي مس ا9مر رقم   

وردت مذكرة من المديرية العامة لVم/ك الوطنية تحت رقم ، 2011جويلية  18المؤرخ في  11-11

إلى كل مديريات أم/ك الدولة على مستوى كل و@ية تفيد أن  2011أوت  08مؤرخة في  07982

لمتخذين تطبيقا لھا غير المعنية بالتعدي/ت والتي جاء بھا وكذا المرسومين ا 04/ 08أحكام ا9مر رقم 

على أن يتم إعداد دفتر .تبقى سارية المفعول ويتعين ا9خذ بھا عاديا 2011قانون المالية التكميلي لسنة 

الشروط الذي من الواجب إرفاقه بعقد منح ا@متياز الذي سيعد حسب النموذج الخاص بصيغة التراضي 

ماي  02المؤرخين في  09/153المرسوم التنفيذي رقم  وأ 152/ 09م التنفيذي رقم والمرفق للمرسو

وھذا حسب طبيعة العقار مع تكييفه مع ا9حكام الجديدة المتخذة في ھذا المجال وكذا  2009

  .خصوصيات العملية

  ح ا@متياز بالتراضي ؟وعليه كيف يتم من    

  :ريع الخاضعة لموافقة المجلس الوطني ل/ستثمارا:جراءات الواجب إتباعھا فيما يخص المشا-

  :يودع الملف على مستوى الشباك الوحيد ال/مركزي وتختلف الملفات حسب مايلي  

  :مليون دينار جزائري يجب إيداع 500قيمتھا  زبالنسبة للمشاريع التي تتجاو 

  بطاقة المشاريع الكبرى مملوءة من طرف المستثمر - 

 قامة المشروعتبرير حيازة قطعة  أرض : - 

 نسخة من القانون ا9ساسي للشركة - 

 الموافقة من طرف السلطات المختصة بالنسبة لممارسة النشاطات المقننة  - 

 الشركاء في النشاط وأ/مستخرج الضرائب للمستثمر و - 

الشركاء في النشاط مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات ا@جتماعية  وأ/ وضعية المستثمر و - 

 .ت للعمل غير ا9جراءوصندوق التأمينا

 :وبالنسبة للمشاريع ذات ا9ھمية الوطنية

  بطاقة المشاريع الكبرى مملوءة من طرف المستثمر - 

 تبرير حيازة قطعة أرض :قامة المشروع - 

 .سنة وعناصر تقييم المردودية 25مخطط أعمال على مدى  - 

 نسخة من القانون ا9ساسي لشركة - 

 جنبيةأما بالنسبة للمشاريع ذات الشراكة ا9

  بطاقة للمشاريع الكبرى مملوءة من طرف المستثمر - 
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 نسخة من القانون ا9ساسي للشركة - 

 الشركاء في النشاط  وأ/ مستخرج الضرائب للمستثمر و - 

أصناف من ) 03(والمشاريع التي تتطلب موافقة المجلس الوطني ل/ستثمار تصنف إلى ث/ثة       

 :ھيوالمشاريع 

  مليون دج التابعة للنظام العام 500لتي تتجاوز قيمتھا المشاريع ا@ستثمارية ا.

 المشاريع ذات ا9ھمية الوطنية الناتج عنھا اتفاقية استثمار.

 .لمشاريع ا@ستثمارية المشارك فيھا ا9جانب مھما كانت قيمتھاا.

يوضح ويجب أن ، أن يقدم مخطط تمويل للعملية المذكورة في دفتر الشروط ويتعين على المستثمر     

 :مخطط التمويل ھذا ما يأتي

  .التكلفة المالية التقديرية للمشروع المزمع إنجازه الذي يجب أن يقدم وصف دقيق عنه - 

 )رأس المال الخاص للمستفيد من ا@متياز(مبلغ القسط الشخصي  - 

 .]51[التي يستطيع التصرف فيھا وعتمادات المالية التي يمكنه الحصول عليھا أا إ@مبلغ  - 

وبعد ، بناء على إقتراح من المجلس الوطني ل/ستثمار، يمكن أن تستفيد المشاريع ا@ستثمارية على أنه

من تخفيض إضافي على مبلغ ا:تاوة ا:يجارية السنوية المحددة من طرف ، قرار مجلس الوزراء

محل منح من القيمة التجارية للقطعة ا9رضية  1/20مصالح أم/ك الدولة المختصة إقليميا والتي تمثل 

تخضع ا:تاوة ا:يجارية  سنة) 11(يتم تحيين ا:تاوة السنوية بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة  .ا@متياز

  :السنوية التي تحددھا مصالح أم/ك الدولة لتخفيض يطبق كما يأتي

) 03(واحدة إلى ث/ث ) 01(خ/ل فترة ا@ستغ/ل التي يمكن أن تمتد كذلك من سنة  % 90 - 

  .سنوات

) 03(واحدة إلى ث/ث ) 01(خ/ل فترة ا@ستغ/ل التي يمكن أن تمتد كذلك من سنة  % 50 - 

 .سنوات

 % 50سنوات وترتفع بعد ھذه المدة إلى ) 10(خ/ل فترة ) 2م(الدينار الرمزي للمتر المربع  - 

من مبلغ إتاوة أم/ك الدولة بالنسبة للمشاريع ا@ستثمارية المقامة في الو@يات التي استعملت 

 .لتنفيذ برنامج الجنوب والھضاب العليا

سنة وترتفع بعد ھذه المدة إلى ) 15(خ/ل فترة خمس عشرة ) 2م(الدينار الرمزي للمتر المربع  - 

 .]1[من مبلغ إتاوة أم/ك الدولة بالنسبة للمشاريع المقامة في و@يات الجنوب الكبير % 50

رات التي حصلت مسبقا على ا@متياز بقرار من وتطبق ھذه ا9حكام أيضا على مشاريع ا@ستثما      

  :مجلس الوزراء وھي المشاريع التي
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يكون لھا طابع ا9ولوية وا9ھمية الوطنية مثل ا@ستثمارات ا:نتاجية التي يمكنھا أن تساھم في  -*

  .استبدال عمليات ا@ستيراد في القطاعات ا:ستراتيجية ل/قتصاد الوطني

  .ب الوطني على السكنتشارك في تلبية الطل -*

القيمة المضافة بشكل قوي وتعكسھا على الخصوص تقليص البطالة  وتكون محدثة لمناصب الشغل أ -*

  .في المنطقة والتحول التكنولوجي

  .قائمتھا المجلس الوطني ل/ستثمارالمعزولة والتي يحدد  وتساھم في تنمية المناطق المحرومة أ -*

  :تراضي من طرف الواليإجراءات منح ا@متياز بال -

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  11/11من القانون رقم ) 05(المادة الخامسة  قضت  

على أنه يرخص ا@متياز بالتراضي بقرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على  2011

لVم/ك الخاصة للدولة وا9صول تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار على ا9راضي التابعة 

العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وكذا ا9راضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق 

  .النشاطات

وعليه يقدم كل مترشح ل/ستفادة من قطعة أرض طلب موقع ومصادق عليه إلى الوالي المختص   

  :إقليميا يكون مرفقا بملف يشمل

  واقتصاديةدراسة تقنية  - 

 بطاقة تقنية - 

 .نسخة من القانون ا9ساسي بالنسبة لVشخاص المعنوية - 

تجتمع لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمار وضبط العقار   مخطط المشروع - 

سة الوالي الذي يعود إليه قرار الموافقة والذي بناء عليه يتم إعداد العقد المتضمن منح أبر

ة  حق ا@نتفاع لمدة معينة على ا9راضي بموجبه الدولة باعتبارھا مالكة الرقب ا@متياز الذي متنح

التابعة لVم/ك الخاصة للدولة المتوفرة وكذا ا9م/ك العقارية التي تشكل ا9صول المتبقية 

للمؤسسات العمومية المحلة وا9صول الفائضة المؤسسات العمومية ا@قتصادية لفائدة المؤسسات 

المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك  والعمومية وا9شخاص الطبيعيين أوالھيئات 

  .@حتياجات مشاريع استثمارية

بقا لنص يخضع للشھر العقاري ط تعده إدارة أم/ك الدولة رسمي ويكرس ا@متياز بعقد إداري       

  سح ا9راضي العامالمتضمن إعداد م 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74من ا9مر رقم  14المادة 

ويكون ھذا ، باعتبار عقد ا:متياز من العقود المنشئة لحق عيني عقاري ]42[تأسيس السجل العقاريو

وكذا بنود وشروط منح ا@متياز مع اتخاذ التدابير ، مرفقا بدفتر أعباء يحدد بدقة برنامج ا@ستثمار العقد
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ل الناجع بالملفات مع إعطاء أھمية خاصة ال/زمة من طرف مصالح مديرية أم/ك الدولة قصد التكف

  :4ص ] 120[للجوانب ا�تية

  تعيين القطع ا9رضية ملك الدولة المتوفرة التي من شأنھا استيعاب مشاريع استثمارية - 

المساھمة على مستوى لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار في  - 

ا9م/ك المبنية وغير المبينة بكل أصنافھا القانونية سواء  تكوين بنك معلومات في مجال وفرة

أصل متبقية  وأصول على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات أ، كانت أم/ك الدولة

 .وفائضة

التدخل الفعلي والناجع في أعمال لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط  - 

 .عيين الملك وتحديد وضعيته القانونية وكذا مساحته@سيما في مجال ت، العقار

السرعة في تحرير وإمضاء عقد منح ا@متياز وكذا أثناء إجراءات تسجيله وإشھاره قصد تسليمه  - 

للمستثمر في آجال قريبة وفي ھذا ا:طار وبغية مرافقة المستثمر وتخفيض العبء المالي 

المعدلة  2011ن قانون المالية التكميلي لسنة م 18نص المادة تالمرتبط بعملية منح ا@متياز 

إمكانية تقسيم دفع حقوق التسجيل وكذا رسم  2010من قانون المالية التكميلي لسنة  28المادة 

 .ا:شھار العقاري بمناسبة إعداد عقد منح ا@متياز 9م/ك الدولة

 .تحصيل منظم لVتاوى المستحقة - 

 .متابعة إنجاز ا@ستثمار - 

 .]120[ثمرين المخلينمتابعة المست - 

 :ويترتب على منح ا@متياز مايلي               

  يخول من خ/له للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء - 

يسمح للمستفيد بإنشاء رھن رسمي لصالح ھيئات القرض على الحق العيني العقار الناتج عن  - 

منوح امتيازھا وذلك لضمان القروض ا@متياز وكذا على البنايات المقرر إقامتھا على ا9رض الم

إذا سمح المشرع بتوقيع  وھذا يعني أنه .]33[الممنوحة لتمويل المشروع الذي تم مباشرته فقط

رھن رسمي على حق ا@نتفاع وعلى ملكية البنايات المتوقع إنجازھا فھذا يعني يجوز التعامل 

9حكام قانون ا:جراءات المدنية وفقا  فيھما وھذا ما @ يتعارض مع بيعھا في المزاد العلني

، بشرط أن يلتزم المستفيد الجديد بنفس ا9عباء الواقعة على عاتق المستفيد السابق، ]5[ا:داريةو

مع إع/م إدارة أم/ك الدولة تحت طائلة البط/ن بأي معاملة يحتمل إجراؤھا على حق ا@متياز 

 .ما يتم تطبيقه في الواقعوھذا ، وإ@ يسقط حق ا@متياز من المستفيد الجديد
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  ويفھم من ذلك أنه إذا رھن حق ا@نتفاع.أنه يرتب حق انتفاع لمدة محددة قابلة للتجديد مرتين

عند انتھاء ا@متياز يلزم المستفيد  وولكن في حالة الفسخ أ.وجب أ@ يكون ذلك 9زيد من مدته

 .أصل العقار خالي من أية رھون عقارية وبإرجاع ا9رض أ

  .ع على قطعة أرضه تابعة لVم/ك الوطنية الخاصة للدولة موجھة ل/ستثمارإنه يق - 

مع  معنوي يخضع للقانون الخاص  ويمنح لشخص طبيعي أ مع م/حظة أن عقد ا:متياز             

وبھذا يكون المشرع قد وسع من مجال المشاركة .لفائدة المؤسسات والھيئات العموميةمكانية منحه كذلك إ

بما فيھم المؤسسات ، لVشخاص الذين يمكنھم ا@ستفادة من منح ا@متياز عن طريق التراضي بالنسبة

بعدما أن كان ھذا الحق  2011والھيئات العمومية وذلك بموجب أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 

  .يقتصر على ا9شخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص

  المنازعات المتعلقة بهو ستغ/ل العقار الصناعيالقانونية @ الشروط. 2.2

إن المناطق الصناعية وا9راضي التابعة 9م/ك الدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية كلھا   

والعقار في ھذا المجال كمحور استراتيجي له ، العقار الصناعي وتنظيمات تنصب في مفھوم واحد وھ

لذا فمن الواجب إضفاء عليه حماية صارمة وإحاطته ، ا@جتماعيةدور كبير في التنمية ا@قتصادية و

ا9مثل الذي ووذلك بإيجاد ا:طار المنظم ، بجملة من القواعد والشروط من أجل ا@ستغ/ل ا9مثل له

  .بموجبه تتم عملية استغ/له

فكلما تم ضبط آليات استغ/ل العقار الصناعي بقواعد موضوعية وإجراءات شكلية واضحة   

  .يتجنب فيھا التعقيد كلما تم تحقيق الغرض الذي وجد من أجله

  :وفي سبيل تحقيق ھذه ا9غراض فقد اعتنق المشرع جملة من الشروط القانونية منھا

شروط خاصة وھي تلك ا@لتزامات وا9عباء التي نصت عليھا التشريعات والتنظيمات المختلفة 

كما تم ، ع/قة مباشرة بھذا ا@ستغ/ل للعقار الصناعي المعمول بھا والواجب إحترامھا من طرف من له

  ، من جھة المستغل واحب المشروع  أسواء تعلق ا9مر بالشخص ص، تحديده سلفا

إحدى  والمانحة لحق ا@ستغ/ل والمتمثلة في الدولة أ الھيئة والمسيرة للمنطقة أ تعلق ا9مر بالھيئة وأ 

  .45ص ] 121[ارية المنشأة لھذا الغرض من جھة ثانيةإحدى ھيئاتھا ا:د وفروعھا المحلية أ

وإما شروط عامة وھي جملة من الضوابط ا:دارية التي تمس ا9م/ك العقارية التي يشتمل 

عليھا العقار الصناعي كوعاء عقاري من أراضي وبنايات وضرورة حمايتھا والمحافظة عليھا من جھة 

اني من جھة أخرى وھذا كله في إطار احترام التشريعات ضرورة المحافظة على البيئة والجانب العمر

شروط خاصة وكونھا تعد ضوابط قانونية فإنھا  ووسواء كانت شروط عامة أ، والتنظيمات المعمول بھا
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حماية قانونية يجب أن تكون صارمة ومحكمة وأن أي تھاون في ھذا الخصوص سينجر عنه  وتمثل أ

  .عواقب وخيمة يصبح من الصعب إص/حھا

  :التالي والقانونية على النح الشروط ا السياق يتم تناول ھذهھذوفي 

  الخاصة @ستغ/ل العقار الصناعي القانونية الشروط: المبحث ا9ول

  الشروط القانونية العامة @ستغ/ل العقار الصناعي: المبحث الثاني

  الخاصة @ستغ/ل العقار الصناعي القانونية الشروط. 1.2.2

يانه فإن الشروط القانونية ھي تلك ا@لتزامات وا9عباء التي نصت عليھا التشريعات كما تم تب  

 ووالتنظيمات المختلفة باخت/ف وتنوع العقار الصناعي والواجـب احترامـھا من طـرف المتعامـل أ

  .المستثمر

ة كما تتعلق ھذه الشروط من جھة بمانح العقار الصناعي وھذا بدوره يختلف باخت/ف الجھ  

وما دام ا9مر كذلك سيتم دراسة ھذه الشروط عبر التسلسل القانوني التي وردت ، مانحة العقار الصناعي

  :قب بالدراسة كا�تياإذ جاءت ھذه الشروط في عدة قوانين ومراسيم ستتع، في ظله

  84/55الشروط القانونية @ستغ/ل العقار الصناعي في إطار المرسوم  : المطلب ا9ول

  تطوير ا@ستثماروالشروط الخاصة باستغ/ل العقار الصناعي في إطار قانوني ترقية : لثانيالمطلب ا

  84/55 اعي في إطار المرسوم الشروط القانونية @ستغ/ل العقار الصن .1.1.2.2

الشروط المتعلقة بمانح  وإن أول تنظيم لھذه الشروط سواء تعلق ا9مر بالمستثمر المستغل أ  

  :ا@ستغ/ل جاءت

المتضمن إدارة المناطق  1984مارس  03المؤرخ في  84/55بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -

  .]94[الصناعية

المتضمن دفتر الشروط النموذجي  1984مارس  05وكذا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

  .المتعلق بإدارة المناطق الصناعية

  :لتي يمكن سردھا كا�تيوھي عبارة عن جملة من ا@لتزامات المتبادلة وا  

  شروط متعلقة بالمستثمر المستغل: الفرع ا9ول          

  الشروط المتعلقة بالھيئات ا:دارية: الفرع الثاني          
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  شروط متعلقة بالمستثمر المستغل .1.1.1.2.2

لشروط الذي يضبط دفتر ا 1984مارس  05لقد حصر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في          

  :النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية جملة من ا@لتزامات تقع على المتعامل وھي على ا9ساس

  تحمل استغ/ل التھيئات والشبكات ا9ساسية في المنطقة .1.1.1.1.2.2

يقع على عاتق المستثمر القيام بكل أشغال الوصل التي تربط قطعته ا9رضية محل ا@ستثمار   

  :ـمن الشبكات الرئيسية المتعلقة ب ل/ستفادة

  .المياه وصرفھا قنوات -

  .القيام بكل أعمال الصيانة -

  .أي معالجة مياھه الصناعية، إتخاذ كل التدابير ال/زمة للتخلص من المياه المستعملة -

  .كل التوصي/ت السلكية وال/سلكية وكذا الغاز والكھرباء -

إذا كانت المنطقة الصناعية موصلة بسكة ، خاصة بالسكك الحديديةأشغال صيانة وإقامة التفريعات ال -

  .]106[حديدية رئيسية ذات تفريعات خاصة

تحت رقابته بالمنشآت الكبرى  ومن ھوتحمل المتعامل مسؤولية كل ا9ضرار التي يلحقھا بنفسه أ -

  .]106[ترميمھا@سيما الطرقات الرئيسية وھذا عند القيام بأشغال التوصي/ت ويقع على عاتقه 

يجب على المتعامل أ@ يقوم بأي تغييرات وأشغال معينة على شبكة المنشآت المشتركة إ@ بعد حصوله  -

  .]106[على ترخيص من طرف المؤسسة المسيرة

غير أنه يمكن للمتعامل أن يقوم بنفسه بأشغال التجھيز والتھيئة للتجزئة العقارية الخاصة كإدخال   

ولكن بشرط حصوله على الموافقة المسبقة من المھيء الذي يسمح ) والغاز، الكھرباء، الماء(التوصي/ت 

  .]106[له بذلك

  ا@لتزام بالمحافظة على الجانب العمراني والجمالي للمنطقة .2.1.1.1.2.2

المتعامل داخل المنطقة الصناعية ا@لتزام كذلك  وفي إطار عملية ا@ستغ/ل يقع على المستثمر أ  

  :ـعلى محيط المنطقة وجانبھا الجمالي وذلك با@لتزام ببالحفاظ 

  .الرسوب  وعدم إيداع النفايات أ-

كانت ھذه المساحات غير  وول، ريفات خارج ا9ماكن المخصصة لھا في المنطقة الصناعيةعالمنع من الت-

  .]106[كان ھذا ا:يداع مؤقت وول، مشغولة
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مستعملة إ@ كمستودع والمساحات الداخلية غير  لم تكن ويجب أن تكون ا9راضي والمباني ول -

يضمن للمحيط نظافته ومظھره ال/ئق وترك مساحات خضراء  والمشغولة مھيأة ومصانة على نح

  .]106[وأماكن ترويجية عند ا@قتضاء

معالجة كل ا9ضرار المحتملة والناتجة عن ا9دخنة  وكما يقع عليه اتخاذ جميع التدابير 9جل التخلص أ -

 ووالتسربات الغازية والنفايات الصلبة ومعالجة كل المواد التي يمكن أن تمس الصحة العمومية أ

  .]106[الزراعة

العمل على الحد من مستوى الضجيج وجعله @ يتجاوز الحد ا9دنى الذي تأمر به التنظيمات المعمول  -

  .]106[بھا

  بالھيئات ا:دارية متعلقة الشروط ال .2.1.1.2.2

إدارة المناطق م ا:شارة إليه سالفا فإنه من خ/ل دفتر الشروط النموذجي المتعلق بكما ت  

  :أھم الشروط المتمثلة في الصناعية يمكن حصر

  ا@لتزام بصيانة الھياكل والشبكات ا9ساسية .1.2.1.1.2.2

المنطقة بصيانة الھياكل ا9ساسية الخارجية ال/زمة @تصال  كما تتكفل الھيئة المانحة للعقار  

بالخارج والھياكل ا9ساسية ال/زمة @تصالھا بالمنشآت الكبرى الملحقة بھا إذا لم تكن الحاجات التي 

فإن الھيئة المسيرة تتكفل داخليا كذلك بصيانة الطرق والشبكات ، توفرھا لھم إ@ المنطقة الصناعية وحدھا

  :يتمثل ھذا ا@لتزام فيوعموما ، الداخلية في المنطقة الصناعية وإص/حھا وترميمھا

  .القيام بأشغال صيانة الطرق والشبكات الداخلية في المنطقة وإص/حھا وترميمھا-

  .]106[وكذا مخططات التصفية والتطھير الرئيسية، وضع شبكات وقنوات التزويد الرئيسية بالمياه -

  .المختصةالقيام بأشغال التموين للمنطقة بالكھرباء والغاز بالتنسيق مع المؤسسة  -

  .]106[تتولى الھيئة المسيرة صيانة شبكة ا:نارة العمومية -

محطات التصفية إذا كان ذلك @ يھم  وتتولى الھيئة المسيرة صيانة شبكات التطھير الرئيسية ومحطة أ -

  .]106[احتياجات المنطقة الصناعية

دية تتولى ذلك وليس على عاتق أما إذا تعلق ا9مر بتمرير خط سكك حديدية فإن مؤسسة السكك الحدي - 

المستثمر يتكفل بأشغال صيانة إقامة التفريعات  وأما المتعامل أ، المؤسسة المسيرة للمنطقة الصناعية

  .]106[الخاصة
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  ا@لتزام بمراقبة وحماية المنطقة .2.2.1.1.2.2

متعلق بإدارة وقد تم تناول ھذه ا@لتزامات في الباب الثالث من نفس دفتر الشروط النموذجي ال  

إذ خول للمؤسسة المسيرة بعض سلطات الضبط ا:داري با@تصال مع مصالح ، المناطق الصناعية

  :الحماية المختصة إقليميا للقيام بما يلي

  .تراقب شبكة مقاومة الحريق وتفحصھا دوريا وتصونھا وتحافظ على ص/حياتھا ل/ستعمال -

بطھا باستمرار وتطبقھا حسب الشروط المنصوص عليھا تعد مخططات حماية المنطقة الصناعية وتض -

  .في التشريع المعمول به

  .]106[تتخذ أي إجراء وقائي من شأنه أن يدعم حماية الوحدات الصناعية التابعة للمنطقة -

من المساھمات المالية التي وتحصيل الموارد المالية المتكونة من عائدات الخدمات التي تقدمھا الھيئة  -

مع إمكانية اللجوء إلى التحصيل الجبري  في حالة عدم قيام أحد .بھا الوحدات المقامة في المنطقة تشارك 

 وغيره بدفع القسط المطالب به بمقتضى المصارف المرتبطة بالسير العادي للمنطقة أ والمتعاملين أ

  .]106[ا:لتزامات ا9خرى ذات الطابع الظرفي وبمقتضى ا9شغال أالقسط المطالب به 

 تطويرول العقار الصناعي في إطار قانوني ترقية الشروط الخاصة باستغ/ .2.1.2.2

  ا@ستثمار

  :بالرجوع إلى قوانين ا@ستثمار المنظمة للعقار الصناعي نجد أن ھناك  

المتضمن ترقية ا@ستثمار والذي  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم  -أو@

  .الخاصة والمناطق الحرة وأحال تنظيمھا وضبط شروطھا واستغ/لھا للتنظيمنص على المناطق 

  .المعدل والمتمم، المتعلق بتطوير ا@ستثمار 2003أوت  20المؤرخ في  01/03ا9مر رقم  -ثانيا

  الشروط الخاصة باستغ/ل العقار الصناعي في إطار قانون ترقية ا@ستثمار .1.2.1.2.2

قانون ترقية ا@ستثمار قد أحال تنظيم وشروط استغ/ل المناطق الخاصة كما تم ذكره سلفا فإن   

  .والمناطق الحرة إلى التنظيم

من  24المتضمن تطبيق أحكام المادة  94/321وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم   

روط ويحدد ش، والمتعلق بترقية ا@ستثمار 05/10/1993المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي رقم 

يتعلق بمنح إمتياز  94/322وكذا المرسوم التنفيذي رقم  .عيين المناطق الخاصة وضبط حدودھات

  ا9م/ك الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية ا@ستثمار ف/ يسجل تفصيل حقيقي و@ تعداد
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دفتر الشروط مفصل لشروط استغ/ل المناطق الخاصة غير أنه يمكن استخراج بعض ھذه الشروط من 

  .94/322الملحق بالمرسوم رقم 

  الشروط المتعلقة باستغ/ل المناطق الخاصة .1.1.2.1.2.2

  الشروط المتعلقة بالمستغل في المناطق الخاصة -

حائزا بصفته مالكا في المنطقة المقصودة لقطعة أرضية يمكن ، يجب أن يكون المستغل في ھذا ا:طار -

  .روعأن تستغل أساسا :قامة المش

وفي حالة عدم ا@نجاز خ/ل المدة ، يلتزم المستغل بإنجاز مشروعه حسب الشروط وا�جال المقررة -

  .فإنه يمكن لUدارة إضافة أجل آخر للمستغل، ا@تفاقية والمحددة في دفتر الشروط أ

طة المقننة في مجال ا9نش، التنظيم المعمول بھما والمتعامل مراعاة التشريع أ ويجب على المستغل أ -

  .]47[وأن يحصل على تصريح با@ستثمار من طرف الوكالة الوطنية لدعم وترقية ا@ستثمار

تحديد موقع المشروع وھذا يساعد السلطات العمومية على معرفة طبيعة ا@ستثمار والنظام المطبق  -

سواء تعلق ا9مر  في إطار ا9نظمة الخاصةوحيث قد تنجز ا@ستثمارات في إطار النظام العام أ، عليه

  .وھذا من أجل ا@ستفادة من ا@متيازات المقررة في قانون ا@ستثمار، الحرة وبالمناطق الخاصة أ

  .يجب أن يحدث ا@ستثمار خاصة ا9جنبي منه مناصب شغل دائمة للجزائريين -

اقية المبرمة معنويا 9حكام ا@تف والمستثمر ا9جنبي سواء كان شخصيا طبيعيا أ وخضوع المتعامل أ -

  .بين الدولة الجزائرية والدولة التي يكون ھؤ@ء ا9شخاص من رعاياھا

ويتسلمھا في الحالة التي تكون ، معرفة بالقطعة ا9رضية الممنوحة وأن يكون صاحب المشروع ذ -

  .عليھا يوم الشروع في حيازتھا دون أي ضمان من الدولة

وفي ، تفاقات التي تثقل كاھل القطعة ا9رضية الممنوحة لهيجب على المستغل أن يتحمل أعباء كل ا@ر -

  .المقابل يستفيد أيضا من أموال ا@تفاقات الموجودة

مناجم  ونقود قديمة أ وأوسمة أ وأ، كنوز وأ، تحف ويجب على المستغل في حالة اكتشاف أشياء أثرية أ -

دولة التي تحتفظ بملكيه ھذه ا9شياء طبقا أن يخبر إدارة أم/ك ال، منابع الفوسفات تحت طائلة البط/ن وأ

  .للتشريع المعمل به

  .]47[التزام المستغل بالحفاظ على البيئة في عملية ا@ستغ/ل -

يجب على المستغل أن يودع في السنة لوكالة ترقية ا@ستثمار كشف يبرم فيه مدى تنفيذ ا@لتزامات  -

  .لمرسومالتي تعھد بھا وفق النموذج المتفق عليه بموجب ا
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يجب على أي متعامل في المناطق الخاصة المحافظة على البيئة وحمايتھا ونقل المواد الخطيرة  -

  .ومعالجتھا داخل المنطقة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به

  الشروط الخاصة بمانح حق ا@ستغ/ل في المناطق الخاصة -

بترقية ا@ستثمار فإن الدولة تلتزم على المتعلق  93/12فدائما في إطار المرسوم التشريعي رقم   

  :الخصوص بـ

عدم تطبيق ا:لغاءات والمراجعات التي تتم في المستقبل على ا@ستثمارات إ@ بناء على طلب المستثمر  -

  .نفسه

@ يمكن أن تكون العقارات موضوع ا@ستثمارات المنجزة محل تسخير من طرف ا:دارة ماعدا  -

  .]47[ا التشريع المعمول بهالحا@ت التي ينص عليھ

يجب على وكالة ترقية ودعم ا@ستثمار أن تقوم بالدور المنوط بھا والمتمثل في المتابعة والمراقبة  -

  .المستمرة ل/ستثمارات التي تنجز

يقع عل عاتق الدولة ممثلة في إدارتھا المحلية وأجھزتھا المسيرة عبء إنجاز المنشآت ا9ساسية التي  -

وكذا ، منطقة ا@ستثمارات بخطوط الطرق الرئيسية التي تربط الناحية بالتراب الوطني تسمح بربط

  .الخ...والماء الصالح للشرب، والغاز، إيصالھا بمختلف منشآت التزويد بالكھرباء

المتضمن  1997أوت  24المؤرخ في  97/321وفي ھذا السياق صدر المرسوم التنفيذي رقم   

جزئيا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز ا@ستثمارات الواقعة  وكليا أ تحديد كيفيات تكفل الدولة

ويمكن أن تشمل ا9شغال المعنية لھذه النفقات التي تغطي الحد ا9دنى من ، ]74[في المناطق الخاصة

  :المنشآت القاعدية الضرورية لقابلية نجاعة ا@ستثمار مايلي

  .البلدية وطنية الو@ئية أإنجاز الطرق الرابطة بالشبكة الو -

  .قنوات صرف المياه وا:يصال بالشبكات العمومية للمياه الصالحة للشرب أ -

التزويد بالمياه بواسطة التنقيب إذا كان الوصل بالشبكات العمومية  وأ، إنجاز وسائل تصريف الفض/ت -

  .تعترضه صعوبات خاصة

اد الوطني والخاضعة لنظام ا@تفاقية بشبكة السكك ربط ا@ستثمارات التي تشكل أھمية خاصة ل/قتص -

  .]74[الحديدية

تتكفل الدولة بھذه المنشآت بصفة كلية بالنسبة ل/ستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة في  -

في إطار تشجيع ا@ستثمارات في ھذه ا9ماكن ويكون بصفة جزئية وبنسب مختلفة في بقية  ]74[الجنوب

خرى في ھذا الشأن تكلف وكالة ترقية ا@ستثمارات ودعمھا ومتابعتھا بدراسة المناطق الخاصة ا9

وتتمثل مساھمة ، ]74[الطلبات التي يقدمھا المستثمرون والمتعلقة بتكفل الدول بنفقات المنشآت القاعدية
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زء ج والدولة في التكفل بنفقات المنشآت القاعدية في تعويض المستثمر كل النفقات المدفوعة من طرف أ

  .]74[منھا حسب النسب والشروط المحددة في مقرر منح المزايا

، التسخير وضمان التعويض وذلك في حالة حرمان المستثمر ا9جنبي من ملكيته عن طريق ا@ستي/ء أ -

السلطة المؤھلة قانونا في حالة الظروف ا@ستثنائية ضمانا  وويتخذ قرار التسخير من قبل الوالي أ

كما ، ا9موال و@سيما المنقو@ت وويكون محل ھذا التسخير الخدمات أ، فق العمومي@ستمرارية المر

وبمقابل ھذا التسخير يحق للمستثمر ، يمكن أن يتم على ا9م/ك العقارية لكن قصد ا@ستعمال فقط

، ويحسب باتفاق بين الطرفين وفي حالة النزاع يتم تحديده من طرف القاضي، ا9جنبي طلب التعويض

ون ھذا التعويض عادل ومنصف مقابل نزع ملكية المستثمر ا9جنبي من أجل المنفعة العمومية ويك

ا9جنبي كون ھذا ا:جراء منصوص عليه دستوريا  وإعما@ بمبدأ عدم التمييز بين المستثمر الوطني أ

خ في المؤر 91/11منه وتعزز من خ/ل قانون رقم  20حينما كرس مبدأ التعويض القبلي في المادة 

وتضمن با9خص ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 1991أفريل  27

  .تعويض قبلي عادل ومنصف خ/فا للتسخير

وھي الحماية التي يقرھا المشرع ضد ا9ضرار التي قد ، الضمان ضد المخاطر التشريعية والقضائية -

حيث قد ينجز ا@ستثمار في ظل تشريع يفيده ، إنھاء القوانين وتلحق بالمستثمر من جراء تعديل أ

ولمواجھة ذلك فقد كرس ، بضمانات وامتيازات وأثناء ا@ستغ/ل يعدل القانون وتلغى جميع ا@متيازات

  .]47[المشرع مبدأ استقرار التشريع المتعلق با@ستثمارات

  المناطق الحرةالشروط الخاصة باستغ/ل العقار الصناعي في  .2.1.2.1.2.2

المتعلق بترقية ا@ستثمار قد نص على المناطق الخاصة ثم  93/12إن المرسوم التشريعي رقم   

إ@ أن التنظيم المتعلق ، المناطق الحرة من خ/ل الفصل ا9ول والثاني على التوالي من الباب الثالث

الترقيم بموجب المرسومين  بالمناطق الحرة قد صدر قبل التنظيم المتعلق بالمناطق الخاصة من حيث

  .على التوالي 94/321و 94/320التنفيذيين رقم 

المتعلق 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/320وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم   

وكذا ا@تفاقية النموذجية المتعلقة بمنح امتياز استغ/ل المنطقة الحرة الملحقة ، ]79[بالمناطق الحرة

وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بشروط استغ/ل المنطقة الحرة الملحق ، نفيذيبالمرسوم الت

  .نجد مجموعة من الشروط المتبادلة بين مستغل المنطقة ومانح ا@ستغ/ل، بالمرسوم التنفيذي

  :شروط متعلقة بالمستثمر مستغل المنطقة -
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@ستغ/ل وھي إدارة أم/ك تقع على مستغل المنطقة مجموعة من الشروط في مواجھة مانح ا  

التزامات أخرى اتجاه المتعاملين في المنطقة وھذا  والدولة تحت إشراف وزير المالية وشروط أخرى أ

  :ما يمكن حصره في قسمين كا9تي

  :شروط تجاه إدارة أم/ك الدولة مانحة ا@ستغ/ل -

والتي تسبب أضرارا لVم/ك  يلتزم المستثمر المستغل بالتأمين عن كل أخطار ا@ستغ/ل الواردة-

  .بفعل الغير العامل بإذنه والعقارية سواء حدثت بفعله أ

مخطط للتھيئة ، يجب على المستثمر في المنطقة الحرة أن يقدم للھيئة المكلفة بالمراقبة والمتابعة -

ا عليه كم، ومخططات تجزئة ا9راضي للبناء الموضوعة طبقا للتنظيم المعمول به، للمنطقة الصناعية

  .تقديم المشاريع النھائية وا9شغال التي يعتزم إنجازھا في المنطقة

وفي حالة ، وفي دفتر الشروط، يجب الشروع في إنجاز ا9شغال في ا�جال المحددة من قبل ا:دارة -

توجه له ا:دارة إعذار بإتمام ا9شغال ، جزء منه في ا�جال المقررة له وأ، عدم إنجاز كل المشروع

  .]79[د ا@قتضاء تتولى الدولة إتمام ا9شغال المتبقية على نفقة المستغلوعن

وإت/ف أي بضائع ، ا@لتزام بالمحافظة على المنطقة وحمايتھا عند نقل المواد الخطيرة داخل المنطقة -

  .]79[بداخل المنطقة @ يكون إ@ بعد استشارة السلطات المختصة بالبيئة

والتي يقوم بھا أعوان وزارة المالية حول حسن ، ات المراقبة داخل المنطقةا@لتزام بتسھيل كل عملي -

كما يلتزم بتقديم تقرير سنوي عن نشاطاته ومدى مطابقتھا لبرامج ا@ستثمار ، وظروف استغ/ل المنطقة

  .لكل من وزارة المالية وكذا وكالة ترقية ا@ستثمار ودعمه ومتابعته

نظاما خاصا ، از وفي خ/ل شھر واحد من تاريخ الموافقة على ا@متيازيلتزم المتعامل بأن يقوم بإنج -

  .]79[إذا كانت المنطقة المعنية منطقة حرة، المطار وبالميناء أ

أي بيع والمستثمر عبء بقاء أي ملك عقاري يھم المنطقة مھما كان نوعھا أ ويقع على عاتق المتعامل أ -

وكذلك توفير جميع الخدنات الضرورية لصيانة ھذه العقارات  ،إيجار له بداخل المنطقة الحرة وعقاري أ

  .وحسن تسييرھا

التزام المحافظة على المنشآت محل ا@متياز والتي تتمثل في كل ا9م/ك العقارية المتواجدة داخل  -

ويكون ، ]24[وكذا تحمل نفقات إبقائھا في حالة جيدة طوال مدة ا@متياز، المنطقة مھما كان نوعھا

  .الظرف الطارئ ول عن فسادھا ما عدى في حالة القوة القاھرة أمسؤو

بتحمل ا9عباء المترتبة عن حماية البيئة والمخاطر ، يلتزم المستغل إتجاه ا:دارة الحكومة العمومية -

ومعالجتھا داخل المنطقة الحرة ويخضع المستغل 9نظمة التجارة ، المحتملة عن النقل للموارد الخطيرة

ويتولى في نطاق مھمته ، والجمارك والصرف والتشغيل المنصوص عليه في المنطقة الحرة ،الخارجية

  .]79[إعداد اتفاقية إطارية تحكم ع/قته مع المتعامين الممارسين في ھذه المنطقة
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من المرسوم  24المنشئة بموجب المادة ، يخضع ا@ستغ/ل لرقابة اللجنة الوطنية للمناطق الحرة -

التجھيز والتھيئة ، وزراء الداخلية، برئاسة وزير المالية، المتعلق بالمناطق الحرة 94/320التنفيذي رقم 

ممثلين عن المتعاملين ، العمل والحماية ا@جتماعية، البيئة، الطاقة، النقل، البريد والمواص/ت، العمرانية

  .]79[ومستغل إحدى المناطق

ي نشاط من طرف المتعاملين في المنطقة الحرة يجب أن إن إقامة أ:شروط اتجاه المتعاملين في المنطقة -

، ]79[توضح طبيعة النشاط ومدته" رخصة التمركز"يكون موضوع ترخيص من المستغل نفسه تسمى 

  :في حين أن المستغل يلتزم اتجاھھم بمايلي

وھي عبارة عن بطاقات تجارية خاصة تبين التوطن ، منح المتعاملين بطاقات الدخول للمنطقة - 

 .ل المنطقةداخ

بناء ، ا@لتزام بالقيام بكل أشغال التھيئات والمنشآت الفرعية وصيانتھا من طرف مواقف سيارات - 

 .مباني ضرورية ل/ستغ/ل وحاجات المتعاملين

ومتابعة ومراقبة أنشطتھم وتوفير لھم كل أنواع المرافق ، ا@تصال بالمتعامين داخل المنطقة - 

  .ق ھيئات متخصصةعن طري ووالخدمات سواء مباشرة أ

  :الشروط الخاصة بمانح استغ/ل العقار الصناعي في المناطق الحرة -

وھذا 9ن جميع ا9م/ك العقارية ، إدارة أم/ك الدولة وإن مانح ا@ستغ/ل في المناطق الحرة ھ  

وھي ، من مباني وأراضي التي تشتمل عليھا المنطقة الحرة تدخل ضمن ا9م/ك الوطنية العمومية للدولة

المتضمن قانون ا9م/ك  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30بالتالي تخضع 9حكام القانون رقم 

  .الوطنية

المؤرخ في  94/320دائما في إطار قانون ترقية ا@ستثمار ومن خ/ل المرسوم التنفيذي رقم   

استغ/ل المناطق  فإنه يمكن حصر الشروط الخاصة بمانح، المتعلق بالمناطق الحرة 1994أكتوبر  17

  :ين وھماأالحرة إلى جز

  :ا@لتزام بتھيئة المنشآت الكبرى-

يقع على عاتق الدولة ممثلة في إدارتھا وأجھزتھا المسيرة عبء إنجاز المنشآت ا9ساسية التي تسمح  -

  .بربط المنطقة بخطوط الطرق الرئيسية التي تربط الناحية بالتراب الوطني

يصال المنطقة المستغلة بمختلف شبكات ومنشآت التزويد بالكھرباء والغاز يقع على عاتق الدولة إ -

  .والماء الصالح للشرب وخطوط الھاتف

  .]79[كذلك ا@لتزام بإيصال المنطقة بشبكات صرف مياه ا9مطار وتطھير المياه المستعملة -
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من قانون ترقية  15ة تمكين أصحاب ا@متياز الذين تربطھم بالدولة ا@تفاقية المذكورة في الماد -

ويحق لصاحب ا@متياز طلب تجديد ، ا@ستثمار من امتياز بمقابل الدينار الرمزي طوال مدة ا@تفاقية

  .]47[عقود ا@متياز شريطة ا@نجاز الفعلي المشروع الذي تعاينه قانون السلطة المؤھلة بذلك

  :قانونية تظھر من خ/لتتمثل ھذه الضمانات الممنوحة حماية  :التعھد بمنح الضمانات -

تكريس مبدأ المعاملة المنصفة والعادلة بين المستثمرين الجزائريين وا9جانب من جھة وبين  - 

  .]47[المستثمرين ا9جانب فيما بينھم من جھة أخرى

عن طريق حماية  63ص ] 129[ھذه الحماية دعمت مبدأ اللجوء إلى تجميد التشريع الجزائري - 

  .رات التي تطرأ على التشريع الجزائري مستقب/ المتعلق با@ستثماراتالمستثمر من التغي

مما ينجر عنه تقليص في السيادة ، وتكون بذلك الدولة قد قيدت في مجال تدخلھا التشريعي  

@ تطبق :" على أنه 93/12من المرسوم التشريعي رقم  39حيث نصت المادة ، التشريعية للدولة

تي تطرأ في المستقبل على ا@ستثمارات المنجزة في إطار ھذا المرسوم إ@ إذا ا:لغاءات ال والمراجعات أ

  ".طلب المستثمر ذلك

، @ يمكن اللجوء إلى التسخير من طرف ا:دارة إ@ في الحا@ت التي نص عليھا التشريع المعمول به -

وھذا ما نصت عليه  وفي حالة تطبيق التسخير فإنه يترتب عنه لصالح المستثمر تعويضا عاد@ ومنصفا

  .94/320من المرسوم التنفيذي رقم  30وأكدته المادة ، 93/12من المرسوم التشريعي رقم  40المادة 

وبالرجوع إلى التشريع المعمول به بشأن التسخير نجد قد جاء التنصيص عليه في المواد من 

، قانون الو@ية، بلديةوكذا في بعض النصوص القانونية ا9خرى مثل قانون ال، مكرر 681إلى  679

 .الخ...قانون الغابات

في ذلك  ويرى، وما ي/حظ أن المرسوم التشريعي استعمل مصطلح التسخير بدل التأميم  

أن المشرع لم ينصص على التأميم في ھذا المرسوم إ@ من أجل أ@ ينزعج  65ص ] 129[كاتب

  .يمالتأم وبمثابة نزع الملكية أ وأن التسخير ھ وا9جانب ويبد

  :نجدمر إذا بحثنا في معنى كل إجراء لكن في حقيقة ا9  

أن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية تعد وسيلة استثنائية @كتساب ا9شخاص المعنوية 

العامة للحقوق العينية العقارية وتتجلى الطبيعة ا@ستثنائية كون ا:دارة @ تلجأ إلى ھذا ا:جراء إ@ بعد 

الرضائية وذلك بالتفاوض مع الم/ك المعنيين إذ يعتمد ھذا ا:جراء على امتيازات السلطة استنفاذ الطرق 

العامة المعھودة لUدارة الذي تتوقف صحته على توفر المصلحة العامة وليس لتحقيق فائدة لصالح ا9فراد 

كون القرار ا:داري وي، مع إلزامية التعويض والمسبق لصاحب الشأن قبل نقل الملكية لفائدتھا الخاصة وأ

  .649ص ] 146[قاب/ لمراقبة القاضي ا:داري عن طريق دعوى ا:لغاء
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به تحويل مشروع خاص على قدر من ا9ھمية  يقصد Nationalisationأما بالنسبة للتأميم 

ص ] 169[في شكل شركة تملك الدولة كل أسھمھاوإلى مشروع عام يدل عن طريق المؤسسات العامة أ

، و@ يكون إ@ بنص تشريعي، دار حكم التأميم في الحالة التي تستلزم فيه المصلحة العامةويجوز إص 33

  .ويترتب عليه تعويض عادل

إجراء مؤقت تتخذه السلطة ا:دارية  وھ La Réquisitionالتسخير  وفي حين أن ا@ستي/ء أ   

، تمرارية المرافق العالمةمنقولة لضمان اس وأموال عقارية أ والمختصة قصد الحصول على الخدمات أ

وعليه فإن إجراء التسخير  116ص ] 142[ا@ستعجال ووذلك في حا@ت تقتضيھا الظروف ا@ستثنائية أ

  :يخضع لجملة من القيود ھي

من قبل رئيس المجلس ويجب أن يصدر من سلطة إدارية مؤھلة قانونا مثل الوالي ويتم تنفيذه مباشرة أ -

  .الشعبي البلدي

  .ابيايكون كت -

  ).حتى خدمات وعقارات أ وقد تكون منقو@ت أ(تحدد فيه ا9موال المعنية  -

  .9نه يكون بقصد ا@ستعمال فقط وليس من أجل ا@كتساب، تحديد المدة المقررة ل/ستي/ء -

  .@ يمس العقارات والمباني المخصصة للسكن -

  .اتحديد طريقة وكيفية التعويض الذي @ يتطلب أن يكون مسبق -

ولما كان التسخير فيه مساس بحق الملكية الخاصة مثل التأميم ونزع الملكية إ@ أن التأميم يعد   

أخطر إجراء فإنه يكون دائما بقانون وبالنتيجة يرتب على ذلك أنه @ يخضع لرقابة القضاء باعتباره 

ي يخضع لرقابة الجھات على خ/ف نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الذ، عم/ من أعمال السيادة

في حين أن رقابة القضاء على  117ص ] 142[القضائية ا:دارية في حالة بط/ن القرار الصادر به

تسبب  والتسخير @ تكون إ@ في حا@ت عدم ا:نفاق على مبلغ التعويض المقترح من قبل ا:دارة أ

إنصب على عقار  وفة غير كتابية أفي حالة أن تم التسخير بصوالمستفيد من التسخير في نقص قيمته أ

  .معد للسكن

فإنه إذا كانت المناطق الحرة تقام أص/ على ا9م/ك العقارية ، وتعقيبا على ذلك وكوجھة نظر  

فكيف يمكن أن ، الحجز عليھا وأ، التصرف فيھا والعمومية التابعة للدولة والتي @ يمكن أص/ تملكھا أ

  .ة من أجل المنفعة العموميةتستعمل الدولة بشأنھا نزع الملكي

وحتى من حيث ا�ثار فإذا كان يترتب عن نزع الملكية التعويض العادل والمنصف والقبلي فإن   

ففي ھذه الحالة يكون المرسوم التشريعي رقم ، التسخير يترتب عليه تعويض عادل ومنصف فقط

يؤدي ھذا إلى ، 1989دستور قد سجل تراجعا في مسألة التعويض بالنسبة لما ورد آنذاك في  93/12



142 

 

ص ] 129[93/12من المرسوم التشريعي  40عدم التطابق بين ما كرس دستوريا وما جاءت به المادة 

65.  

  الشروط الخاصة باستغ/ل العقار الصناعي في إطار قانون تطوير ا@ستثمار .2.2.1.2.2

في  ]37[@ستثماروالمتعلق بتطوير ا 2001أوت  20الصادر في  01/03يندرج ا9مر رقم   

إلى جانب ، الجزائر في سياق ا:ص/حات ا@قتصادية التي باشرتھا الدولة الجزائرية منذ سنوات عديدة

والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  2001أوت  20ا�خر في  والمؤرخ ھ 01/04ا9مر رقم 

  .]38[ا@قتصادية وتسييرھا وخوصصتھا

جاء بنوع جديد من المناطق والتي اصطلح عليھا  01/03وكما سبق التطرق إليه فإن ا9مر   

ومن جھة أخرى أن ھذا ا9مر قد ألغي جميع ، المناطق التي يتطلب تنميتھا مساھمة خاصة من الدولة

  .93/12المناطق السابق ذكرھا التي جاء بھا المرسوم التشريعي رقم 

استدراك أمور تكون قد  وار ھالمتعلق بتطوير ا@ستثم 01/03وما كان ينتظر من ھذا ا9مر   

يكمل أمور أخرى خاصة وبعد تعديله سنة  وأغفلت في المرسوم التشريعي المتعلق بترقية ا@ستثمار أ

  .2006جويلية  15المؤرخ في  06/08وذلك بموجب ا9مر  2006

 فما ھي الشروط التي جاء بھا ھذا ا9مر بشأن مستغل العقار من جھة وما ھي الشروط المتعلقة  

  بالجھة مانحة العقار الصناعي من جھة أخرى؟

الشروط المتعلقة بمستغل العقار الصناعي في المناطق التي تتطلب تنميتھا  .1.2.2.1.2.2

  مساھمة خاصة من الدولة

أنھا تذھب  و@ يبد، تحديد المناطق التي يتعين تنميتھاإذا كانت المعايير التي استخدمھا المشرع ل  

و@ تسمح بإدراكھا بالنظر إلى حاجاتھا ، @ تسمح با9قل التمييز بين ا9قاليم في نفس ا@تجاه وھي

ففي ظل ھذه المعايير غير العملية لم تتضح ا@لتزامات التي تقع على عاتق ، 187ص ] 176[وإمكاناتھا

  :المستثمر إ@ فيما يخص والمتعامل أ

نشاطات ا@قتصادية التي يعتزم القيام بھا إقرار المشرع الصريح لمبدأ حرية المستثمر في مباشرة ال -

حيث تنجز ا@ستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة 

  .وحماية البيئة
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من المرسوم التشريعي  04والم/حظ أن ھذا جاء تماشيا مع ما كان منصوص عليه في المادة   

 ]47[من قانون القرض والنقد 183كما جاء موافقا لما كرسته المادة ، رالمتعلق بترقية ا@ستثما 93/12

  .منه 37من خ/ل المادة   1996وھذا ما كرسه كذلك دستور ، 1990أفريل  14الصادر في 

 01/03من ا9مر  04لقد ربط المشرع حرية ا@ستثمار الذي @ يقتضي في إنجازه وفقا لنص المادة  -

ة تطوير ا@ستثمار التي حلت محل وكالة ترقية ودعم ا@ستثمار التي تغيرت إ@ التصريح به لدى وكال

  .تسميتھا في ظل القانون الجديد

كذلك قيد المشرع حرية المستثمر في مباشرة النشاطات ا@قتصادية بأحكام التنظيمات المتعلقة  -

ستثمار التي نصت عليھا القوانين القيد يعتبره البعض قيدا على حرية ا@ وفھذا الربط أ، بالنشاطات المقننة

  .]37[1990الجزائرية المتعلقة با@ستثمار منذ سنة 

على التزام  30ينص في مادته  01/03في حالة تنازل المستثمر عن مشروعه لشخص آخر فإن ا9مر  -

يم والتي المالك الجديد الذي تنتقل إليه ملكية المشروع بتنفيذ كل ا@لتزامات التي تعھد بھا المالك القد

  .وفي حالة إخ/له بھذا ا@لتزام فإن للوكالة الحق في إلغاء تلك ا@لتزامات، استفاد بمقتضاھا بالمزايا

وشروط منح المزايا وإ@ يتم ، سواء كان المستثمر وطنيا أم أجنبيا يجب عليه احترام آجال ا:نجاز -

  .9حكام القانونية ا9خرىسحب ھذه المزايا بنفس ا9شكال التي منحت بھا دون المساس با

التزام المستثمر المتعامل مع الھيئات الجديدة المستحدثة بموجب ھذا ا9مر كالوكالة الوطنية ل/ستثمار  -

  .التي حلت محل وكالة ترقية ودعم ا@ستثمار والشباك الوحيد الذي ينشأ ضمن الوكالة

  المتعلقة بمانح ا@ستغ/ل الشروط .2.2.2.1.2.2

ھذا ا9مر نفس ا@لتزامات الواجب إتباعھا من طرف مانح ا@ستغ/ل الوارد بالمرسوم  لقد أورد  

  :الضمانات التي تتعھد بھا الدولة اتجاه المستثمر وخاصة تلك المبادئ أالملغى  93/12التشريعي رقم 

يعي السابق أي تعھد الدولة كما في المرسوم التشر، مبدأ تثبيت النظام القانوني الخاص با@ستثمارات -

، بعدم تغيير إطار التشريع الذي يحكم ا@ستثمارات والذي قد يتم في ظله إبرام عقود واتفاقيات استثمار

وبالتالي تفادي المساس بس/مة العقود المبرمة وضمان استقرار سريان ا:طار القانوني الذي اتخذت وفقا 

@ستثمارات يعد ضمانا يتيح المستثمرين خاصة له ا@لتزامات التعاقدية وھذا التجميد للتشريع الخاص با

من  15وھذا ما تضمنته المادة ، 30ص  ]150[منھم ا9جانب العمل فوق أرضية قانونية معروفة مسبقا

، 93/12من المرسوم التشريعي  39والتي جاءت بنفس الصياغة التي كانت عليھا المادة  01/03ا9مر 

منه التي نصت على أنه تطبق المزايا  15ا عدى المادة ھذا المبدأ م 06/08كما لم يعدل ا9مر 
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على ا@ستثمارات المصرح بھا بعد  01/03المعدلة من ا9مر  11و 09المنصوص عليھا في المادتين 

  .نشر ا9مر في الجريدة الرسمية

وبالتالي فإن المشرع قصد أن ا@ستثمارات التي أنجزت قبل نشر ھذا ا9مر تبقى خاضعة للقانون   

فإن المستثمر ا9جنبي ، وتجدر ا:شارة أنه في ظل ھذا ا@ستقرار التشريعي، لذي أنجزت في إطارها

يستفيد من نصوص قانونية ملغاة إذا كانت نافعة له بشرط أن يكون استثماره قد أنجز في ظل القانون 

  .الملغى

الذي جاء به المرسوم نفس المبدأ ، 2006وكذا التعديل الجديد له سنة  01/03لقد انتھج ا9مر  -

إذ أنه نص صراحة على حرية ا@ستثمار في جميع القطاعات لكن مع مراعاة ، 93/12التشريعي رقم 

وتستفيد ا@ستثمارات المنصوص عليھا في ھذا ا9مر بقوة القانون  .]37[النشاطات المقننة وحماية البيئة

  .معمول بھامن الحماية والضمانات الواردة في القوانين والتنظيمات ال

وبالتالي يتبين من خ/ل ا:ط/ع على مختلف القوانين وا9نظمة ل/ستثمار أن مبدأ ضمان حرية   

ا@ستثمار قد تجسد بصفة تدريجية إلى أن بلغ معناه الحقيقي والكامل بعد تكريس الدستور لحرية 

  .الصناعة والتجارة

وھذا من ، ن ا9جانب تطبيق مبدأ بقاء المستثمرمن الضمانات القانونية المعتبرة الممنوحة للمستثمري -

وھذا ما تم تكريسه من ، خ/ل توفير المناخ المناسب الذي يطور ا@ستثمار ويحافظ على مردوديته وبقائه

المتعلق بتطوير ا@ستثمار كون ا9مر يكفل لھم المساواة في  ]34[01/03من ا9مر  14خ/ل المادة 

  .91ص ] 170[نيين في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة با@ستثمارالمعاملة مع المستثمرين الوط

على مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين كل المستثمرين كانوا  01/03فرغم تأكيد ا9مر   

  .]37[أجانب إ@ أن حقيقة النصوص تثبت وجود فروق ومساس بھذا المبدأ وعامين أ وخواص أ

المتعلق بتطوير  01/03ممنوحة من طرف الدولة ما جاء به ا9مر ودائما في مجال الضمانات ال -

@ يمكن أن تكون ا@ستثمارات المنجزة موضوع مصادرة :" على أنه 16ا@ستثمار حيث نصت المادة 

ويترتب على المصادرة تعويض ، إ@ في الحا@ت المنصوص عليھا في التشريع المعمول به، إدارية

  ".عادل ومنصف

لمشرع قد استبدل إجراء التسخير المتبنى في المرسوم التشريعي السابق رقم وي/حظ أن ا  

من لجوء الدولة إلى إجراء  01/03حيث منع بموجب ا9مر " المصادرة"وبمصطلح جديد ھ 93/12

المصادرة 9ي استثمار قد أنجز على ھذه العقارات إ@ في حا@ت منصوص عليھا في التشريع المعمول 

  .صادرة تعويض عادل ومنصفبه ورتب على الم
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وجوب ممارسة الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار ا@ختصاصات المخولة لھا قانونا وأداء الوظائف  -

بضرورة قيامھا بمتابعة ا@ستثمارات والسھر على تنفيذ المستثمر @لتزاماته حتى @ يتوانى ، الموكلة لھا

  .]37[في إتمام مشاريعه ا@ستثمارية

لمستثمر في المناطق التي تتطلب تنميتھا مساھمة خاصة من الدولة من مزايا خاصة منھا تمكين ا -

ا:عفاء من دفع حقوق نقل الملكية يعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار 

غال كليا بالمصاريف بعد تقييمھا من الوكالة فيما يخص ا9ش وكما تتكفل الدولة جزئيا أ، ]37[ا@ستثمار

  .المتعلقة بالمنشآت ا9ساسية الضرورية :نجاز ا@ستثمار

 07/08وفي إطار استفادة المستثمر من إعفاءات جبائية وضريبية صدر المرسوم التنفيذي رقم  -

ليحدد  قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في  2007جانفي  11المؤرخ في 

 25كما صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .]37[بتطوير ا@ستثمار المتعلق 01/03ا9مر 

 01/03المتعلق بمعاينة الدخول في ا@ستغ/ل ل/ستثمارات المصرح بھا بموجب المر  2008جوان 

  .المتعلق بتطوير ا@ستثمار

  08/04عقار الصناعي في إطار ا9مر شروط إستغ/ل ال. 3.1.2.2

التابعة لVم/ك المحدد لشروط وكيفيات منح ا:متياز على ا9راضي  08/04رقم  إن ا9مر       

الموجھة :نجاز مشاريع إستثمارية قد أدمج جميع أنواع العقار الصناعي ضمن والخاصة للدولة 

قد جاء المرسومين  و، الموجھة :نجاز مشاريع إستثماريةوا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة 

وھي عبارة عن ، مه جملة من ا:لتزامات تقع على عاتق المستثمرالمطبقين 9حكا 09/153و 09/152

 والشروط المرفق بعقد ا@متياز تقع على عاتق المستفيد بعد حيازته للقطعة أ يأعباء واردة في دفتر

تسليم تتجسد ھذه الحيازة عن طريق محضر المدير الو@ئي 9م/ك الدولة بعد  وأ، العقار وبدء ا@نتفاع

  :وتتمثل ھذه الشروط إجما@ في .]52[عقد ا@متياز فورا

) 99(سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاھا تسع وتسعون ) 33(يمنح ا@متياز لمدة أدناھا ث/ث وث/ثون  - 

كما يجب على مالك .تجديد ا@متياز تسترجع الدولة القطعة ا9رضية أي يفقد ا@متياز عدم وفي حالة.سنة

غير المبنية الممنوح عليھا ا@متياز تسديد لفائدة الدولة بصفتھا والمنجزة على ا9رض المبنية أ البنايات

  .]52[مالكة لVرض إتاوة إيجارية سنوية تحددھا إدارة أم/ك الدولة با@ستناد إلى السوق العقاري

أجر مصلحة أم/ك ، متيازيدفع المستفيد من ا@متياز زيادة على مبلغ ا:تاوة السنوية الناتجة عن ا@ - 

  .]52[وكذا رسم الشھر العقاري لعقد منح ا@متياز، الدولة وحقوق التسجيل
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يمكن أن تلحق  ويتحمل المستفيد من ا@متياز كل الضرائب والرسوم والمصاريف المتنوعة التي تلحق أ -

ة ومصلحة بكل أعباء المدين، خ بدء ا@نتفاعابتداء من تاري، بالعقار الممنوح خ/ل مدة ا@متياز ويتكفل

التي يمكن أن تتقرر بدون أي استثناء وأي  والطرق والشرطة وكذا كل التنظيمات ا:دارية المقررة أ

  .]52[تحفظ

يعتبر كل مستفيد من ا@متياز عارف تمام المعرفة للقطعة ا9رضية التي اكتسب عليھا ا@متياز ويأخذھا  -

أي تخفيض في الثمن بسبب ا:ت/ف ودون أن يطلب ضمانا أ، @نتفاعفي الحالة التي ھي عليھا يوم بدء ا

و@ يمكن القيام ، مساحةويمنح ا@متياز بدون ضمان في قياس ال.9سباب أخرى وأخطاء في التعيين أ وأ

 ولنقصان في القياس أ اورفعه مھما كان الفرق في الزيادة أ وتخفيض أ ولتعويض الثمن أبأي طعن 

يحق 9ي طرف ، عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنةالقيمة غير أنه 

ويطلب  .التعويض و@ يمكن قبول أي طلب للفسخ أ، لكن إذا توفر أحد الشرطين فقط.أن يثير فسخ العقد

يمكن في  و@ .جزءا من ملك غير قابل أن يكون مح/ لمنح ا@متياز وكذلك الفسخ إذا ضم ا@متياز ملكا أ

لكن ، مطالبته الدولة بأي ضمان كان و@ حتى أن تكون طرفا، أي حال من ا9حوال ومھما كان السبب

منح ا@متياز إب/غ ا:دارة  إذا كان موضوع الحق التابع للدولة محل نزاع وجب على المستفيد من

  .]51[شكالبا:

الظاھرة منھا ، ويتحمل ا@رتفاقات السلبيةينتفع المستفيد من منح ا@متياز با@رتفاقات ا:يجابية  -

إ@ إذا تذرع ببعضھا ، الدائمة والمنقطعة التي يمكن أن تثقل القطعة ا9رضية محل منح ا@متياز، والخفية

واعتذر عن ا9خرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال 

من السندات ومن منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أ من ا9حوال ودون أن يمكن ھذا الشرط

وبفرض ھذه الشروط التعسفية  .]52[للغير وسواء للمستفيد من منح ا@متياز أ، الشرعية غير المتقادمة

ا9مر الذي يجعل ھذا العقد ، ا�ثار المترتبة عنھا من ضماناتوفذلك يعد خروجا عن ا:طار العام للعقود 

  .]51[نعقد إذعا وھ

يجب على صاحب ا@متياز إب/غ بكل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قطعة ا9رض محل ا@متياز  -

حيث تحافظ الدولة بملكية كل ، ]51[مدير أم/ك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للو@ية

لبروز والتماثيل والميداليات والنقوش الخفية وا، الممتلكات الثقافية خصوصا البنايات والفسيفساء

التي قد  ووالمزھريات والنقوش والكنوز والنقود القديمة وا9سلحة وكذلك المناجم والمعادن الموجودة أ

  .]51[في باطنهوأ، تكتشف على ا9صل العقاري محل منح حق امتياز

محددة في دفتر يجب على المستفيد من حق ا@متياز أن يشرع في إنط/ق أشغال مشروعه خ/ل مدة  -

كما يجب عليه إنھاء ا9شغال وتقديم شھادة المطابقة في ، الشروط ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء

وتمديد آجال ا:نط/ق وتنفيذ ا9شغال المنصوص عليھا في ، أجل محدد من تاريخ تسليم رخصة البناء
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وي المدة التي تعذر فيھا على المستفيد وذلك بمدة تسا، دفتر الشروط إذا حال بسبب قاھر دون التقيد به

من حق ا@متياز الوفاء بالتزاماته و@ يمكن بأي حال من ا9حوال اعتبار صعوبات التمويل بسبب 

  .]52[قاھر

عند إتمام البنايات المقررة في المشروع ا@ستثماري المعاينة قانونا بناء على شھادة المطابقة تكرس  -

منجزة من طرف المستثمر على ا9رض الممنوح إمتيازھا بمبادرة من ھذا إجباريا ملكية البنايات ال

  .]52[ا9خير بعقد موثق

@ يمكن التنازل عن ملكية البنايات والحق العيني العقاري الناتج عن ا@متياز بالنسبة للمدة المتبقية إ@  -

  : بشروط وھي

معاينة قانونا بشھادة المطابقة المسلمة من إنجاز البنايات المقررة في المشروع ا@ستثماري ال -      

  .المصالح المختصة بالتعمير

 . اللجنة المختصة بذلكطرف بدء النشاط المعاين قانونا من  - 

يجب أن يكون النشاط معاين كذلك قانونا من الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثمار بالنسبة للمشاريع التي 

 .يكون موضوع تصريح با@ستثمار

تحت طائلة البط/ن بأي معاملة يحتمل إجراؤھا على حق ، /م إدارة أم/ك الدولةمع وجوب إع

 .]52[ا@متياز

وما ي/حظ أن النصوص القانونية المنظمة لحق ا@متياز وكذا بنود دفتر ا9عباء قد نصت على        

مان القروض الحقوق التي يستفيد منھا الحاصل على ا@متياز و@سيما إمكانية توقيع رھن رسمي لض

على حق ا@متياز وعلى البنايات المقرر إنجازھا كما تم التطرق إليه سابقا مع إمكانية التنازل عنھا 

لكن ھذه النصوص والبنود لم تتناول حالة ما إذا توفي المستفيد من ا@متياز وا�ثار المترتبة عن ، بشروط

علقة بحق ا@نتفاع وتكييف ھذه الحالة وفق ما ذلك؟ وھنا @ يسعنا إ@ الرجوع إلى القواعد العامة المت

ينتھي حق ا@نتفاع بانقضاء ا9جل «:من القانون المدني والتي تنص على أنه 852تقتضي به المادة 

ينتھي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل إنقضاء  والمعين فإن لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع وھ

عند موت المنتفع بزرع قائم  والمنتفع بھا مشغولة عند انقضاء ا9جل أا9جل المعين وإذا كانت ا9رض 

لورثته إلى حين إدراك الزرع بشرط أن يدفعوا أجرة إيجار ا9رض عن ھذه الفترة من  وأبقيت للمنتفع أ

  .»الزمن

وتأسيسا على ذلك فإنه يمكن أن تنتقل الحقوق وا@لتزامات الناشئة عن حق ا@متياز إلى الورثة   

بعد انجاز مشروعه وذلك في حدود مدة ا@نتفاع المتبقية  وواء توفي المستثمر قبل انجاز مشروعه أس

  .وھذا ما يتم تطبيقه في الواقع
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  القانونية العامة @ستغ/ل العقار الصناعي الشروط. 2.2.2

ر موقع فقد اشترط القانون اختيا، تحقيقا للمنفعة العامة وا@ستغ/ل ا9مثل للعقار الصناعي  

فقد ألزم ، ركيزة التنمية وھدفھا ا9ول وو9ن ا:نسان ھ، المشروع بشروط معينة لحماية المناطق السكنية

القانون صاحب المشروع بحماية الھواء داخل مكان العمل وجعل للملوثات حدودا مسموح بھا بل حدد 

وطالب باتخاذ ا@حتياطات ، رادكما لم يعف القانون الجھات وا9ف، ونسبة الرطوبة، أيضا درجة الحرارة

  .ال/زمة والقيام ببعض ا:جراءات قبل إنجاز المشروع

وقد باحت كل نتائج الدراسات الفنية والبيئية بأن القانون يدعم بطريقة غير مباشرة التكنولوجيا   

كفل نجاح فا@نضباط بھا ي، الضوابط إ@ حوافز والنظيفة والسلوكيات الداعمة للبيئة وما ھذه الشروط أ

  .وتضاعف التنمية

با:ضافة إلى ھذه الشروط الخاصة بكل طرف فإن المشرع قد أضاف شروط عامة ومتمثلة في   

وقد اصطلح عليھا بالشروط العامة  ة الواجب احترامھا من طرف المستثمرجملة من ا@لتزامات المختلف

  :لسببين

  .ص كل أنواع العقار الصناعيإنھا شروط تخ -

غير منصوص عليھا في قوانين التي تنظم العقار الصناعي سواء المتعلقة بالمناطق  إنھا شروط -

بل في نصوص أخرى تتعلق بالجانب العمراني وحماية ا:قليم والحفاظ ، قوانين ا@ستثمار والصناعية أ

  .وذلك في إطار احترام التشريعات والتنظيمات المعمول بھا، على البيئة

     :إلى وطلھذا يتم تقسيم ھذه الشر

  الشروط المتعلقة بالتھيئة والتعمير: المطلب ا9ول               

  موجز التأثير على البيئة ودراسة أ: المطلب الثاني               

  الشروط المتعلقة بالتھيئة والتعمير .1.2.2.2

استغ/ل العقار ومخطط شغل ا9راضي يتوليان تنظيم  إن المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير         

الصناعي وموقعه تحت شروط معينة لتحقيق المنفعة العامة إذ ألزم القانون أن يكون أي إنجاز مھما كان 

  .مجال استعماله صناعيا محل مجموعة من الرخص والشھادات المسبقة من ا:دارة المعنية ونوعه أ

شغل ا9راضي ببرنامج  وفي ھذا ا:طار يتكفل المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير ومخطط  

وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية ، الدولة والجماعات ا:قليمية والمؤسسات والمصالح العمومية

  .173ص ] 136[نفسھا على المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير وعلى مخطط شغل ا9راضي
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ي والتسيير الحضري فيعرف المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير على أنه أداة للتخطيط المجال  

البلديات المعنية ويضبط الصيغ المرجعية  ويحدد التوجيھات ا9ساسية للتھيئة العمرانية للبلدية أ وفھ

  . لمخطط شغل ا9راضي

المخطط الذي يحدد بالتفصيل قواعد استخدام ا9راضي والبناء  وأما مخطط شغل ا9راضي فھ  

  .]23[مة من طرف المخطط التوجيھي للتھيئة والتعميرعليھا وفقا :طار التوجيھات المحددة والمنظ

وباعتبار ا:دارة صاحبة سلطة التنظيم يترتب عن حق الرقابة المخول لھا إيجاد سلسلة من   

ا9دوات القانونية التي تتمثل في سن مجموعة من ا@لتزامات التي يكون على عاتق المستثمرين احترامھا 

 وفيجب أن يكون أي إنجاز منھا مھما كان نوعه أ، عق/ني لVراضيمن أجل الحفاظ على ا@ستغ/ل ال

  .مجال استعماله صناعيا محل مجموعة من الرخص والشھادات القبلية تقدم من المصالح المعنية

وفي ھذا الصدد فإن القطعة ا9رضية المخصصة ل/ستثمار في المجال الصناعي قد اشترطت   

المحدد لشروط ، 2008المؤرخ في أول سبتمبر سنة  08/04مر من ا9) 03(بشأنھا المادة الثالثة 

وكيفيات منح ا@متياز على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة إنجاز مشاريع 

أنه يمنح ا@ستثمار لفائدة المستفيدين @حتياجات مشاريع استثمارية ويشترط احترام  ]33[استثمارية

  .]33[قواعد التعمير بھا

ماي  02المؤرخ في  09/152من المرسوم التنفيذي رقم  )06(قد اشترطت المادة السادسةو  

الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة  2009

امتياز أنه يجب أن تكون ا9وعية العقارية التي يمكن أن تكون محل حق ، ]52[:نجاز مشاريع استثمارية

  :في إطار ھذا المرسوم

  .تابعة لVم/ك الخاصة للدولة -

  .وغير مخصصة وليست في طور التخصيص لفائدة مصالح عمومية تابعة للدولة لتلبية حاجياتھا -

محدد في أدوات التھيئة والتعمير باستثناء المشاريع  وقابلة للتعمير كما ھ ووواقعة في قطاعات معمرة أ -

  .]54[ي يستلزم تمركزھا خارج ھذه القطاعات بسبب طبيعتھاا@ستثمارية الت

وعليه يجب أن تكون القطعة ا9رضية مھيأة مسبقا 9نھا ستكون محل :نجاز مشروع صناعي   

مع وجوب احترام قواعد التھيئة والتعمير وذلك على أساس أن أدوات التعمير المخطط التوجيھي للتھيئة 

إذ @ يمكن إنجاز منشآت صناعية ، ي التي تحدد موقع ا9راضيوالتعمير  ومخطط شغل ا9راضي ھ

  .دون أن تكون ا9راضي المبنى عليھا مخصص لذلك وفق شھادة التعمير المقدمة من المصالح المختصة

المتضمن 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/29وفي ھذا الخصوص فقد صدر القانون رقم   

 28المؤرخ في  91/175ية له @سيما المرسوم التنفيذي رقم وكذا النصوص التنفيذ، التھيئة والتعمير

 91/176والمرسوم التنفيذي رقم  .المتضمن تحديد القواعد العامة للتھيئة والتعمير والبناء 1991ماي 
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المتضمن تحديد كيفيات تحضير شھادة التعمير ورخصة  التجزئة وشھادة  1991ماي  28المؤرخ في 

المعدل والمتمم بالمرسوم ، ]82[ادة المطابقة ورخصة الھدم وتسليم ذلكالتقسيم ورخصة البناء وشھ

بذلك يعد ا:طار العام بالنسبة لمختلف  ووھ ]59[2006جانفي  07المؤرخ في  06/03التنفيذي رقم 

  .217ص ] 136[الرخص والشھادات المتعلقة بكيفية استغ/ل واستعمال ا9راضي العمرانية

تم ا@كتفاء بالتعرض للرخص دون الشھادات إذ أھمية ھذه ا9خيرة وفيما يخص دراستنا ھذه ي  

لمالك في حين الحق المعترف به لتكون أقل أھمية من ا9ولى فعادة ما تكون إجراء شكلي @ يمس بأصل 

أن استصدار الرخص يكون جوھري من أجل استعمال الحق وفي حالة إغفال ذلك قد تترتب المسؤولية 

التجزئة والھدم فالرخصتين ، وعليه نكتفي بالتعرض إلى كل من رخص البناء ،الجزائية والمدنية

ا9وليتين قد عرفتا في النظام القانوني الجزائري قبل التعدي/ت ا9خيرة في بداية السبعينات في حين أن 

المعدل والمتمم  91/176رخصة الھدم تعد من المستحدثات التي جاء بھا المرسوم التنفيذي رقم 

  :غالىوعليه يتم التطرق  .]59[06/03سوم التنفيذي رقم بالمر

  رخصة تجزئة البناء: ا9ول الفرع         

  رخصة البناء: الفرع الثاني         

  رخصة تجزئة البناء  .1.1.2.2.2

عدة قطع من ملكية وينص المشرع في قانون التھيئة والتعمير على أن كل عملية تقسيم :ثنين أ  

  .]23[عدة ملكيات مھما كان موقعھا يخضع لترخيص مسبق يعرف برخصة التجزئة وعقارية واحدة أ

تشترط رخصة :" على أنه 91/176من المرسوم التنفيذي رقم  )07( السابعة  وتضيف المادة  

عدة ملكيات مھما  وعدة قطع من ملكية عقارية واحدة أ وأ، أكثر والتجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتين أ

عدة قطع أرضية ناتجة عن ھذا التقسيم من شأنھا أن تستعمل في تشييد  وا كانت قطعة أكان موقعھا إذ

  ".بناية

  :لكنھما يختلفان من حيث، مما سبق قد يثار لبس بين رخصة التجزئة وشھادة التقسيم  

سيم إذا كان المالك يريد تقسيم الملكية العقارية إلى قطعتين فقط فيكون ملزم بالحصول على شھادة التق -

وكذا  90/29من قانون  59المنصوص عليھا في المادة  Certificat de Morcellementفقط 

  .91/176من المرسوم التنفيذي رقم  32إلى  26المواد من 

إلى قطعتين فأكثر فيكون ملزم ) أراضي(أما إذا كان المالك يريد تقسيم الملكية العقارية غير المبنية  -

من  59إلى  57وھذا حسب ما نصت عليه المواد من ، Permi de lotirبطلب رخصة التجزئة 

  .90/29القانون رقم 
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  :والخطوات الواجب القيام بھا من طرف المستثمر للحصول على رخصة التجزئة ھي

  طلب رخصة التجزئة .1.1.1.2.2.2

، نسخ 05يقدم طلب رخصة التجزئة للبلدية مقر إنشاء المشروع الذي يجب أن يرفق بملف في   

و@ يمكن أن يقدم ھذا الطلب إ@ من ، يسلم وص/ لصاحب الطلب بعد التحقيق في الوثائق المؤلفة للملفو

  .18ص ] 17[المصلحة المكلفة بالقطعة وموكله ومن طرف المؤسسة أ وصاحب الملكية أ

  :يجب أن يشتمل الملف على الوثائق التالية

  .داريعقد إ وشھادة الحيازة أ ونسخة من عقد الملكية أ -

  .الوكالة المسرحة للوكيل التصرف باسم المالك، عقد ا@قتضاء -

ويشتمل على الوجھة للھياكل القاعدية للخدمة ) 1/5000وأ 1/200(مخطط الموقع الذي يعد على سلم  -

  .ونقاط ا@ستغ/ل بالقطعة

  :التي تشتمل على بعض المعلومات منھا) 1/500أو 1/200(مخططات على سلم  -

  .لقطعة ا9رضية ومساحتھاحدود ا -

مع موصفاتھا التقنية الرئيسية ونقاط وصل شبكة الطرق والشبكات ، منحنيات المستوى وسطح التسوية -

  .المختلفة

، قنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب، تحديد القطع ا9رضية المبرمجة مع رسم شبكة الطرق -

  .وا:نارة العمومية، والھاتف، كھرباءصرف المياه القذرة وكذا شبكات توزيع الغاز وال

  .ومساحات الخدمة الخاصة، تحديد موقع مساحات توقف السيارات والمساحات الحرة-

  .موقع البنايات المبرمجة وطبيعتھا وشكلھا العمراني بما في ذلك البنايات الخاصة بالتجھيزات العمومية -

توضح فيھا كل التعليمات لمعالجة كل مادة ، مذكرة بالنسبة لVراضي المجزئة ل/ستعمال الصناعي -

وكذلك الحد من مستوى الضجيج ، بالف/حة والمحيط، سائلة مضرة بالصحة العموميةوغازية أ، صلبة

يحدد ا@لتزامات وا@تفاقات الوظيفية وذات المنفعة العامة ، المقرر من طرف الوزير المكلف بالتعمير

  .المفروضة على ا9راضي المجزأة

  .وط إنجاز البناءاتشر -

  .]82[تنظيم الملكيات والمغارس والمساحات الخضراء وا9سيجة -

أما فيما يخص تحضير الملف فإنه يتناول مدى مطابقة مشروع التجزئة لتوجيھات مخطط شغل   

في حالة عدم وجوده ووفي حالة انعدام لذلك لتعليمات المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير أ، ا9راضي
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وعندما يكون مشروع التجزئة من اختصاص ، مات التي تحددھا القواعد العامة للتھيئة والتعميرللتعلي

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي

فإنه يرسل نسخة من ملف الطلب إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى ، كممثل للبلدية -

  .اع ھذا الملفالموالية لتاريخ إيد) 08(الو@ية في أجل ا9يام الثمانية 

نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على ) 04(كممثل الدولة فإنه يرسل ملف طلب في أربع  -

  .وذلك في أجل ا9يام الثمانية الموالية :يداع الملف، مستوى الو@ية :بداء رأي بالموافقة

رأي رئيس المجلس ب، يجب أن يتبع الملف المرسل في أجل شھر واحد ابتداء من تاريخ إيداعه  

  .الشعبي البلدي حول ا@نعكاسات التي يمكن أن نتجر عن انجاز ھذه التجزئة

، وتتولى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الو@ية في ھذه الحالة تحضير الملف  

 نسخ من الملف مرفقة برأيھا وذلك ابتداء من) 03(ويرصد لھا أجل مدته شھران اثنان :عادة ث/ث 

  .تاريخ است/م الملف

  رفضھا وتسليم رخصة التجزئة أ .2.1.1.2.2.2

يبلغ المقرر المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون الث/ثة أشھر الموالية   

لتاريخ إيداع الطلب عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي 

من ون أربعة أشھر في جميع الحا@ت ا9خرى أي من طرف الولي أباعتباره ممث/ للبلدية وفي غضو

  .]82[طرف الوزير المختص بالتعمير وھذا حسب معيار درجة وأھمية المشروع

  :غير أنه يمكن وقف ھذه ا�جال 9سباب ا�تية

المعلومات التي ينبغي على صاحب الطلب أن  وعندما يكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أ -

  .قدمھاي

  .عندما يكون الملف محل أمر بإجراء تحقيق عمومي وأ -

عندما تكون أداه التھيئة والتعمير في حالة ا:عداد فيكون الطلب محل تأجيل يفصل فيه خ/ل سنة  وأ -

  .]82[على ا9كثر

 وھذا في حالة ما إذا كان الطلب غير، يمكن لUدارة المختصة ا@متناع عن تسليم الرخصة  

  .لوثيقة التعمير التي تحل محله ومخطط شعل ا9راضي المصادق عليه أموافق ل

كما يمكن أن يمنع الترخيص بالتجزئة في البلديات التي @ تمتلك الوثائق المبينة في المقطع   

 وأ، السابق إذا كانت ا9راضي المجزأة غير موافقة لتوجيھات المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير

  .]82[بطھا القواعد العامة للتھيئة والتعمير المعمول بھاللتوجيھات التي تض
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الخ يمكن ...الصمت وتأجيل البت أ ووكل القرارات الخاصة بطلبات رخصة التجزئة من رفض أ  

إذ في إطار وآجال الحق المشترك يمكن القيام بطعن سلمي عن طريق ، أن تكون موضوع طعن قضائي

أشھر الموالية لتاريخ إيداع الطلب إذا المصالح ) 03(ثة خ/ل ث/، رسالة مسجلة مع وصل است/م

  .المعنية لم تتخذ أي قرار

  رخصة البناء .2.1.2.2.2

تعد رخصة البناء وسيلة استحدثھا المشرع لبسط رقابة ا:دارة على المجال العمراني وذلك   

جماعية بنايات  وردية أسكنات ف، تمديد بناية قديمة وتحويل أ، بإلزام كل من يريد تشييد بناية جديدة

  .105ص ] 135[والتجھيزات ا@جتماعية الثقافية والبنايات ا:دارية، صناعية وملحقات مح/ت تجارية

المتعلق بالتھيئة والتعمير رخصة البناء من  90/29من القانون رقم  52وقد اشترطت المادة   

ولم تستثني ھذه المادة سوى البنايات ، ھاأجل تشيد البنايات الجديدة مھما كان استعمالھا ومھما كان صاحب

  .التي لھا طباع سري وھي المتعلقة بالدفاع الوطني

المتعلق بالتھيئة والتعمير على اختصاص القاضي الجزائي  90/29ولقد نص القانون رقم   

  .والنصوص التنظيمية المتعلقة به 90/29بالنظر في جميع الجرائم الناجمة عن ملفات القانون 

  حق يجر عدة واجبات كما سوف يتم عرضه وتحصل على رخصة البناء ھوإن ال

  طلب رخصة البناء .1.2.1.2.2.2

المتضمن  90/25المتعلق بالتھيئة والتعمير والقانون رقم  90/29وفقا 9حكام القانون رقم   

 فإن طلب رخصة البناء يقدم 91/176وكذا المرسوم التنفيذي رقم ، 21ص ] 171[التوجيه العقاري

  .على استمارة خاصة ممضية ومرسلة إلى البلدية التي تشيد فيھا البناية

  :@ يمكن أن يعد إ@، نسخ 05ھذا الطلب يكون مرفوقا بملف معد في خمس   

 .المستأجر المرخص والموكل أ، من قبل المالك - 

 .المصلحة المكلفة بأرضية البناية ومن قبل الھيئة أ - 

 .البناية ود إداري ينص على تخصيص قطعة أرض أمن أي حائز لقطعة أرض بموجب عقوأ - 

خول المستفيد من حق  93/12فالمرسوم التشريعي رقم ، وفي إطار قانون ترقية ا@ستثمار

، الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع المعمول به 23ا@متياز المنصوص عليه في المادة 

المتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ في  95/27وھذا ما جاء به ا9مر رقم 

1996]40[.  
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المتضمنة  1994ماي  15المؤرخة في  28وھذا تماشيا مع ما أكدته التعليمة المشتركة رقم 

كيفيات مساعدة وتسھيل الحصول على ا9راضي للمستثمرين على ضرورة حصول المستثمر على 

  .ر احترام القواعد والتنظيمات السارية المفعولرخصة البناء ويجب أن يكون منح ھذه الرخصة في إطا

وعليه يحق لصاحب ا@متياز على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة الموجھة :نجاز 

غير أن المشرع في منحه لرخصة البناء خرج عن القاعدة العامة ، برامج ا@ستثمار طلب رخصة البناء

العقار موضوع البناء وسمح  ملكيةتوفر طلبھا على عقد المتمثلة في عدم إمكانية منح الرخصة دون 

لUدارة أن تمنح ھذه الرخصة رغم عدم حيازة المستثمر لعقود الملكية بل لمالك عقد امتياز فقط والتي @ 

  .53ص ] 121[تعتبر عقود ملكية تامة

بأي حال فالترخيص بالبناء @ يمس ، وفي حقيقة ا9مر أن رخصة البناء @ تمس ثبوت الملكية

من ا9حوال حقوق ذي الشأن في ملكية ا9رض و@ يمكن أن تستخدم كحجة في منازعة إثبات الملكية 

وذلك 9ن ھذه الرخصة إنما تستھدف مطابقة المشروع ا@ستثماري 9حكام قوانين التعمير المعمول بھا 

الحصول على رخصة  وبناء على ذلك فإن منح ا@متياز يخول للمستفيد الحق في .64ص ] 168[فحسب

البناء كما يسمح له زيادة على ذلك بإنشاء رھن رسمي لصالح ھيئات القرض على الحق الغير العقاري 

وذلك لضمان ، الناتج عن ا@متياز وكذا على البنايات المقرر إقامتھا على ا9رض الممنوح امتيازھا

ا أقره المشرع من خ/ل نص المادة وھذا م.القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط

الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز ، 2008المؤرخ في أول سبتمبر  08/04من ا9مر رقم  11

والمرسوم ، ]33[على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية

المؤرخ في  09/153ك المرسوم التنفيذي رقم وھذا ما أشار إليه كذل، ]152[09/152التنفيذي له رقم 

المحدد لشروط وكيفيات منح ا@متياز على ا9صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية  2009ماي  02

 ]51[المستقلة وغير المستقلة المحلة وا9صول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وتسييرھا

طلب رخصة البناء أن يرفق ضروريا بملف يحتوي على الوثائق  ويشترط في .23من خ/ل المادة 

  :ا�تية

 .عقد إداري وشھادة الحيازة أ وعقد الملكية أ -

 .الوكالة التي تسمح للموكل التصرف باسم المالك، عند ا@قتضاء -

ويحتوي على ا@تجاه وشبكات الخدمة مع بيان طبيعتھا وتسميتھا ) 1/2000سلم (تصميم للموقع  -

 .نقاط ا@ستد@ل التي تمكن من تحديد قطعة ا9رضو

 )1/500سلم (مخطط الكتلة للبناية  -

 حدود ا9رضية مخطط -

 )1/50سلم (مخططات التنفيذ  -



155 

 

 .بيان تقييمي وكمي -

توسيع مباني لمؤسسات صناعية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير  ووإذا تعلق ا9مر بإنشاء أ -

يتم تقديم الطلب إلى رئيس المجلس ، من الحصول على الترخيص من الوالي/ بد ف، الصخبة والمزعجة

وھذا مھما ، نسخ مقابل وصل تسلمه ا:دارة له لUثبات) 05(الشعبي البلدي المختص إقليميا في خمس

  .كانت الجھة المختصة بتسليم الرخصة

  رفضھا وتسليم الرخصة أ .2.2.1.2.2.2

  من طرف الواليوأ، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي يتم تسليم رخصة البناء إما  

إذ تختلف جھة تسليم الرخصة باخت/ف أھمية ودرجة ، ]82[من طرف الوزير المختص بالتعميروأ 

  :المشروع فتسلم رخصة البناء من قبل الوالي لـ

 .لمصالحھا العمومية والو@ية أ، البنايات والخدمات المحققة لصالح الدولة -

 .الطاقة وكذلك المواد ا:ستراتيجية، التوزيع والتخزين، النقل، آت ا:نتاجمنش -

 .بنايات @ تخضع لمخطط شغل ا9راضي مصادق عليه وتجزءات أ -

الو@ة  وبعد أخذ رأي الوالي أ، وتسلم رخصة البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير والبناء

  .لمنطقة ما وأالمعنيين بمشاريع المھيكلة ذات منفعة وطنية 

  :يلتزم صاحب الطلب عند تسلم الرخصة القيام ب

وكذا إنجاز منشآت كفيلة ، المساھمة في نفقات إنجاز التجھيزات العمومية الضرورية بفعل ھذا البناء -

 .بضمان توقيف السيارات بعيدا عن الطريق العمومي

إذ يمكن أن ، والتقليل من الضجيج ،إيجاد أجھزة لمعالجة وتصفية الدخان والغازات المضرة بالصحة -

تتوقف رخصة بناء مؤسسة صناعية على فرض حتمية معالجة م/ئمة معقدة لتصفية كل أنواع الدخان 

ويمكن فض/ على ذلك اشتراط تدابير ، والتسربات الغازية من كل المواد الضارة بالصحة العمومية

 .]82[ترمي إلى التقليل من الضجيج

والذي @ ، الخاصة التي تحددھا القوانين والتنظيمات التي تحد من التعمير المنشوراحترام التدابير  -

ا9راضي  ومن شأنه تھديد ا9راضي الف/حية ذات الجودة العالية أويتماشى مع المساحات الطبيعية أ

 .الغابية المجاورة

تتخذه السلطة تشتمل على تحفظات معينة فيجب أن يكون القرار الذي  ووعندما تمنح الرخصة أ

  .المختصة معل/ ومبلغا إلى الطالب الذي له عدة طرق للطعن السلبي والقضائي المقرر حسب القانون

  :أما حا@ت رفض تسليم رخصة البناء فإنھا ترجع إلى عدة أسباب تنصب في مجملھا إلى  
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عامة مختلف القواعد ال وأ، عدم مطابقة مشروع البناء لتوجيھات مخطط التھيئة والتعمير - 

وھذا في البلديات التي @ تتوفر بعد على مخطط ، المنصوص عليھا في قوانين التھيئة والتعمير

 .لشغل ا9راضي

 .عدم مطابقة المشروع المراد إنجازه لرخصة التجزئة بالنسبة لVراضي المجزأة - 

كان  وأ، حجمه وإذا كان البناء من شأنه المساس بالس/مة وا9من العمومي من جراء موقعه أ - 

 .معرض للضجيج

حول  1981جويلية  11المؤرخ في  22236وقد جاء في الواقع قرار المحكمة العليا رقم 

منحھا  ومن المقرر قانونا أنه بإمكان ا:دارة رفض إعطاء رخصة البناء أ" رفض تسليم رخصة البناء أنه

بيعة البناءات من مع التحفظ بخصوص وجوب مراعاة مقتضيات خاصة وذلك في صورة ما إذا كانت ط

  ".شأنھا أن تمس حيث موقعھا وأبعادھا بالصحة العمومية وا9من العمومي

وفي ھذا الخصوص يقع على ا:دارة إجراء تحقيق إداري يسمى تحقيق الم/ئمة بالنسبة   

  .بالصحة وبالزراعة أ وللمؤسسات الصناعية التي تنتج مواد ضارة بالبيئة أ

يمكن أن ) الصمت، تأجيل البث، رفض، من موافقة(رخصة البناء وكل القرارات الخاصة بطلب   

إذ خ/ل ، وصل است/موويمكن القيام بطعن سلمي عن طريق رسالة مسجلة أ، تكون محل طعن قضائي

يبقى على ، أشھر الموالية لتاريخ إع/ن انتھاء ا9عمال المرخصة برخصة التجزئة) 03(الث/ثة 

  .خ/ل الشھر الموالي وإ@ فإن شھادة المطابقة يعتبر موافق عليھا المصالح المعنية إع/ن قرارھا

أما في حالة إنجاز أشغال يناء تنتھك بصفة خطيرة ا9حكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول   

في مجال التھيئة والتعمير يمكن السلطة ا:دارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل ا9مر 

  :ال إلى جانب عقوبات تتمثل فيبوقف ا9شغ

 مائة ألف دينار جزائري توقع عن تنفيذ ا9شغال  03إلى  3000غرامة مالية تتراوح من  - 

 .الرخص التي يشترطھا وأ، استعمال ا9رض بما يتجاھل ا@لتزامات التي يفرضھا القانون وأ

دة إلى المخالفة ويمكن أشھر في حالة العو 06وإمكانية الحكم بالحبس لمدة تتراوح ما بين شھر  - 

ا9شخاص المسؤولين عن إنجاز البناء دون  وتطبيق العقوبة نفسھا على المھندس والمقاولين أ

 .]23[رخصة

المتعلق بالتھيئة  90/29من القانون رقم  52وإذا كانت رخصة البناء التي فرضتھا المادة 

فإن شھادة المطابقة ھي ، لبناءاتفھي شرط ضروري قبل الشروع في إنجاز ا، والتعمير وسيلة وقائية

  .107ص ] 135[الوسيلة التالية لرخصة البناء وھي ع/جية

، فمن تحصل على رخصة بناء يجب التقيد بما جاء فيھا وإ@ فا:دارة لن تسلمه رخصة المطابقة

ھادة بإنھاء البناء لتسلم له ش، صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي البلدي وإذ يجب على المالك أ
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ماي  28المؤرخ في  91/176وما بعدھا من المرسوم التنفيذي رقم  54المطابقة كما تضمنت المادة 

المحدد لكيفيات تحضير شھادة التعمير ورخصة التجزئة وشھادة التقسيم ورخصة البناء وشھادة  1991

  .]82[المطابقة ورخصة الھدم وتسليم ذلك

وكل مخالفة ، البناء التي فرضتھا رخصة البناءاحترام قواعد  وفالغرض من ھذه الشھادة ھ

وھكذا ، فإن الغرامة تزيد أكثر % 10أما إذا كان التجاوز يفوق نسبة ، تعرض صاحبھا لعقوبة الغرامة

وفي حالة ، وحالة ا@ستي/ء على ملكية الغير، كعدم احترام ا@رتفاع المرخص به.بالنسبة لبقية المخالفات

 .107ص ] 135[تعديل الواجھة

القائم با9شغال أن يقوم بإجراءات التصريح وا:شھار وتتمثل ھذه  وكما ألزم المشرع المالك أ

وإخطار رئيس المجلس ، ا:جراءات في وضع @فتة تبين مراجعة البناء طبقا لرخصة البناء الممنوحة

  .]82[الشعبي البلدي المختص إقليميا

المستفيد من ا9شغال  91/176م التنفيذي رقم من المرسو 51كما ألزم المشرع من خ/ل المادة 

أن يضع خ/ل المدة الكاملة العمل في الورشة @فتة مرئية من الخارج توضح مراجع رخصة البناء 

واسم صاحب ، وتاريخ ا@نتھاء، وتشمل ال/فتة على تاريخ افتتاح الورشة، الممنوحة ونوع البناء

فة با:نجاز ويحدد الوزير المكلف بالتعمير نموذج ھذه والمؤسسة المكل، ومكتب الدراسات، المشروع

  .ال/فتة

فإن قام المستفيد من ا9شغال بالبناء دون القيام بھذه ا:جراءات تقوم المخالفة ويتعرض صاحبھا 

في حالة وضعھا وأ، كما يتحقق الجرم في حالة عدم وضع ال/فتة أص/، لعقوبة الغرامة عن كل مخالفة

أن تكون ال/فتة الموضوعة مخالفة للنموذج  وأ، فية للبيانات الجوھرية المذكورة آنفاولكنھا غير مستو

  .المقرر

ضمان قيام  والتعلية ھ ووالھدف من وضع ھذه ال/فتة في مكان ظاھر عند الشروع في البناء أ

، الشأنإجراء من شأنه أن يطمئن أصحاب  والمقاول والمھندس بالتنفيذ طبقا للرسومات والمواصفات وھ

  .143ص ] 140[ويسمح بالمراقبة للھيئات المختصة

 وتعليتھا أ وويجري نفس الحكم المتعلق بوضع ال/فتة على المباني التي يجري إنشاؤھا أ

  .28ص ] 134[استكمالھا

جريمة عدم تجديد ، ولUشارة ھناك جرائم أخرى كثيرة مثالھا جريمة الھدم بدون ترخيص

  .الخ...تأمين وجريمة البناء خارج خط التنظيم الترخيص وجريمة البناء دون
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  موجز التأثير على البيئة ودراسة أ .2.2.2.2

إنھا تھدف إلى ، موجز التأثير على البيئة وسيلة أساسية للنھوض بحماية البيئة وتعتبر دراسة أ  

  .غير المباشرة للمشاريع على السكان ومعرفة وتقدير ا@نعكاسات المباشرة أ

موجز التأثير على البيئة إجراء قبلي خاص بدراسة التأثير لجميع ا9شغال  وسة أوتعد درا  

غير  وأن تلحق ضررا مباشرا أ، وأعمال التھيئة والمنشآت التي يمكن بسبب أھميتھا وأبعادھا وآثارھا

افظة والمح، والحيوان والنبات، و@سيما الصحة العمومية والف/حة والمساحات الطبيعية، مباشر بالبيئة

  .على ا9ماكن وا�ثار وحسن الجوار

  :ولقد وردت دراسة مدى التأثير على البيئة ضمن أحكام المراسيم ا�تية  

المتعلق بدراسات التأثير على البيئة  1990فيفري  27المؤرخ في  90/78المرسوم التنفيذي رقم  -

المتضمن حماية البيئة  1983فيفري  05المؤرخ في  83/03الذي جاء تطبيقا 9حكام القانون رقم 

  .]28[وكيفيات ذلك

المحدد للقواعد العامة للتھيئة والتعمير  1991أكتوبر  28المؤرخ في  91/175المرسوم التنفيذي رقم  -

 .والبناء

المتضمن تحديد كيفيات تحضير  1991أكتوبر  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  -

 .]82[ادة التقسيم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدمشھادة التعمير ورخصة التجزئة وشھ

 قدالمشرع  راسات التأثير على البيئة يكونالمتعلق بد 90/78ومن خ/ل المرسوم التنفيذي رقم 

معيار إيجابي ويفھم  وفالمعيار ا9ول فھ، اعتمد معيارين لتحديد مجال تطبيق دراسة التأثير على البيئة

حيث حدد صراحة بعض ا9عمال وا9شغال محل الدراسة والتي تكون ) 02(ثانيةذلك من المادة ال

ولقد ألزم المرسوم التنفيذي رقم ، خاضعة :جراء قبلي كل ا9شغال وأعمال التھيئة والمنشآت الكبرى

 محتوى دراسة التأثير بالبيئة بأھمية ا9شغال وأعمال التھيئة والمنشآت المزمع إنجازھا وبآثارھا 90/78

  .المتوقعة في البيئة

يجب أخذھا بعين ا@عتبار  194ص ] 136[محاور على ا9قل) 04(واشتملت الدراسة أربعة   

  :وھي

تحليل حالة المكان ا9صلية ومحيطه مع التركيز خصوصا على الثروات الطبيعية والمساحات الف/حية  -

  .تھيئة والمنشآتھا ا9شغال وأعمال السمالترفيھية التي ت وية والبحرية أوالغاب

تحليل ا�ثار في البيئة و@سيما ا9ماكن والمناظر والحيوان والنبات وا9وساط الطبيعية والتوازنات  -

في حفظ وأ...) ، ا:صدارات البراقة، الدخان، الروائح، الضجيج ا@ھتزازات(البيولوجية وحسن الجوار 

  .الصحة والنقاوة العموميتين
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  ھا إعتماد المشروعا9سباب التي تم من أجل -

مقدم الطلب القيام بھا :زالة عوائق المشروع المضرة بالبيئة  والتدابير التي ينوي صاحب المشروع أ -

  .تخفيضھا وتعويضھا وتقدير النفقات المناسبة لذلك وأ

إذ يمكن إدراج بعض المحاور ، وھذه المحاور الكبرى تمثل الحد ا9دنى لمحتوى الدراسة  

  .سبة لبعض المشاريع عن طريق إصدار قرارات وزارية مشتركةا:ضافية بالن

معيار سلبي وقد جاء ذكره في  وفھ 90/78أما المعيار الثاني الذي تبناه المرسوم التنفيذي رقم   

والتي تحيل بدورھا على الملحق المنشور في آخر المرسوم وھي عدم ) 03( الثالثة مضمون نص المادة

  .طلب تسليم دراسة التأثير في البيئة إخضاع بعض ا9عمال :جراء

المؤرخ  03/10المتضمن حماية البيئة بموجب القانون رقم  83/03غير أنه بإلغاء القانون رقم 

وتطبقا 9حكام  28[]والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 2003جويلية سنة  19في 

ماي  19المؤرخ في  07/145سوم التنفيذي رقم من ھذا القانون الجديد صدر المر 16و 15المادتين 

، ]58[الذي يحدد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة موجز التأثير على البيئة 2007

موجز التأثير على البيئة في  ومجال تطبيق دراسة التأثير أ :والذي على أساسه سوف يتم التطرق إلى

  .ختلفة في فرع ثانشروط واردة في تشريعات موالفرع ا9ول 

  .موجز التأثير على البيئة ومجال تطبيق دراسة التأثير أ .1.2.2.2.2

موجز التأثير على البيئة تھدف إلى تحديد مدى م/ئمة إدخال المشروع في بيئة مع  وإن دراسة أ  

علقة بحماية غير المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات المت وتحديد وتقييم ا�ثار المباشرة أ

  .البيئة في إطار المشروع المعني

السابق الذكر المشاريع التي  07/145ولقد حدد المشرع من خ/ل المرسوم التنفيذي رقم   

ومن بين ھذه المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير ، تخضع إلى دراسة وموجز التأثير وذلك عبر ملحقين

  :ھي

 .ية جديدةمشاريع تھيئة وإنجاز مناطق نشاطات صناع - 

 .مشاريع تھيئة وإنجاز مناطق نشاطات تجارية حديثة - 

  محتوى دراسة التأثير على البيئة .1.1.2.2.2.2

موجز التأثير المعد على أساس حجم المشروع وا�ثار  ويجب أن يتضمن محتوى دراسة أ  

  :المتوقعة على البيئة @سيما ما يأتي
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ا@قتضاء شركته وخبرته المحتملة في مجال ، ذلك عندمقر شركته وك ولقبه أ، تقديم صاحب المشروع -

  .المشروع المزمع إنجازه وفي المجا@ت ا9خرى

  .]58[تقديم مكتب الدراسات -

تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وھذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على  -

  .المستوى ا@قتصادي والتكنولوجي والبيئي

  .الدراسة تحديد منطقة -

الوصف الدقيق للحالة ا9صلية للموقع وبيئته المتضمن @سيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا  -

  .المائية المحتمل تأثيرھا بالمشروع والفضاءات البرية والبحرية أ

فكيك ت(الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع @سيما مرحلة البناء وا@ستغ/ل وما بعد ا@ستغ/ل  -

  ).المنشآت وإعادة الموقع إلى ما كان عليه سابقا

تقرير أصناف وكميات الرواسب وا@نبعاثات وا9ضرار التي قد تتولد خ/ل مختلف مراحل إنجاز  -

  ...).@سيما النفايات والحرارة والضجيج وا:شعاع وا@ھتزازات  والروائح الدخان(المشروع واستغ/له 

قعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل المشروع تقييم التأثيرات المتو -

  ...).الھواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة(على البيئة 

  .ا�ثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خ/ل مختلف مراحل المشروع -

ا9ضرار المترتبة على  وصف التدابير المزمع إتخاذھا من طرف صاحب المشروع للقضاء على -

  .تعويضھا وتقليصھا أ وإنجاز مختلف مراحل المشروع أ

التعويض المنفذة من قبل صاحب  ومخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف أ -

  .المشروع

  .ا�ثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بھا -

تأسيس محتوى دراسة  ودراسة قدمتھا مكاتب الدراسات لتدعيم أ وأ وثيقة ومعلومة أ وكل عمل آخر أ -

  .]58[موجز التأثير المعنية وأ

قد حدد صراحة باعتماده معيار  07/145وبھذا يكون المشرع من خ/ل المرسوم التنفيذي رقم   

بخ/ف ، منه 13واحد في تحديد مجال التطبيق ومحتوى دراسة التأثير في البيئة وذلك من خ/ل المادة 

المتعلق بدراسة مدى التأثير في البيئة الذي جاء تطبيقا 9حكام القانون رقم  90/78المرسوم السابق رقم 

  .]58[المتعلق بحماية البيئة والملغى 83/03

لف/ بد على ، ولما كانت عملية إقامة ا@ستثمارات والمشاريع من شأنھا أن تسبب ا:ضرار بالبيئة  

ھذه الشروط قبل القيام بإنجاز المشروع فھي تسبق طلب رخصة البناء وھذا ما  صاحب المشروع استفاء

@ يمكن صاحب المشروع :" على أنه 07/145من المرسوم رقم  21نصت عليه صراحة المادة 
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موجز التأثير قبل الموافقة على دراسة  والشروع في أشغال البناء المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة أ

وھذا ما يستشف كذلك من المرسوم ، "أثير حسب الكيفيات المحددة في ھذا المرسومموجز الت وأ

المتعلق بترقية ا@ستثمار عندما ألزم المستثمر بتقديم للوكالة الوطنية لترقية ودعم  93/12التشريعي رقم 

ورد ا@ستثمار ما يثبت عدم ا:ضرار بالبيئة ضمن ملف إنجاز المشروع والحصول على المزايا وما 

المتعلق بتطوير ا@ستثمار على أنه تستفيد من  01/03كذلك في بنص المادة  العاشرة من القانون رقم 

@سيما عندما تستعمل ، مزايا خاصة ا@ستثمارات ذات ا9ھمية الخاصة بالنسبة ل/قتصاد الوطني

  .تكنولوجيات خاصة من شأنھا أن تحافظ على البيئة وتفضي إلى تنمية مستديمة

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  03/10من القانون رقم  76ي ھذا الصدد تنص المادة وف  

المؤسسات الصناعية ، المستدامة على أنه تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد بموجب قانون المالية

اھرة ا@حتباس تخفيف ظ وبإزالة أ، منتوجاتھا والتي تستورد التجھيزات التي تسمح في سياق صناعتھا أ

من نفس القانون على أنه يستفيد كل  77وتضيف المادة ، والتقليص من التلوث في كل أشكاله، الحراري

  .معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة وشخص طبيعي أ

  إجراءات استصدار دراسات وموجزات التأثير في البيئة .2.1.2.2.2.2

  :ير يجب القيام با:جراءات ا�تية بالترتيبصدار دراسات وموجزات التأثمن أجل است  

  إجراءات فحص دراسات وموجزات التأثير: ا:جراء ا9ول

موجز التأثير على البيئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص  ويجب أن تودع دراسة أ -

  .]58[نسخ) 10(إقليميا في عشر 

، بتكليف من الوالي، موجز التأثير ولبيئة المختصة إقليميا محتوى دراسة أتفحص المصالح المكلفة با -

ويمنح صاحب المشروع ، دراسة تكميلية @زمة وويمكنھا أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أ

  .]58[لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة) 01(مھلة شھر واحد 

موجز التأثير وھذا  وعد الفحص ا9ولي وقبول دراسة أيعين الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي ب -

معنوي :بداء آرائھم في المشروع المزمع إنجازه وفي ا�ثار  وكل شخص طبيعي أولدعوة الغير أ

  .]58[المتوقعة على البيئة

  التحقيق العمومي: ا:جراء الثاني

يق التعليق في مقر الو@ية ويجب أن يعلم الجمھور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طر -

والذي يحدد ، والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين

  :كما يأتي
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 .موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل* 

 .من تاريخ التعليق ابتداء) 01(@ تتجاوز شھرا واحد مدة التحقيق التي يجب أ* 

لتي يمكن للجمھور أن يبدي م/حظاته فيھا على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح ا9وقات وا9ماكن ا* 

 .]58[لھذا الغرض

 .موجز التأثير إلى الوالي المختص إقليميا وترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة أ* 

موجز التأثير في مكان يعينه له  والوالي الشخص المعني إلى ا:ط/ع على دراسة أ وويدع

  .]58[يوما :بداء آرائه وم/حظاته) 15(مسة عشرة ويمنحه مدة خ

يعين الوالي في إطار التحقيق العمومي محافظا محققا يكلف بالسھر على احترام التعليمات المحددة  -

 .في مجال تعليق ونشر القرار المتضمن فتح التحقيق العمومي وكذلك سجل جمع ا�راء ]58[سابقا

جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح  وراء كل التحقيقات أبإج، يكلف المحافظ المحقق أيضا -

 .العواقب المحتملة للمشروع على البيئة

يحرر المحافظ المحقق عند نھاية مھمته محضرا يحتوي على تفصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية  -

 .التي يجمعھا ثم يرسلھا إلى الوالي

نسخة من مختلف ا�راء المحصول عليھا وعند ا@قتضاء ، لعمومييحرر الوالي عند نھاية التحقيق ا -

 .]58[لتقديم مذكرة جوابية، في آجال معقولة، صاحب المشروع واستنتاجات المحافظ المحقق ويدع

  موجز التأثير والمصادقة على دراسة أ: ا:جراء الثالث

ضمن آراء المصالح التقنية موجز التأثير المت وعند نھاية التحقيق العمومي يرسل ملف دراسة أ  

ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن ا�راء 

  :حسب الحالة إلى، الصادرة

 الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير -

موجز  وين يقومون بفحص دراسة أالمصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير الذ -

 .التأثير والوثائق المرفقة

  .وفي ھذا ا:طار يمكنھم ا@تصال بالقطاعات المعنية وا@ستعانة بكل خبرة

أشھر ابتداء من تاريخ إقفال ) 04(موجز التأثير أربعة  ويجب أن تتجاوز مدة فحص ملف دراسة أ -

 .]58[التحقيق العمومي

 .ويوافق الوالي المختص إقليميا على موجز التأثير، البيئة على دراسة التأثيريوافق الوزير المكلف ب -

على أن يرسل قرار الموافقة على دراسة التأثير ، موجز التأثير مبررا وويجب أن يكون رفض دراسة أ

حيث يقوم الوالي المختص إقليميا ، رفضھا إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغھا لصاحب المشروع وأ

  .رفضه و/غ صاحب المشروع بقرار الموافقة على موجز التأثير أبإب
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موجز التأثير ودون المساس بالطعون القضائية المنصوص  ووفي حالة ما إذا تم إقرار رفض دراسة أ -

يمكن صاحب المشروع أن يقدم للوزير المكلف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا ، عليھا في التشريع المعمول به

تأسيس ا@ختيارات التكنولوجية  والمعلومات التكميلية التي تسمح بتوضيح أ ورات أبمجموع التبري

 .]58[موجز التأثير من أجل دراسة جديدة ووالبيئية لطلب دراسة أ

ولقد أوجب المشرع أن يكون كل تغيير في إبعاد المنشآت وقدرة المعالجة وا:نتاج والطرق 

موجز التأثير للموافقة  ويدين بمجرد إيداع دراسة أموجز تأثير جد والتكنولوجية محل دراسة أ

  .]58[عليھا

موجز التأثير يتم مراقبتھا من طرف المصالح المكلفة  ووالمشاريع التي كانت محل دراسة أ

  .]58[بالبيئة المختصة إقليميا

  شروط واردة في تشريعات مختلفة  .2.2.2.2.2

ة أخرى تتواجد ھذه الشروط ضمن قوانين إضافة إلى الشروط السابقة الذكر ھناك شروط عام  

  .قانون المياه، قانون الغابات، قانون البيئة: أخرى منھا

  في إطار قانون حماية البيئة   .1.2.2.2.2.2

حيث صدرت ، تعد الجزائر من الدول السباقة في ا@ھتمام بالبيئة و@سيما من الناحية التشريعية  

وفي ھذا ا:طار صدر القانون ، 138ص ] 135[نواع ا@عتداءعدة قوانين ومراسيم تحمي البيئة من أ

وضمنھا ، وما بعدھا 27المتعلق بحماية البيئة الذي نص على عدة جرائم وذلك في المواد  83/03رقم 

ويعد ھذا الفعل حسب نص ھذه المادة ،  ]28[قد تم النص على جريمة استغ/ل منشأة بدون ترخيص

وأن ، إذ تتمثل أركانھا في فعل ا@ستغ/ل، شدد عقوبتھا في حالة العودجريمة وكيفھا على أنھا جنحة و

  .]28[تصريح وتكون منشأة وأن يقع ا@ستغ/ل دون ترخيص أ

تخضع إلى أحكام ھذا القانون المعامل والمشاغل : "من نفس ھذا القانون أنه 74كما نصت المادة 

 واعتباري أ ويملكھا كل شخص طبيعي أ ووالورشات والمحابر وبصفة عامة المنشآت التي يشغلھا أ

 وا9من أ وفي مساوئ إما لياقة الجوار وإما للصحة أوخاص والتي قد تتسبب في أخطار أ وعمومي أ

  ".حماية الطبيعة والبيئة وإما للمحافظة على ا9ماكن السياحية وا�ثار وإما الف/حة أ، النظافة العمومية

 نشأة مما ذكر آنفا بإلزامية الحصول على ترخيص د قيد المشرع كل استغ/ل المولق  
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تصريح وذلك بوجوب حصول مستغل المنشأة على ترخيص من الوزير المكلف بحماية البيئة  وأ

مستوى التلوث المتسبب فيه المنشآت  ووذلك حسب حجم المنشأة أ، رئيس المجلس البلدي وأ، والوالي

  .]28[والتي تشكل أخطارا على البيئة عموما

الحصول على التصريح من قبل مستغل المنشأة والذي يوجه  83/03ا أوجب القانون رقم كم

لرئيس المجلس الشعبي البلدي المعني ويجب أن تكون المنشآت المراد استغ/لھا @ تنطوي على أخطار 

 ووتمنح بعد إزالة المساوئ أ، وفي حالة ثبوت أخطار بسبب المنشأة @ تمنح الرخص، مساوئ بيئية وأ

  .ا9خطار

تصريح فإن الجريمة تتوافر بأركانھا ويتعين  وأما في حالة استغ/ل المنشأة دون ترخيص أ

وفي حالة العود يعاقب الجاني بالحبس من شھرين ، دج 20.000إلى  2000معاقبة الجاني بغرامة من 

@ أنه في حالة إ، بإحدى العقوبتين فقط ودج أ 100.000إلى ...20إلى ستة أشھر وبغرامة مالية من 

إلى  2500وذلك بالحكام بغرامة من  123عدم التنفيذ في ا�جال المفروض تطبق أحكام المادة 

دج ويمكن للمحكمة أيضا القضاء بمنح استعمال المنشآت حتى تنتھي ا9شغال ولھا ع/وة على  25.000

  .140ص ] 135[هذلك أن تأمر بتنفيذ ھذه ا9شغال تلقائيا على نفقة المشتغل المحكوم علي

وفي إطار مواكبة المشرع الجزائري المعطيات الجديدة وربطھا بتحركات المجتمع الجزائري 

المتصاعدة وضرورة تزويد الدولة بآليات قانونية تسمح لھا بتكفل أفضل لحماية البيئة بجعلھا أكثر نجاعة 

المتعلق بحماية  2003جويلية  19بتاريخ  03/10فقد صدر القانون رقم  192ص ] 133[وفعالية

وما ، في ظل ظروف دولية زاد فيھا ا@ھتمام بمشاكل البيئة العالمية ]10[البيئة في إطار التنمية المستدامة

المؤرخ  83/03الذي ألغى أحكام القانون رقم .ترتب على ذلك من انعكاسات على التشريعات الداخلية

  .منه 13المادة  بموجب ]10[والمتعلق بحماية البيئة 1983فيفري  05في 

تحديد ص/حيات مختلف المنظمين في مجال  وھ 03/10ومن بين أھداف القانون الجديد رقم 

ومن أھدافه أيضا وضع أحكام جزائية ، حماية البيئة ومراقبة حالتھا ومعالجة المعطيات المحصل عليھا

  .192ص ] 133[تعاقب المخالفين 9حكامه وتضفي عليھا طابع الصرامة في مكافحة التلوث

كما جاء ھذا القانون بمبادئ جديدة وھي مبادئ عامة دولية حيث اعتبرھا بمثابة ا9حسن التي 

  .]10[يقوم عليھا ھذا القانون

أخرج من أحكامه الحماية من النفايات  83/03كما أن ھذا القانون وعلى عكس القانون رقم 

المتعلق بتسيير  2001ديسمبر  12صادر في ال 01/19القانون رقم  والخطرة وأقر لھا قانونا مستق/ ھ

السابق الذكر من خ/ل الباب الثالث  03/10كما تناول القانون رقم ،  ]13[النفايات ومراقبتھا وإزالتھا

وحماية الماء وا9وساط ، والجو، وبصفة خاصة حماية الھواء، منه المتضمن مقتضيات الحماية البيئية

ات البناء والمؤسسات الصناعية والمركبات وغيرھا إلى حيث أخضع المشرع كل ورش، المائية
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مع إلزام المتسببين فيھا اتخاذ  ]10[مقتضيات حماية البيئة بتفادي التلوث الجوي والعمل على الحد منه

  .الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة ا9وزون وكل التدابير للتقليل أ

 84فقد نصت المادة  والمتعلقة بمقتضيات حماية الھواء والج وفي حالة مخالفة ا9حكام القانونية

وفي حالة ، دج 15000دج إلى  5000بغرامة مالية من ، على معاقبة كل شخص تسبب في تلويث الجو

دج  15000.00دج إلى  50.000العود يعاقب بالحبس من شھرين إلى ستة أشھر وبغرامة مالية من 

الة الحكم بھذه العقوبات يحدد القاضي ا9جل الذي ينبغي أن تنجز فيه وفي ح، بإحدى ھاتين العقوبتين وأ

كما يمكن للقاضي الحكم بتنفيذ ا9شغال ، ]10[ا9شغال وأعمال التھيئة المنصوص عليھا في التنظيم

  وعند ا@قتضاء يمكنه ا9مر بمنع استعمال المنشآت ، وأعمال التھيئة على نفقة المحكوم عليه

وذلك حتى إتمام إنجاز ا9شغال والترميمات ، نقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجويم وأي عقار أ وأ

يمكن للقاضي تمديد أجل ، أعمال التھيئة ووإذا لم تكن ھناك ضرورة للقيام با9شغال أ .]10[ال/زمة

  .للمحكوم عليه ل/متثال إلى ا@لتزامات المنصوص عليھا في التنظيم

كوم عليه ا�جال المذكورة سابقا فيجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة أما في حالة عدم احترام المح

وغرامة ) دج 10.000(إلى عشرة آ@ف دينار ) دج 5000(مالية تتراوح من خمسة آ@ف دينار 

كما يمكنھا أيضا ا9مر بخطر .عن كل تأخير) دج 1.000(تھديديه @ يقل مبلغھا على ألف دينار 

لتلوث إلى حين إنجاز ا9شغال وأعمال التھيئة وتنفيذ ا@لتزامات استعمال المنشآت المتسببة في ا

  .]10[المنصوص عليھا

من  ووفي ھذا الخصوص يرى الدكتور علي سعيداني أن العقوبات المتعلقة بحماية الھواء والج

التلوث جاءت منسجمة مع مقتضيات الحماية الفعالة وال/زمة التي يجب أن تتسم دائما بالصرامة تجاه 

حيث يعتبر الھواء أحد ، ما من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة بصفة عامة وعناصرھا بصفة خاصة كل

  .197ص ] 133[العناصر

قد أنشأ أنظمة قانونية ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10إن القانون رقم 

حيث ، الخامس منه من خ/ل الفرع ا9ول من الفصل .68ص ] 160[خاصة للمؤسسات المصنفة

وبصفة عامة ، تخضع 9حكام ھذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقاطع الحجارة والمناجم

والتي قد تتسبب في إخطار على ، خاص ومعنوي أ ويملكھا كل شخص طبيعي أ والمنشآت التي يشغلھا أ

الطبيعية والمواقع والمعالم  الصحة العمومية والنظافة وا9من والف/حة وا9نظمة البيئية والموارد

  .]10[قد تتسبب في المساس براحة الجواروأ، والمناطق السياحية

المضار التي تنجز عن استغ/لھا  ووتخضع المنشآت المصنفة حسب أھميتھا وحسب ا9خطار أ

لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون ھذه الرخصة منصوصا عليھا في 
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وتخضع لتصريح لدى رئيس ، س المجلس الشعبي البلدييرئ وومن الوالي أ، يع المعمول بهالتشر

  .]10[المنشآت التي @ تتطلب إقامتھا دراسة تأثير و@ موجز التأثير، المجلس الشعبي البلدي المعني

فإن شروط وكيفية منح رخصة استغ/ل المؤسسة المصنفة وتعليقھا قد ، وفي ھذا الخصوص

الذي يضبط التنظيم المطبق على  2006ماي لسنة  31المؤرخ في  06/198المرسوم رقم حددت في 

ھذا المرسوم رخصة استغ/ل  ولقد قسمت المادة الثالثة من، ]63[المؤسسات المصنفة لحماية البيئة

  :المؤسسة المصنفة إلى أربع فئات حسب السلطة التي تمنح الترخيص كما يلي

 .لرخصة وزارية خاضعة تتضمن على ا9قل منشأة :9ولىمؤسسة مصنفة من الفئة ا -

 .تتضمن على ا9قل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا :مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية -

رئيس المجلس ا9قل منشأة خاضعة لنظام رخصة  تتضمن على: مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة -

 .الشعبي البلدي المختص إقليميا

فإنھا تخضع لنظام التصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي  :المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة أما -

  .المختص إقليميا

فإنه تعد رخصة استغ/ل  06/198من المرسوم التنفيذي رقم ) 04(وحسب نص المادة الرابعة  

حكام والشروط المتعلقة المؤسسة المصنفة وثيقة إدارية تثبت أن المنشأة المصنفة المعنية تطابق ا9

بحماية وصحة وأمن البيئة المنصوص عليھا في التشريع والتنظيم المعمول بھما @سيما أحكام ھذا 

وبھذا @ تحل محل ، وھي تھدف إلى تحديد تبعات النشاطات ا@قتصادية على البيئة والتكفل بھا، المرسوم

  ".والتنظيم المعمول بھما أي رخصة من الرخص القطاعية المنصوص عليھا في التشريع

  :تمر دراسة ملف رخصة استغ/ل منشأة مصنفة على مرحلتين  

  :المرحلة ا9ولية :يداع الطلب

 إيداع ملف طلب الرخصة لدى الوالي المختص إقليميا - 

 .دراسة أولية لملف طلب رخصة ا@ستغ/ل من طرف اللجنة - 

يم المشروع موضوع تشاور فيما بين وفي حالة ا@ستثمارات الجديدة يجب أن يكون عناصر تقي

  .إدارات البيئية والصناعة والمساھمات وترقية ا@ستثمارات

منح مقرر بالموافقة المسبقة :نشاء المؤسسة المصنفة والصادر على أساس دراسة ملف الطلب  - 

 .أشھر) 03(في أجل @ يتعدى ث/ثة 

  :وھي المرحلة النھائية لتسليم الرخصة: المرحلة الثانية

زيارة اللجنة للموقع بعد إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة بغرض التحقق من مطابقتھا للوثائق  - 

 .المدرجة في ملف الطلب
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إعداد مشروع قرار رخصة استغ/ل المؤسسة المصنفة من طرف اللجنة وإرسالھا إلى السلطة  - 

 .]63[المؤھلة للتوقيع

حددة في ھذا المرسوم في آجال تسليم رخصة استغ/ل المؤسسة المصنفة حسب الشروط الم - 

 .أشھر من تاريخ تقديم الطلب عند نھاية ا9شغال) 03(ث/ثة 

@ تسلم رخصة استغ/ل المؤسسة المصنفة إ@ بعد زيارة تقوم بھا اللجنة المختصة لموقع 

وذلك للتأكد من مطابقتھا للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولنص ، المؤسسة وھذا عند إتمام ا:نجاز

  .]63[قرر الموافقة المسبقةم

وتعلق رخصة استغ/ل المؤسسة المصنفة بعد معاينة وضعية غير مطابقة للتنظيم المطبق على 

لVحكام التقنية الخاصة المنصوص عليھا في رخصة  والمؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة أ

ة عند نھاية ا9جل الممنوح لھذا ا@ستغ/ل الممنوحة من جھة وبعد عدم التكفل بالوضعية غير المطابق

أشھر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار ) 06(ويكون سحب الرخصة بعد ستة ، الغرض من جھة أخرى

وفي حالة سحب رخصة استغ/ل المؤسسة المصنفة يخضع كل استغ/ل جديد :جراء جديد ، التعليق

  .]63[لمنح رخصة ا@ستغ/ل

فيرسل تصريح @ستغ/ل إلى ، نفة من الفئة الرابعةفي حين إذا تعلق ا9مر بالمؤسسة المص

يوما على ا9قل من بداية استغ/ل ) 60(رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قبل ستين 

 وفإنه يجب أن يكون الرفض مبررا أ، المؤسسة المصنفة وإذا رفض تصريح استغ/ل ھذه المؤسسة

  .مصدق عليه من طرف اللجنة ويبلغ للمصرح

تحويل  وتغيير في المنھج أ ووكل تعديل في المؤسسة المصنفة يھدف إلى تحويل نشاطھا أ

توسيع النشاطات يتطلب تقديم طلب جديد للحصول على رخصة استغ/ل المؤسسة المصنفة  والمعدات أ

المنشأة المصنفة  وويجب إتباع نفس ا:جراء في حالة تحويل المؤسسة المصنفة أ ]63[ترخيص جديد وأ

  .]63[إلى موقع آخر

أما عندما يتغير مستغل المؤسسة المصنفة المستغلة يجري المستغل الجديد في الشھر الذي يلي 

التكفل با@ستغ/ل التصريح بذلك إلى الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام 

  .]63[الرخصة

النشاط نھائيا يتعين على المستغل أن يترك  وفي الحالة التي تتوقف فيھا المؤسسة المصنفة عن

ضرر على البيئة ولھذا يتعين على المستغل إع/م خ/ل الث/ثة  والموقع في حالة @ تشكل أي خطر أ

أشھر التي تسبق تاريخ التوقف أن يرسل إلى الوالي المختص إقليميا ملف يتضمن مخطط إزالة ) 03(

وكذا إزالة تلوث ، المواد الخطرة وكذا النفايات الموجودة في الموقعإزالة  وتلوث الموقع يحدد فيه إفراغ أ

  .وعند الحاجة كيفيات حراسة الموقع، ا9رض والمياه الجوفية المحتمل تلوثھا
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المتعلق  03/10وما يمكن قوله فإنه إذا كان القانون يعد ا:طار لحماية البيئة خاصة القانون رقم 

المستدامة باعتباره يحدد القواعد العامة التي يجب إقرارھا لحماية البيئة بحماية البيئة في إطار التنمية 

إ@ ، 67ص ] 160[عند ا:قدام على إنجاز أي مشروع مع ضرورة إع/م المواطن وإشراكه في القرار

فإن ، أنه تبقى دائما عمل الدولة والجماعات المحلية والمواطنين ضروري لضمان حفظ الصحة العمومية

المتضمن تسيير النفايات ومراقبتھا  2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19البلدي والقانون رقم القانون 

كما تعد البلدية .وإت/فھما ينصان على مسؤولية البلدية في مھامھا ا9ساسية في مجال المحافظة على البيئة

كما تبقى ھي المسؤولة ھي المسؤول المباشر على تسيير النفايات وعلى إنجاز أماكن لرمي ھذه النفايات 

  .أمام المستعملين إلى ضرورة تكليفھم ببعض أنشطة التسيير

  في إطار قانون الغابات .2.2.2.2.2.2

قرارات فردية وھي أعمال  وحتى تضمن ا:دارة وقاية الغابات فإنھا تصدر قرارات تنظيمية عامة أ      

  .58ص ] 141[يص والتنظيم والمنعإدارية انفرادية تخلص في ث/ث تدابير أساسية تتمثل في الترخ

بالقرب منھا ويكاد  وويعد نظام التراخيص الوسيلة الناجعة في الرقابة القبلية 9ي نشاط بداخل الغابة أ    

  .59ص ] 141[تؤدي بعض النشاطات إلى ا:ضرار بھا ويكون ھذا النظام عاما في الغابات خشية أ

يخضع بعض  1984جوان  23الصادر في  84/12وعلى ھذا ا9ساس فإن قانون الغابات رقم 

  :النشاطات الھامة إلى الرخصة القبلية التي تسلمھا إدارة الغابات سواء تعلق ا9مر

 رخصة التعرية - 

 بالقرب منھا والغابية أ ا9م/كرخصة البناء في  - 

 رخصة استخراج المواد وأ - 

  رخصة التعرية -

حة الثروة الغابية 9غراض غير التي تخضع القيام بتعرية ا9راضي وھي عملية تقليص مسا  

تساعد على تھيئتھا وتنظيمھا إلى الرخصة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالغابات بعد أخذ رأي 

المجموعات المحلية ومعاينة وضعية ا9ماكن سواء تعلق ا9مر برخصة تمنح للخواص باعتبار أن تعرية 

ون خاضعة للترخيص و@ تمارس دون علم من إدارة ا9راضي ذات الطابع الغابي التابعة للخواص تك

قد تكون ھذه الغابات محل إقامة منشآت المصلحة العامة إذ تتطلب فيھا التعرية وعليه تجب والغابات أ

  .الرخصة

  :القرب منھا والترخيص بالبناء في ا9م/ك الغابية الوطنية أ -
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 والذي يكون بداخل ا9م/ك الغابية أأن البناء  84/12من القانون رقم  27لقد نضمت المادة   

  .بالقرب منھا يكون برخصة تسلمھا الوزارة المكلفة بالغابات

ف/ يجوز إقامة أية ورشة ، للسكن وويخص الترخيص كل أنواع البناء سواء كان لمزاولة نشاط أ  

على  ووطنية أالمنتوجات المشتقة منه داخل ا9م/ك الغابية ال ومخزن لتجارة الخشب أ ولصنع الخشب أ

 وكما @ يجوز إقامة فرن للجير أ، متر إ@ برخصة من الوزارة المكلفة بالغابات 500بعد يقل عن 

أية وحدة أخرى قد يكون نشاطھا مصدرا  وفرن لصنع مواد البناء أوالقرميد أ ومصنع لZجر أ والجبس أ

@ يجوز إقامة أي مصنع لنشر على بعد كيلومتر واحد دون رخصة من الوزارة كما و وللحرائق داخل أ

على أن .على بعد يقل عن كيلومترين دون رخصة من الوزارة والخشب داخل ا9م/ك الغابية الوطنية أ

  .تخضع كل أنواع البناء وا9شغال في ا9م/ك الغابية الوطنية إلى الترخيص من الوزارة المكلفة بالغابات

وفي ھذا الشأن يرى ، لوزارة المكلفة بالغاباتوفي كل ا9حوال تسلم لھذه الرخصة من طرف ا  

لذا قد يكون من ، فھي صعبة المنال من الناحية العملية، ما دامت مركزية.ا9ستاذ ھنوني أن ھذه الرخصة

مصالح التقنية الو@ئية للغابات لضمان الي الذي تساعده في كل ا9حوال الا9فضل أن تمنح من طرف الو

  .63ص ] 141[السرعة والنجاعة في البث

  الترخيص باستخراج المواد من ا9م/ك الغابية الوطنية -

 ورفع المواد خاصة من المقالع أ وأن استخراج أ 84/12من القانون رقم  33تقضي المادة   

ا@ستغ/ل المنجمي من ا9م/ك الغابية الوطنية يخضع  والمرامل قصد استعمالھا في ا9شغال العمومية أ

  .بالغابات المكلفة رةللترخيص من الوزا

أما بالنسبة لمسيري العقارات والمصانع والحظائر والبناءات ا9خرى التي أقيمت قبل نشر ھذا   

فيتعين عليھم ا:ع/ن عن أنفسھم ضمن أجل مدته .بالقرب منھا والقانون داخل ا9م/ك الغابية الوطنية أ

  .لما با:جراءات المتعلقة بحماية الثروة الغابيةسنة واحدة لدى الوزارة المكلفة بالغابات التي تحيطھم ع

المتعلق  87/44علق بالنظام العام للغابات فقد تضمن كذلك المرسوم رقم توإلى جانب القانون الم  

  :بوقاية ا9م/ك الغابية الوطنية وما جاورھا من الحرائق بعض التراخيص منھا

 الترخيص باستعمال النار 9غراض نفعية - 

يام ببعض النشاطات خارج موسم الحماية من الحرائق وعلى بعد @ يقل من الترخيص بالق - 

 .وتدخين خ/يا النحل، استخ/ص القطران، كليومتر إنجاز مفحمة
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  في إطار قانون حماية المياه .3.2.2.2.2.2

مختلف مصادر المياه للحماية المخصصة  ىتحض@ تختلف حماية المياه من حيث مصادره حيث   

 ومياه البحر أ وأ، والمياه المعدنية، مياه الينابيع والسطحية أ وتعلق ا9مر بالمياه الجوفية أ سواء، لھا

 وومنشآت تعبئة المياه وتحويلھا وتخزينھا ومعالجتھا أ، البرك والسبغات والشطط والمجاري والبحيرات أ

  .تطھيرھا وتوزيعھا أ

والمؤسسات الصناعية @سيما ، ت المحليةوتتوزع مھمة حماية المياه من التلوث بين كل الھيئا  

  .250ص ] 133[تلك التي ينتج عن نشاطھا عناصر ملوثة للمياه

من شأنھا أن تغير الخصائص الفيزيائية ، ويقصد بتلوث المياه إدخال أية مادة في الوسط المائي  

وانات والنباتات وتضر بالحي، وتتسبب في مخاطر على صحة ا:نسان، البيولوجية للماء ووالكيميائية أ

  .]10[تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياه والبرية والمائية وتمس بجمال المواقع أ

ا9خطار الناتجة ، ومن بين المواد التي عادة ما تشكل خطرا على المياه الجوفية منھا والسطحية  

طات الملحقة بھا النشا وعن تسرب الزيوت والمواد البترولية المختلفة التي تفرزھا بعض المصانع أ

تخزينھا قصد التخلص منھا من أجل عدم تلويثھا  وأ، والتي يتطلب تجميعھا وصبھا في منشآت

  .]80[للبيئة

المؤرخ  83/17ومن أجل التحكم في آثار النشاطات الصناعية الملوثة للمياه نجد أن القانون رقم   

شروط @ستغ/ل المياه في المجال قد تضمن بعض ال ]29[المتضمن قانون المياه 1983جويلية  16في 

  :الصناعي وھي

خاصة وكل وحدة صناعية تعتبر ملفوظاتھا عوامل ملوثة للبيئة أن  ويشترط على كل مؤسسة عمومية أ -

  .تزود بمنشآت للتصفية

توسيعھا  وأ، يجب أن تراعي عند وضع كل مشروع يتعلق بإقامة وحدات صناعية مستھلكة للمياه -

في المياه وضرورة القيام بمعالجة المياه المستعملة كلما أمكن تحقيق ذلك تقنيا مقاييس ا@قتصاد 

  .واقتصاديا

والذي ألغي جميع  ]9[المتعلق بالمياه 2005أوت  04المؤرخ في  05/12أما القانون رقم   

 1983جوان  16المؤرخ في  83/17و@سيما القانون رقم  ]9[ا9حكام المخالفة لھذا القانون الجديد

فإنه أوجب حماية ا9وساط المائية وا9نظمة البيئية المائية من  ]9[المعدل والمتمم، المتضمن قانون المياهو

كل أنواع التلوث التي من شأنھا أن تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعما@تھا وذلك طبقا 9حكام 

والمتعلق بحماية البيئة  2003جويلية  09المؤرخ في  03/10من القانون رقم  51إلى  48المواد من 

  .]9[في إطار التنمية المستدامة
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ضررا  وإيداع كل أنواع المواد التي @ تشكل خطر تسمم أ وتفريغ أ وويخضع رمي ا:فرازات أ  

ويرفض منح ، إلى ترخيص تحديد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم، با9م/ك العمومية للماء

  :المواد محل الرخصة بما يأتي وفرازات أھذه الرخصة @سيما عندما تضر ا:

 .القدرة على التجديد الطبيعي للمياه - 

 متطلبات استعمال المياه - 

 الصحة والنظافة العمومية - 

 حماية ا9نظمة البيئية المائية - 

 السي/ن العادي للمياه - 

 .]9[أنشطة الترقية الم/حي - 

ل النشاطات بما في ذلك مجم ]9[تمنع داخل نطاق الحماية النوعية وكما يمكن أن تنظم أ

المنع  وكما يمكن أن تكون محل تدابير خاصة بالمراقبة والحصر أ، الصناعية والنشاطات الف/حية أ

  :ا9نشطة المتعلقة @سيما بما يأتي

 .وضع قنوات المياه القذرة - 

 وضع قنوات وخزانات ومخازن المحروقات ومحطات خدمات توزيع الوقود - 

 وضع مركبات ا:سفلت - 

 كل البنايات ذات ا@ستعمال الصناعي إقامة - 

 تفريغ كل أنواع النفايات - 

بما ، وبصفة عامة كل المنتوجات والمواد التي من شأنھا أن تمس بنوعية الماء، نشر ا:فرازات - 

 .المواد المخصصة للزراعة، وعند ا@قتضاء، في ذلك

 إقامة المحاجر واستغ/لھا - 

أنه يجب على كل منشأة مصنفة  05/12ياه رقم من القانون المتعلق بالم 47وتضيف المادة 

والمتعلق بحماية البيئة في  2003جويلية  19المؤرخ في  03/10من القانون رقم  18بموجب المادة 

  :إطار التنمية المستدامة و@سيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتھا ملوثة بما يأتي

 وضع منشآت تصفية م/ئمة - 

معالجة مياھھا المترسبة حسب معايير التفريغ المحددة عن طريق  مطابقة منشأتھا وكذا كيفيات - 

 .التنظيم

وتلعب ا:دارة المركزية والمحلية بما لھا من سلطات الضبط ا:داري من التأكد قبل منح أي 

، تمارس النشاطات الملوثةترخيص لصب المياه الملوثة في الوسط الطبيعي من طرف المؤسسات التي 
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ص ] 133[و@ يؤثر على حماية الثروة العمومية، بطاقة التجديد الطبيعي للمياه الصب @ يمس من أن

251.  

المتعلق بالمياه على أنه  05/12من القانون رقم  48وفي ھذا الخصوص تنص كذلك المادة 

يجب على ا:دارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ ا:فرازات :"

كما يجب عليھا كذلك أن تأمر بتوقيف ، مي المواد الضارة عندما يھدد تلوث المياه الصحة العموميةروأ

  .أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث

البيئة دورا ھاما في مراقبة مدى التزام ا9شخاص الطبيعية  فإنه يلعب مفتشو، وبصفة عامة

ب المياه والسوائل المستعملة في الوسط من الرخص الممنوحة لھم لجلمستفيدة والمعنوية والمؤسسات ال

وذلك با@نتقال والمعاينة وإجراء التحاليل والقياسات مع تسجيل كل المخالفات ، البري والطبيعي المائي أ

الذي يوجه إنذارا لمالك المؤسسة ، التي لم تحترم الشروط في محضر يقدم للوالي المختص إقليميا

فإن الوالي يقرر ا:يقاف ، وفي حالة عدم ا@متثال، التي لم تحترم الشروط المحددة في الرخصة المخالفة

  .المؤقت لسير التجھيزات المتسببة في التلوث إلى غاية امتثال المؤسسة للشروط المحددة في الرخصة

 وأ، تعديلھا إذا ما طلبت مفتشيه البيئة ذلك وأ، وفي حالة إع/ن سحب رخصة  التصريف

فيجب إع/م الوزير المكلف بحماية البيئة وذلك دون ا:خ/ل ، الغير المتضرر والمؤسسة المعنية أ

إذ يمكن تقديم المحاضر المعدة من طرف مفتشي البيئة للنيابة ، بالمتابعات القضائية في بعض الحا@ت

  .العامة لتحريك الدعوى العمومية ضد المؤسسات الملوثة

  اجمة عن استغ/ل العقار الصناعيالمنازعات الن. 3.2.2

بتحقيق  اتعد مسألة حيوية وقضية جوھرية نظرا @رتباطھ إن طريقة استغ/ل العقار الصناعي  

لذلك فإن المنازعات حوله تكثر ، @سيما بتحقيق التنمية ا@قتصادية بل حتى التنمية ا@جتماعية، التنمية

وكيفية ، وطرق الحصول عليه، ته وباخت/ف نطاقهوتتنوع في ظل تعدد النصوص القانونية التي نظم

في إطار بقية القوانين ذات الصلة بالعقار واستغ/له سواء تعلق ا9مر في إطار المناطق الصناعية أ

إذ تصبح المنازعات العقارية تتشكل من جميع المسائل القانونية العالقة به خاصة إذا كانت ، الصناعي

كل ھذا يتسبب في كثرة المنازعات ، ه غير دقيقة ومبعثرة في عدة نصوصا9حكام القانونية التي تضبط

وتشعبھا مما ينتج عنه صعوبة إيجاد حل لھا خاصة وأن المنازعات الناجمة عن تنوع عقود استغ/ل 

  .العقار الصناعي موزعة بين القضاء ا:داري والقضاء العادي

، منازعات المتعلقة باستغ/ل العقار الصناعيفي ھذا ا:طار يتعين البحث بتحليل تحديد طبيعة ال  

  :ا�تيينوكذا تحديد الجھة القضائية المختصة  بحل ھذه المنازعات عبر المطلبين 
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  تحديد طبيعة المنازعات المتعلقة باستغ/ل العقار الصناعي: المطلب ا9ول

ستغ/ل العقار الجھة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات المتعلقة با: المطلب الثاني

  .الصناعي

  تحديد طبيعة المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعي .1.3.2.2

وإن ھذه ، إن المنازعات العقارية تختلف باخت/ف العقود الواردة على العقار الصناعي  

من وأ، المنازعات إما أن تكون ناجمة عن مدى تنفيذ عقود ا@ستغ/ل من طرف المستثمر من جھة

وسواء وردت في إطار ، عقود ا@متيازوسواء تعلق ا9مر بعقود التنازل أ، من جھة أخرىطرف ا:دارة 

كذلك تمخض عن عدم إمكانية اكتساب ، في إطار بقية أنواع العقار الصناعي ا�خروالمناطق الصناعية أ

  .المتعاملين للعقار الصناعي   ذاته منازعات متعلقة بذات ا9مر والمستثمرين أ

  :9ساس يتم تحديد طبيعة المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعي عبر فرعين كا�تيوعلى ھذا ا  

  متعلقة بامت/ك العقار الصناعيالمنازعات ال: الفرع ا9ول

  منازعات متعلقة بتنفيذ عقود استغ/ل العقار الصناعي: الفرع الثاني 

  المنازعات المتعلقة بامت/ك العقار الصناعي .1.1.3.2.2

التطرق إلى المناطق الصناعية في الباب ا9ول من ھذه الدراسة فقد تم إلقاء الضوء  في سياق  

مؤسسات أسندت لھا ھذه  وأ، على كيفية إدارة وتسيير ھذه المناطق التي يتم تھيئتھا عن طريق أجھزة

عقود  بالتنازل عن ھذه الفضاءات العقارية بواسطة أعمال التجزئة بالقيام بكل، المھمة بصفة تعاقدية

  .توثيقية ومشھرة وذلك بعد اكتسابھا بصفة قانونية

تجسدت أھمھا في ، غير أن الواقع قد شھد وجود عدة مشاكل عملية ترتب عنھا نزاعات  

داخل المناطق الصناعية على ثمن  فاق بين المستثمر ومؤسسات التھيئةإما النزاع في عدم ا@ت، صورتين

للعقار داخل المنطقة خاصة تلك  متعلق بعدم ملكية مؤسسات التھيئة نزاع والتنازل للتجزئات العقارية أ

  .المملوكة للخواص

  حالة عدم ا@تفاق على سعر التنازل .1.1.1.3.2.2

على سعر إعادة  فاق بين المستثمر ومؤسسات التھيئةتمثلت الصورة ا9ولى للنزاع في عدم ا@ت  

إذ المستثمر يطالب بإعادة التنازل لفائدته على أساس ، ةالتنازل للتجزئات العقارية داخل المنطقة الصناعي

في حين أن ھذه ا9خيرة ، 89ص ] 121[سعر ا@قتناء أي الثمن الذي أشترت به ھذه المؤسسة العقار
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قد ، ]93[تسعى لتحقيق الربح E.P.I.Cباعتبارھا مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري 

ن إعادة التنازل على أساس السعر الحقيقي للعقار أي سعر رفضت اقتراح المستثمرين وطلبت أن يكو

وھذا ا9مر قد طرح إشكال قانوني وقضائي في كيفية حل ھذا النزاع وكيفية  90ص ] 121[السوق

  .تحديد ھذا السعر

فھل القاضي يحكم بإعادة التنازل لصالح المستثمرين على أساس ا@قتناء؟ وفي نفس الوقت @   

عادة التنازل على أساس سعر السوق خاصة إذا أخذ عين ا@عتبار الفارق الزمني وما يستطيع أن يحكم بإ

  .وقد بقي ھذا المشكل مطروحا أمام القضاء لعدة سنوات، ترتب عنه من فارق مالي كبير

فقد تم تنصيب مجموعة عمل تتكون من ممثلين ، وفي ھذا الصدد ومن أجل الفصل في ھذا ا9مر  

وكذا الصناعة لدى مصالح وزارة الصناعة وإعادة الھيكلة وتم التوصل إلى ، ليةعن كل من وزارة الما

عن طريق صدور منشور وزاري ، أي كل من المؤسسة المھيئة والمستثمر، حل وسط يخدم الطرفين

يتضمن تحديد كيفيات وشروط تطھير العقار الصناعي الذي تم ، 1999سبتمبر  08مشترك مؤرخ في 

وكذا السعر المحدد ، تسوية وضعية ا9راضي المتنازل عنھا لصالح المستثمرين تحديد بموجبه كيفية

وقد قضى بأن تكون عملية إعادة التنازل عن ا9راضي لفائدة ، لعملية التنازل عن العقار الصناعي عامة

المتعاملين على أساس سعر ا@قتناء الذي تحصلت بموجبه المؤسسة على العقار مضاف له تكاليف 

  .ة والتجھيز والدراسة وھامش ربح معقولالتھيئ

أما في حالة قيام ا9جھزة المكلفة بالتھيئة داخل المناطق الصناعية بأشغال التھيئة والتجھيز وكذا   

ھذه  عدم استخراج ونشر رخصة التجزئة فإنه يثور النزاع حول تكاليف التھيئة الواقع على عاتق

خصم جميع نفقات التھيئة والتجزئة من سعر إعادة وھنا يكون حل النزاع على أساس ، المؤسسات

  .والذي يتم تقديره كما تم تبيانه بالطريقة السابقة أي على أساس سعر السوق، التنازل الواجب دفعه

  للعقار حالة عدم ملكية مؤسسات التھيئة .2.1.1.3.2.2

ة ما لم تكن تكتسبھا التھيئة @ تستطيع التنازل عن العقارات داخل المناطق الصناعي إن مؤسسات  

خاصة تلك القطع ا9رضية التي @ تدخل ضمن أم/ك الدولة الخاصة بل مملوكة للخواص ويكون ذلك 

  :ناتج لسببين

  إما أن مالكي ھذه العقارات يرفضون بيعھا بالتراضي لھذه المؤسسات :السبب ا9ول

المملوكة للخواص بالسعر الحقيقي أن ھذه المؤسسات @ تستطيع شراء ھذه العقارات  وأ :السبب الثاني

  .لھا
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وقد ترتب عن ھذه الوضعيات نزاعات متعلقة بعدم إمكانية اكتساب العقار من طرف أجھزة التھيئة       

  .وإعادة التنازل عنھا لصالح المستثمرين

  :91ص ] 121[وأمام ھذا ا9مر فھناك من اقترح حلو@ لھذين الوضعيتين  

المناطق الصناعية طلب شراء ھذه  كان بإمكان مؤسسات تھيئة : ح ا9ولا@قترا وفالحل ا9ول أ -

العقارات المملوكة للخواص بالسعر الذي تحدده إدارة أم/ك الدولة وتقترحه بالتراضي على الم/ك 

يبقى لھذه المؤسسات اللجوء إلى الوالي ، فإذا رفضوا المالكون الخواص البيع بالتراضي، الخواص

المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير الذي تقع المناطق الصناعية في اختصاصه ا:قليمي المكلف بتطبيق 

نقدي للمالكين ومع تعويض عيني أ، لمباشرة وتطبيق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

 على أساس اعتبار إنشاء مناطق صناعية يتم عن طريق المخطط التوجيھي للتھيئة والتعمير، الخواص

ويعد من المشاريع ذات المنفعة العامة التي يمكن أن تطبق عليھا إجراءات نزع الملكية للمنفعة 

  .]189[العمومية

ا:دارة ھذه العقارات فتقوم بالتنازل عنھا لصالح ھذه المؤسسات  بوعلى ھذا ا9ساس تكتس  

  .وھذه ا9خيرة تقوم بدورھا بإعادة التنازل عنھا لصالح المستثمرين

د فإن كان الشطر ا9ول من الحل المقترح حل موضوعي وممكن من حيث إجراءات نزع واعتق  

الملكية لكن بعد استرجاع الدولة لVراضي الواقعة داخل الفضاءات المخصصة ل/ستثمار التي كانت ملك 

ھل ھذا النوع من ا@سترجاع يكيف على أنه حقيقة من أجل منفعة عمومية خاصة وأنه ينزع ، للخواص

وحينئذ ھل ھذا ا:جراء يعد ، خواص ويعاد التنازل به لمشترين آخرين يعدون ھم كذلك خواص من

ھل القطع ا9رضية المراد تخصيصھا ل/ستثمار تعد منفعة عمومية : عاد@؟  كما يطرح التساؤل التالي

يمكن  ومن أجلھا يمكن تطبيق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية؟ وإن كان كذلك ھل

تطبيق إجراءات ا@سترجاع خاصة بعد إلغاء ا@حتياطات العقارية خاصة إذا كانت مشاريع استثمارية @ 

 20/02/1974المؤرخ في  74/26من ا9مر  10بالذھاب للمادة و ؟ تتميز بمنفعة اقتصادية قصوى

ت العقارية في يخصص ا@حتياطا:" على أنه المتضمن تكوين ا@حتياطات لصالح البلديات نجدھا تنص

  ."البلدية  9ساس استثمارات الدولة والجماعات العمومية والجماعات المحلية من كل نوع

شراء العقارات المملوكة  بشأن عدم إمكانية مؤسسات التھيئة في المقترح الحل الثانيأما   

ية الدعم ففي ھذا الخصوص يمكن تخصيص اقتطاعات مالية من ميزان، للخواص بالسعر الحقيقي للسوق

باعتبار أن ھذه ا9خيرة مؤسسات ذات طابع صناعي ، التي تقدمھا الدولة لھذا النوع من المؤسسات

  :وتجاري تتكون ميزانيتھا من ظرفين ماليين

  .وھذا يمكن استعماله في شراء العقارات، ا9ول ظرف مالي يقدم من طرف الدولة في شكل اعتمادات -
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والتي ، ھا من مختلف العمليات التجارية وا9رباح التي تحققھا لحسابھاالثاني ظرف مالي يتكون لصالح -

  .منھا يمكن تخصيص مبالغ مالية @كتساب عقارات الخواص والمخصصة @ستقال مشاريع @ستثمارات

  منازعات متعلقة بتنفيذ عقود استغ/ل العقار الصناعي .2.1.3.2.2

كذلك تنوع في المنازعات من أجل استغ/له ولد ار الصناعي إن تنوع العقود الواردة على العق  

بسبب يكمن في مدى تنفيذ  ويكون موضوع الخ/ف ، اعيالمتعلقة بتنفيذ عقود استغ/ل العقار الصن

وكذا مدى احترامه للشروط المفروضة عليه من خ/ل عقود ا@ستغ/ل ، المستثمر @لتزاماته التعاقدية

أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بھذه العقود فيمكن حصرھا ، @متيازا والمتمثلة إما في عقدا التنازل أ

  :كا�تي

  التنازل منازعات متعقلة بتنفيذ مقابل .1.2.1.3.2.2

كما تم التطرق إليه سابقا فإن عقد التنازل قد عرف مجا@ لتطبيقه في إطار ا@ستثمار الوطني   

أن المستثمر الخاص والمعتمد من طرف  ورأينا، 1982أفريل  21ا@قتصادي الخاص المؤرخ في 

وتم تحديد إجراءات إعداده ، الدولة يمكنه أن يستفيد من عقد تنازل عن القطعة ا9رضية :نجاز مشروعه

  .]86[المتضمن قانون المالية 1984ديسمبر  24المؤرخ في  84/21بموجب القانون رقم 

جاء لتحديد شروط بيع ا9راضي  فقد، 1986جانفي  07المؤرخ في  86/05أما المرسوم رقم   

كما يحدد ، العقارية التي تملكھا الدولة وتعد ضرورية :نجاز برامج ا@ستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا

ليحدد شروط  1992فيفري  19في حين جاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ، كيفيات ھذا البيع

ك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية :نجاز برامج بيع ا9راضي الجرداء المتوفرة التابعة 9م/

  .ا@ستثمارات وكيفيات ذلك

فھذه ، وفي إطار ھذه النصوص فإن عقد التنازل يعد عقد إداري باعتبار أن أحد أطرافه إدارة  

محضر اختيار للعقار المعني  وا9خيرة تمنح قطع أرضية لفائدة المستثمرين بموجب قرار تخصيص أ

على أن تحديد العقد النھائي المتضمن التنازل @ يكون إ@ بعد قيام المستثمر باستفاء الشروط با@ستثمار 

  .الضرورية خاصة منھا مسألة دفع الثمن الكامل للعقار المتنازل عنه

غير أن ا:جراءات الشكلية المطلوبة التي تضفي الرسمية على ھذه القرارات والمحاضر   

، 93ص ] 123[ثمرين حالت دون إمكانية تحويلھا إلى عقود إدارية9سباب خارج عن إرادة المست

ولقد ، 143ص ] 168[فأصبح المستثمرين بذلك شاغلين لھذه ا9راضي بموجب قرارات تخصيص فقط

برز ھذا ا:شكال بشدة أثناء عملية التداول والتنازل عن ا9صول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية 
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والسبب في ذلك يعود @خت/ف نظام الملكية التي نشأت فيھا ، الخوصصةبعد خضوعھا :جراءات 

وھنا تظھر عدم مسئولية ، تحديد الطبيعة القانونية لھا وبعض المؤسسات العمومية آنذاك دون تسويتھا أ

  .المستثمرين في إتمام ا:جراءات الشكلية لملفات التنازل

التنازل ومنح الملكية للمستثمرين قد طرح مشك/  إن مشكل تحديد ثمن التنازل :تمام إبرام عقود  

وما زاد في تأزم ، وقد بقيت بعض القضايا مطروحة وعالقة دون إيجاد حل نھائي لھا، كبيرا أمام القضاء

 ودون التوقف أ، تعاقب عدة قوانين ونصوص تنظيمية متعلقة بذات الموضوع والوضعيات وتراكمھا ھ

  .ا:شارة :يجاد حل لھذا ا9مر

متعلق بكيفيات  1999سبتمبر  08لكن بالرجوع إلى المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في   

وشروط تطھير العقار الصناعي السابق ا:شارة إليه وأثناء دراسة ملف إعادة تأھيل المناطق الصناعية 

من طرف مجلس الحكومة المعد من طرف وزارة الصناعة وإعادة الھيكلة قد تم إتخاذ جملة من 

كما تضمن كيفية تحديد الثمن في إطار تطھير ، ا:جراءات قصد تسوية وضعية العقار الصناعي

كما تم التنويه إلى ، 1993الوضعية القانونية للعقار الصناعي المستغل بموجب عقود التنازل قبل سنة 

  .قار الصناعيأن ھذه التعليمات المشتركة يجب أن تكون مرجع قاعدي لكل عملية التسوية المتعلقة بالع

كمحور الفيصل لحل النزاعات من نفس النوع وذلك بصدور المرسوم  1993وقد تم اعتماد سنة   

  :المتضمن ترقية ا@ستثمارات وھذا بالنظر إلى 23/12التشريعي رقم 

إذ جاء بشروط وإجراءات جديدة عن ، أنه يعد ا:طار القانوني الجديد المنظم ل/ستثمارات - 

  .سابقيه

  .ل مرة المناطق الخاصة والحرة وتطرق إلى ا@ستثمارات في الجنوب الكبيرتناول 9و - 

  .تناول نظام العقود المتعلقة با@ستثمار - 

  :وھذا ما ولد وضعيتين مختلفتين كما سنرى

     .93/12إجراءات تسوية وضعية العقار الصناعي قبل صدور المرسوم التشريعي  :الوضعية ا9ولى

ة إجراءات تسوية وضعية العقار الصناعي قبل صدور المرسوم التشريعي رقم تشمل ھذه الوضعي        

ويكون .مع ا9خذ بعين ا@عتبار إن دفع المستثمر ثمن التنازل أم @، المتضمن ترقية ا@ستثمار 93/12

المستثمر قد نفذ كل التزاماته وانتھى من إنجاز مشروعه ا@ستثماري في ظل النصوص التشريعية 

الوضعية القانونية للعقار أي لم يستلم عقود التنازل الذي  ةيتم تسويولم  1993ة السابقة لسنة والتنظيمي

  :يصبح يمثل عقد ملكية العقار الواقع عليه ا@ستثمار فھنا كذلك نميز بين حالتين

ر الذي يضم سع وإذا كان سعر التنازل الذي تم دفعه من طرف المستفيد يعتبر نھائيا وھ :الحالة ا9ولى

في ھذه الحالة يجب أن تسوى حينا حالة القطعة ا9رضية المعينة بواسطة ، ا9رضية وتكاليف التھيئة

  .مكتب التوثيق ومنح عقد رسمي للمستفيد
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وفي ھذه الحالة يجب تحيين الثمن حتى ، بالنسبة للقطعة ا9رضية التي لم يدفع ثمنھا بتاتا :الحالة الثانية

  .سابق وإن كان التمليك جاء في وقت

، وھذا التحيين يجب أن يكون بعيدا عن كل مضاربة وطبقا للمعايير المعمول بھا في ھذا المجال  

وفي ھذا الشأن يجب أن يؤخذ بعين ا@عتبار السعر القاعدي المطبق عند شراء القطعة ا9رضة من 

دمج فيه نسبة الفائدة وي...) التجھيز، تجزئة القطع، الدراسات(مضاف إليه ثمن التھيئة  ، طرف المتعامل

  .المقبول بھا عموما

وأعتقد أن ھذا الحل كذلك قد يعيد إدخال ا:دارة والمستثمر في نزاع جديد يتعلق بشأن تحيين   

ثمن القطعة ا9رضية الممنوحة في وقت سابق خاصة إذا تم التأكد أن المستفيد لم يكن المتسبب في إتمام 

 08/09/1999اصة وأن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ا:جراءات الشكلية لملفات التنازل خ

المتضمن كيفيات وشروط تطھير العقار الصناعي لم يقدم معايير واضحة بواسطته يمكن تحديد الثمن 

  .وعليه يبقى الحل الوحيد لذلك بيد القضاء، الواجب الدفع

  93/12 إجراءات التسوية بعد صدور المرسوم التشريعي رقم :الوضعية الثانية

المتضمن ترقية  93/12إن تسوية وضعية العقار الصناعي بعد صدور المرسوم التشريعي رقم   

ا@ستثمار قد تأخذ حالتين مع ا9خذ بعين ا@عتبار ما إذا كان المستثمر قد انتھى من إنجاز مشروعه 

  :ا@ستثماري أم لم ينجزه حيث تظھر إجراءات التسوية كما يلي

كان المشروع ا@ستثماري قد تم إنجازه كلية فھنا حل ھذا المشكل يتمثل في التنازل  إذا :الحالة ا9ولى

مباشرة لفائدة المستثمر صاحب المشروع فور ا@نتھاء من إنجاز مشروعه إذ يتم تحرير العقد أ:داري 

  .بالتنازل بعد دفع الثمن الحقيقي للعقار وقت إبرام العقد

نجاز الجزئي للمشروع ا@ستثماري في ھذه الحالة يمكن منح حق امتياز على أما بالنسبة لU :الحالة الثانية

  .]47[القطعة ا9رضية على أن يكون له الحق في تحويله إلى تنازل فور ا@نتھاء من ا:نجاز

  منازعات متعلقة بفسخ عقد التنازل .2.2.1.3.2.2

المتضمن  1986جانفي  07المؤرخ في  86/05لقد ارتبط التنازل حسب أحكام المرسوم رقم   

تحديد شروط بيع ا9راضي العقارية التي تملكھا الدولة وتعد ضرورية :نجاز برامج ا@ستثمارات 

الخاصة المعتمدة قانونا بشرط فاسخ يتمثل في اشتراط التنفيذ المطابق لبرنامج ا@ستثمار المعتمد في 

  .]86[فسهمقرر في ملف ا@عتماد ن والمدة ال/زمة :نجازه حسب ما ھ

ويرسل ، إن معاينة عدم ا:نجاز تتم من طرف الديوان الوطني لتوجيه ومتابعة عدم ا:نجاز  

  .]86[ليباشر إجراءات دعوى الفسخ أمام القضاء، نسخة منه إلى المدير الفرعي 9م/ك الدولة بالو@ية
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على ا9راضي ومن جھة أخرى ارتبطت كذلك عقود التنازل ببند يتضمن عدم إمكانية التنازل   

وأمام كثرة ، تأجير القطعة ا9رضية تحت طائلة سقوط الحق وحيث @ يمكن للمستثمر بيع أ، المعنية

  :القضايا المتعلقة بھذا النوع من النزاعات مثل

أن ھناك مستثمرين اكتسبوا أراضي متواجدة خارج المحيطات العمرانية سابقا طبقا 9حكام المادة  -

@سيما مشاريع @ يمكن نظرا ، والنصوص التطبيقية لھا :نجاز 1985ة لسنة من قانون المالي 151

لكن ھؤ@ء ، أن تنشأ داخل النسيج العمراني، الخ...ومحطات بنزين، محطات ترحيل، لطبيعتھا كالفنادق

 المستثمرين لم يتمكنوا من إنجاز مشاريعھم 9سباب موضوعية يطالبون ا:دارة المركزية إلغاء بند الفسخ

وامتناع إعادة البيع المدونة في عقود التنازل ا:دارية قصد تمكينھم من بيع ا9راضي التي يملكونھا في 

  .سنوات) 10(بعض ا9حيان منذ أكثر من عشرة 

عن عدد  توبسب إن ا:دارة كذلك في وقت سابق وفي إطار الترقية العقارية وترقية ا@ستثمار قد تنازل -

 1990قبل سنة ، المتواجدة داخل المحيطات العمرانية لفائدة مستثمرين خواصكبير من القطع ا9رضية 

وعمليات التنازل ھذه أنجزت ، من طرف البلديات طبقا للنصوص المتعلقة با@حتياطات العقارية البلدية

  .على أساس عقود إدارية تتضمن بند عدم إعادة التنازل عن ا9راضي المعنية

ماشى مع قواعد اقتصاد السوق تم إلغاء ھذا البند الذي يمنع إعادة فيما بعد وقصد وضع سوق يت  

الذي حدد كيفيات تطبيق أحكام  1991أفريل  27البيع بموجب المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 

ھذا من ، التوجيه العقاريالمتعلق ب 1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25من قانون رقم  74المادة 

فقد تم إقتراح حل ، مام إلحاح وطلب المستفيدين لوضع حد للنزاعات المتكررةجھة أخرى وأ جھة ومن

  :من طرف ا:دارة المعنية وذلك بصدور

  ، ثم تلتھا، 1999أفريل  04المؤرخة في  219التعليمة الوزارية رقم  - 

لتؤكد ما جاءت به ا9ولى  2000أوت  15المؤرخة في  04382التعليمة الوزارية رقم  - 

إلغاء الشرط الفاسخ في عقد التنازل عن القطع ا9رضية الكائنة خارج : التواليوتتضمنان على 

  .وفي إطار ا@ستثمار ا@قتصادي الخاص، المحيطات العمرانية في إطار ترقية ا@ستثمار

- فمثل ما تقرر بالنسبة لVراضي المكتسبة لدى البلـديات ، وفي ھذا الشأن ولضمان ا:نصاف

استلزم ا9مر إلغاء الشرط الفاسخ المتعلق بعدم إمكانية إعادة البيع لكل  –البلدية ا@حتياطات العقارية 

المتعلق بالتوجيه  90/25ا9راضي التي بيعت من طرف مصالح أم/ك الدولة قبل صدور القانون رقم 

  .والكائنة خارج المحيطات العمرانية، العقاري

، 1990نوفمبر  18ة المتنازل عنھا بعد تاريخ بينما فيما يتعلق با9راضي التابعة الخاصة للدول

 وفإنه يجب التمسك بالشرط الفاسخ المنصوص عليه في دفاتر الشروط النموذجية وكذا عقود التنازل أ

  .وھذا بغرض @سيما محاربة عمليات المضاربة، عقود منح حق ا@متياز
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ة التنازل إلى مستثمر آخر وعليه فإن المشرع استغنى عن الشرط الفاسخ المتمثل في عدم إمكاني

نية المذكورة أع/ه رخصت عملية إلغاء الشرط الفاسخ المتعلق بعدم إمكا 219إذ التعليمة الوزارية رقم 

، 9راضي التي بيعت من طرف مصالح أم/ك الدولة قبل صدور قانون التوجيه العقاريإعادة البيع لكل ا

إذ  1985مالية لسنة من قانون ال 151ق أحكام المادة الكائنة خارج المحيطات العمرانية في إطار تطبي

  .]109[إنجاز مشاريعھم فوق سطحھامن ن لم يتمكن المستثمرون المستفيدو

غير أن ھذا الشرط الفاسخ نجده أن قد ورد في بنود دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم 

الذي  06/11أحكام أ9مر رقم المتضمن تطبيق  2007أفريل  23المؤرخ في  07/121التنفيذي رقم 

يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز والتنازل عن ا9راضي التابعة الخاصة للدولة والموجھة إنجاز 

 07/122وكذا بدفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم ، ]54[مشاريع استثمارية

صول المتبقية التابعة للمؤسسات الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير ا9، 2007أفريل  23المؤرخ في 

العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة وا9صول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية 

، بالتراضي وسواء تم التنازل بالمزاد العلني أ، ]55[وا9صول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية

لدولة عن التنازل فإن ھذه ا9حكام بقيت تقيد كذلك حق وإن تم إلغاء ھذين المرسومين بسبب تراجع ا

  .والمراسيم التنفيذية له كما سيتم التطرق إليه @حقا 08/04ا@متياز الوارد با9مر رقم 

  منازعات ناجمة عن عملية تنفيذ عقد ا@متياز .3.2.1.3.2.2

ثماري صناعي في إطار يمكن تقسيم المنازعات المتعلقة با@متياز الوارد @ستغ/ل مشروع است  

وھذه المنازعات تتمثل ، وھذا حسب مراحل تكوين العقد، أنواع 03ا9م/ك الوطنية الخاصة إلى ث/ثة 

مزايا ا@ستغ/ل نازعات متعلقة بقرار سحب م وأ  ا@ستغ/ل منازعات متعلقة بقرار منح مزايا :فيإما 

  تنازل إلىمنازعات متعلقة بتحول ا@متياز  وأ

  زايا ا@ستغ/لزعات المتعلقة بقرار منح مالمنا -

وبعد أن يودع المستثمر التصريح با@ستثمار  93/12رقم  في إطار قانون ترقية ا@ستثمار         

فإنه يتم منح له ا@متياز عن طريق قرار إداري صادر عن وكالة ترقية ا@ستثمار ، وطلب ا@متياز

وقد @ ترد ھذه ا9خيرة على طلب المعني با@متياز في ا�جال ، اراللجنة الو@ئية لدعم ا@ستثم وودعمه أ

قد تمنح المستثمر وأ، قد ترد على الطلب بالرفضوأ، يوما من تاريخ إيداع الطلب) 60(المحددة بستين 

فھنا يمكن للمعني أن يرفع طعنا ،  ]78[نظام تشجيعي وامتيازات غير التي قدمھا في طلب ا@متياز

، ي قرار الوكالة القاضي بالرفض لدى السلطة الوصية عليھا والمتمثلة في رئيس الحكومةلبث فل اإداري

  .]47[يوم بموجب قرار إداري 15ھذا ا9خير عليه بالفصل في ھذا الطعن في أجل 
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 93/12غير أن القرار ا:داري الصادر عن رئيس الحكومة حسب المرسوم التشريعي رقم  

ھذا قد يشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين ، ير قابل للطعن فيه قضائياغ والمتضمن ترقية ا@ستثمار ھ

ويدفع بھم إلى عدم المخاطرة بجھدھم ، الذين يطالبون بحق ا@متياز :نجاز مشاريعھم ا@ستثمارية

  .99ص ] 121[وأموالھم في ا@ستثمار

لوكالة منه يكون   ل )07(فبموجب المادة  السابعة ، 01/03أما في إطار قانون تطوير ا@ستثمار

أجل  طلب المزايا من إيداعيوما ابتداء من تاريخ ) 30(أجل أقصاه ث/ثون  ستثمارالوطنية لتطوير ا@

الضرورية @نجاز ا@ستثمار وكذا تبليغ المستثمر بقرار منحه  ا:داريةتزويد المستثمرين بكل الوثائق 

، ا@عتراض على قرارھا والرد من قبل الوكالة أ وفي حالة عدم.رفض منحه إياھا  والمزايا المطلوبة أ

) 15(مكن للمستثمر أن يقدم طعنا إلى السلطة الوصية على الوكالة التي لھا أجل أقصاه خمسة عشر ي

غير أن .]37[با:ضافة إلى أنه يمكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء، يوما للرد عليه

جويلية  15المؤرخ في  06/08من ا9مر رقم ) 05(دة الخامسة ھذه المادة قد عدلت بموجب الما

التي تنص على أنه مع مراعاة ا9حكام الخاصة المطبقة على والمتعلق بتطوير ا@ستثمار  2006

طلب ا@ستفادة  إيداعابتداء من تاريخ ا@ستثمارات التي تمثل أھمية بالنسبة ل/قتصاد الوطني فإن للوكالة 

   :قصاھا من المزايا مدة أ

  ساعة لتسليم المقرر بالمزايا الخاصة با:نجاز) 72(إثنان وسبعين  - 

 .]34[أيام لتسليم المقرر المتعلق بالمزايا الخاصة با@ستغ/ل) 10(عشر  - 

المعدل  المتعلق بتطوير ا:ستثمار 01/03مكرر من ا9مر ) 07(وقد أضافت المادة السابعة 

نوا بشأن ا@ستفادة من المزايا من ن الذين يرون أنھم قد غبللمستثمرييجوز حق الطعن المتمم أنه و

الطعن المختصة في مجال  ويمارس ھذا الطعن لدى لجنة، الھيئة المكلفة بتنفيذ ھذا ا9مر وا:دارة أ

 09المؤرخ في  06/357سيرھا بموجب المرسوم التنفيذي رقم وتنظيمھا وا@ستثمار المحدد تشكيلتھا 

، مارس ھذا الطعن دون المساس بالطعن القضائي الذي يستفيد منه المستثمروي، ]64[2006أكتوبر 

  .ا الطعن آثار القرار المطعون فيهويوقف ھذ

التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار  يوما) 15(كما يجب أن يمارس ھذا الطعن خ/ل الخمسة عشر 

يوما ابتداء من تاريخ  )15(الھيئة المعنية مدة الخمسة عشر  وصمت ا:دارة أومحل ا@حتجاج أ

المتعلق بتطوير  01/03مكرر من ا9مر ) 07(السابعة  غير أن ھذه الفقرة ا9خيرة من المادة.إخطارھا

جويلية  22المؤرخ في  09/01من القانون رقم  57المعدل قد عدلت بدورھا بموجب المادة  ا:ستثمار

  :         كمايليأصبحت و ]3[2009يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009



182 

 

التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل  يوما) 15(كما يجب أن يمارس ھذا الطعن خ/ل الخمسة عشر  ...''

) 02(عن شھرين الھيئة المعنية فإن ھذا ا9جل @ يمكن أن يقل  وا@حتجاج وفي حالة صمت ا:دارة أ

  .''..ابتداء من تاريخ ا:خطار

الھيئة المعنية  وأجل شھر واحد ويكون لقرارھا الحجية أمام ا:دارة أ تفصل اللجنة في الطعن فيو 

  .بالطعن

  : يجب أن تتضمن العريضة على الخصوص ما يأتي       

  .عنوانه وصفتهواسم مقدم العريضة .   

  .الوسائلومذكرة تعرض الوثائق .   

  . ]65[المستندات الثبوتيةويجب أن ترفق العريضة بكل الوثائق     

الھيئة المعنية التي يجب عليھا تقديم  وا:دارة أ إلىيرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن و 

إذا ما أقرت في حالة و.يوما ابتداء من تاريخ تسلمھا الملف) 15(م/حظاتھا خ/ل أجل خمسة عشر 

فظ المستثمر يحتو.الھيئة محل الطعن أواللجنة بحق المستثمر الطاعن يصبح قرارھا ملزما إزاء ا:دارة 

  .القضاء مھما كانت نتيجة الطعن المقدم إلىبحقه في اللجوء 

  زعات المتعلقة بقرار سحب مزايا ا@ستغ/لالمنا -

 والمتضمن ترقية ا@ستثمار فإنه تسحب جزئيا أ 93/12طبقا 9حكام المرسوم التشريعي رقم   

لة عدم قيام المستفيد بإنجاز مشروعه وذلك في حا، كليا ا@متيازات الممنوحة وفق نفس إجراءات منحھا

أي السحب يكون بموجب قرار إداري صادر عن الوكالة الوطنية ، ]47[ا@ستثماري في المدة المحددة

وھذا دون المساس با9حكام القانونية ا9خرى المعمل بھا في حالة ، لترقية ا@ستثمار ومتابعته ودعمه

إ@ إذا أثبت المستثمر أن عدم  -دون اللجوء إلى القضاء كذلك أي -احترام المستفيد 9حكام ھذا المرسوم 

  .تنفيذ التزاماته وإنجاز مشروعه بسبب القوة القاھرة

منه المعدلة ) 16(فإن المادة  السادسة عشر ، 01/03أما في إطار قانون تطوير ا@ستثمار         

تعلق بتطوير ا@ستثمار تنص الم 2006جويلية  15المؤرخ في 06/08من ا9مر  33بموجب المادة 

ا:لتزامات التي تعھد بھا  وعلى أنه في حالة عدم احترام ا@لتزامات المنصوص عليھا في ھذا ا9مر أ

    .وتصدر الوكالة مقرر السحب، الماليةوجبائية شبه الوالجمركية وتسحب المزايا الجبائية ، المستثمرون

  :منازعات متعلقة بتحول ا:متياز إلى تنازل -

  تمت   التي للعمليات  في إطار توسيع تطبيق طريقة منح ا:متياز غير القابل للتنازل بالنسبة و      

فقد ، كانت تخضع 9جھزة خاصةو الذي يجيز تحويل ا:متياز إلى تنازل  06/11في إطار ا9مر رقم 

/ك الوطنية من طرف المديرية العامة لVم 2009أوت  18المؤرخة في  8677صدرت مذكرة رقم  

  :تفيد بھذا الشأن أن، الوطنية ا9م/كالحفاظ على وتتعلق بتسيير 
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في إطار التسوية عن الذمة المحازة على سبيل ا:نتفاع من طرف المؤسسات العمومية ، التنازل -

ففي حالة قيام المؤسسة بتسديد السعر الكلي :التجاري والمؤسسات ذات الطابع الصناعي وا:قتصادية 

فإنه يتعين متابعة التنازل عن طريق شھر ، قيد الشھر العقاري وھوأن عقد الملكية تم إمضاءه وازل للتن

العقد الذي يجب أن يتضمن إلزاميا بند إضافي يمنع الجھة المستفيدة مستقب/ من القيام بأي تنازل عن ھذا 

 لVمرذلك طبقا وتنازل  ىإلصيغة ا:متياز غير القابل للتحويل  إلىالذي يجب أن يخضع فقط والملك 

رفضت المؤسسة المعنية توقيع العقد  وفي حالة إذا ما.2008المؤرخ في الفاتح سبتمبر  08/04رقم 

سيعتبر والجديد المتضمن ھذا البند يتعين إع/م ھذه ا9خيرة في شكل إنذار ان المبلغ المدفوع لن يسترد 

أن عقد التنازل لم يتم شھره وم يتم فيھا التسديد الكلي أما فيما يخص الحا@ت التي ل.كتسبيق :تاوة الشغل

  حتى وإن تم إعداد العقود ، فإنه يتعين إعادة العملية وفقا لصيغة ا:متياز، بعد

أما الحا@ت التي لم يتم .إمضاءھا على أن يشكل المبلغ المسدد تسبيق لUتاوة السنوية المتعلقة با:متيازو

غاية صدور منشور وزاري جديد  إلىوقف التكفل بھا ، كان التسديد تم وتى وليتعين ح، العقود إعدادفيھا 

 تاريخ إصدار   2009أوت 12غاية  إلىأي  .1993سبتمبر  09المؤرخ في  01يعدل المنشور رقم 

  . 02المنشور رقم 

فإن ، المنتھيةباستثناء العمليات : التنازل عن ا9صول العقارية للمؤسسات العمومية المحلة لفائدة العمال -

، بدون استثناءومجمل العمليات المتبقية يجب متابعتھا وفقا لصيغة ا:متياز غير القابل للتحويل إلى تنازل 

  .حتى وان كانت الشركات العمالية المعنية بحوزتھا وعود بالبيع 

وذلك  الدولة د العلني الذي تعھدت فيھاحا@ت ا9صول المتبقية الممنوح عليھا إمتياز عن طريق المزا -

في ظل ، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريوبمبادرة من طرف بعض مصالح أم/ك الدولة 

ففي ھذا الشأن يتعين المتابعة الفورية لمنح ا:متياز غير القابل للتحويل الى تنازل ، 06/11ا9مر رقم 

  .على أساس عقود إدارية

ففي الحا@ت التي تم فيھا ، أجھزة قانونية معمول بھا سابقاحالة التنازل لفائدة مستثمرين في إطار  -

إدارة (تم إمضاء العقود ا:دارية من ك/ الطرفين و 2008التسديد الكلي للسعر قبل تاريخ الفاتح سبتمبر 

فإنه يتعين مواصلة ھذه عملية منح ا:متياز القابل للتحويل إلى تنازل أما ) المستثمروأم/ك الدولة 

  بدون أي استثناء فإنه يتعين إعادة التكفل بھذه العملية عن طريق ا:متيازوباقي الحا@ت بالنسبة ل

  .كتسبيق لUتاوات ، يمثل المبلغ المسدد إحتما@و 

يجب استثناء من :قرارات المجلس الوطني لUستثماروفيما يتعلق بتنفيذ لوائح مجلس مساھمات الدولة  -

ذلك مھما كان و 2008سبتمبر 01تاريخ  إلىم يعد بشأنھا عقود نھائية عملية التنازل كل الحا@ت التي ل

 وعام أ(مھما كانت صفة المستفيدوالمجلس الوطني لUستثمار  وتاريخ @ئحة مجلس مساھمات الدولة أ

  .تنازل إلىالتي يجب  أن تعالج في شكل منح ا9متياز غير القابل للتحويل و) أجنبي  ووطني أ، خاص
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  ة بفسخ ا@متيازمنازعات متعلق -

  :يمكن حصر أھم منازعات المترتبة عن فسخ ا@متياز إلى مايلي  

فسخ ا@متياز في إطار المناطق الحرة وفسخه  في إطار المناطق الخاصة وكذلك في إطار ا9مر رقم   

06/11  

  فسخ ا@متياز في إطار المناطق الحرة -

لى أم/ك وطنية عامة وليس أم/ك وطنية باعتبار أن ا@متياز في إطار المناطق الحرة يقع ع  

المتضمن  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/320وذلك طبقا 9حكام المرسوم التنفيذي رقم ، خاصة

مديرية أم/ك الدولة المختصة إقليميا أن تقوم بفسخ ا@متياز  وفإن لUدارة المختصة أ، المناطق الحرة

  :يث يتم الفسخ في الحا@ت ا�تيةح، بصفة انفرادية ودون اللجوء إلى القضاء

  .حل المنطقة الحرةوتصفية قضائية أ وحالة إف/س أ - 

  .مما يجعل استغ/لھا مستحي/، بفعل حادث طارئ، جزئي للمنطقة الحرة وحالة تلف تام أ - 

ويجب ، أحكام دفتر شوطر وحالة عدم احترام المستفيد 9حد بنود وشروط ا@تفاقية النموذجية أ - 

إعذار للمستفيد بواسطة رسالة مسجلة لتدارك قبل ، أن توجه ا:دارة المعنية، لبط/نتحت طائلة ا

  .]79[أشھر من القيام بالفسخ) 06(ستة 

لم ، المتضمن المناطق الحرة 2003جويلية  19المؤرخ في  03/02غير أن ا9مر رقم 

الذي تم إلغاؤه ، 232ص ] 166[يتعرض في أحكامه إلى فسخ ا@متياز في استغ/ل المنطقة الحرة

  .2006جويلية  24المؤرخ في  06/90بموجب القانون رقم 

  فسخ ا@متياز في إطار المناطق الخاصة -

عقد يقع على أم/ك وطنية خاصة وذلك طبقا  وأما بالنسبة ل/متياز في إطار المناطق الخاصة فھ  

تضمن منح امتياز استغ/ل الم 1994أكتوبر  17المؤرخ في  994/322حكام المرسوم التنفيذي رقم 

  :حيث فسخ ا@متياز في ظل ھذه المناطق يرد في الحا@ت ا�تية، المناطق الخاصة

  في أي وقت وباتفاق الطرفين - 

أشھر ) 06(وھذا قبل ستة ، إلى ا:دارة المانحة عذارإبمبادرة صاحب ا@متياز شريطة أن يوجه  - 

  .من إتباع إجراءات الفسخ

، انحة ل/متياز في حالة عدم احترام المستفيد ل/لتزامات المفروضة عليهبمبادرة من ا:دارة الم - 

  .]182[و@سيما إنجاز المشروع حسب الشروط وا�جال المحددة في دفتر الشروط

أمام القضاء لوجود عقود مركبة لحقوق ،  ]77[وفي كل ھذه الحا@ت يفسخ ا@متياز بقوة القانون

وتطبق ، لقضائي الصادر بالفسخ يكون حكما يقر حالة الفسخ و@ ينشئھاأي أن القرار ا، مكتسبة للمستثمر

  .102ص ] 121[عليه أحكام وقواعد القانون المدني لعدم وجود أحكام خاصة
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أما الحا@ت ا9خرى فيتم فيھا فسخ ا@متياز بقوة القانون وبصفة فورية من ا:دارة ودون إتباع   

  :ا:جراءات القضائية والتي تكون في

التنازل عن حق ا@متياز دون موافقة الوكالة وإدارة أم/ك الدولة على  ولة التأجير الثانوي أحا - 

  .ذلك بصفة كتابية وصريحة

والممنوح امتيازھا 9غراض غير تلك التي إنبنى ، جزء منھا وحالة استعمال القطع ا9رضية أ - 

  .عليھا ا@متياز كتغيير النشاط المتفق عليه في دفتر الشروط

وحتى التعديل الذي لحقه ، المتضمن تطوير ا@ستثمار 01/03ا:شارة إلى أن ا9مر رقم مع 

في :" المعدلة على أنه 33فإنه لم ينص على الفسخ في حين قضت المادة ، 06/08بموجب ا9مر رقم 

، ا@لتزامات التي تعھد بھا المستثمرون وحالة عدم احترام ا@لتزامات المنصوص عليھا في ا9مر أ

، دون المساس با9حكام التشريعية ا9خرى، وشبه الجبائية والمالية، تسحب المزايا الجبائية والجمركية

ا@متيازات الممنوحة  ووعليه فإن ھذه المادة تشير إلى سحب المزايا أ، "وتصدر الوكالة مقرر السحب

  .للمستثمر دون النص على فسخ عقد ا@متياز

  06/11رقم فسخ ا@متياز في إطار ا9مر  -

الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز  2006أوت  30المؤرخ في  06/11ففي إطار ا9مر   

والتنازل على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية فإن فسخ 

نازل با@لتزامات التي من التوالتنازل يترتب عن كل تقصير من المستفيد من ا@متياز أ وعقد ا@متياز أ

ويكون الفسخ بقوة القانون عن طريق الجھة القضائية المختصة بمبادرة من مدير ، يتضمنھا دفتر ا9عباء

  .ا9م/ك الوطنية المختص إقليميا

ونتيجة للفسخ تدفع الدولة تعويضا مستحقا بعنوان القيمة المضافة المحتملة التي أتى بھا المستثمر   

دون أن يتجاوز ھذا المبلغ قيمة المواد وسعر ، ضية من خ/ل ا9شغال المنجزة قانوناعلى القطعة ا9ر

على أن تحدد مصادر ا9م/ك الوطنية المختصة إقليميات القيمة المضافة ، ]35[اليد العاملة المستعملة

 ومتياز أوتنتقل ا@متيازات والرھون المحتملة التي أثقلت القطعة ا9رضية بسبب صاحب ا@، المحتملة

  .]35[التنازل المقصر إلى التعويض المتعلق بالفسخ

نجد أن فسخ ا@متياز يكون كذلك في ، وبالذھاب إلى بنود دفتري الشروط النموذجي الملحق  

  :الحا@ت ا�تية

  في أي وقت وباتفاق الطرفين - 

في ھذه الحالة وبعد ، بمبادرة من ا:دارة إذا لم يحترم المستفيد من حق ا@متياز بنود دفتر الشروط -

، يتم فسخ ا@متياز بقوة القانون، توجيه إعذارين برسالة موصى عليھا مع إشعار با@ست/م ولم يرد عليھا
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والمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من ا9مر رقم  120وذلك طبقا 9حكام المادة 

  .القانون المدني المعدل والمتمم

تدفع الدولة نتيجة الفسخ تعويضا من ، /ل ناتجا عن قوة قاھرةوفي حالة ما إذا كان سبب ا:خ

أجل القيمة المضافة المحتملة التي أتى بھا المستثمر على القطعة ا9رضية من خ/ل ا9شغال المنجزة 

كل أشغال بناء أنجزھا المستفيد من حق ا@متياز بموجب رخصة ، ويقصد ھنا بالقيمة المحتملة، بانتظام

  .@ يمكن أن تھدم البناء والتي

وتحدد مصالح أم/ك الدولة المختصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة المحتملة بدون أن يفوق ھذا   

أما ا@متيازات والرھون التي يحتمل أنھا أثقلت القطعة ، المبلغ قيمة المواد وثمن اليد العاملة المستعملة

، اته فإنھا تحول على التعويض الناجم عن الفسخا9رضية بسبب المستفيد من حق ا@متياز المخل بالتزام

وعندما @ تشكل البنايات التي أنجزھا المستفيد من حق ا@متياز قيمة مضافة وتكون آيلة للھدم فإن إعادة 

  .القطعة ا9رضية لحالتھا ا9صلية تكون على عاتق المستفيد من حق ا@متياز

وبدفتري الشروط  07/121م التنفيذي رقم ونفس أحكام فسخ عقد ا@متياز الواردة بالمرسو  

ھي نفسھا أحكام الفسخ المتعلقة بعقد ا@متياز الواردة على ا9صول المتبقية التابعة ، الملحقين به

للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة وا9صول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية 

وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم ، وى المناطق الصناعيةوا9صول المتوفرة على مست، ا@قتصادية

ودفتري الشروط المحلقين به باعتبار أن ا9صل العقاري  2007أفريل  23المؤرخ في  07/122

كليا  واستعماله جزئيا أ وموضوع ا@متياز موجه @ستقبال مشروع وكل تغيير لوجھة ا9صل العقاري أ

  .]53[حددة في دفتر الشروط ينجر عنه فسخ عقد ا@متيازفي أغراض أخرى  غير ا9غراض الم

  08/04فسخ عقد ا@متياز في إطار ا9مر رقم   -

الذي يحدد شروط وكيفيات منح  2008المؤرخ في أول سبتمبر  08/04وفقا 9حكام ا9مر رقم   

لذي جاء @غيا لكل ا@متياز على ا9راضي التابعة لVم/ك الدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية وا

وذلك بسبب تراجع الدولة عن عقد التنازل وا@كتفاء بمنح ا9راضي ، 06/11أحكام ا9مر السابق رقم 

الخاصة للدولة في إطار إنجاز مشاريع استثمارية بصيغة ا@متياز فقط ودون إمكانية تحول ھذا ا9خير 

  .أنھى إنجاز مشروعه ا@ستثماري وول، وفى المستثمر بكل التزاماته التعاقدية وإلى تنازل حتى ول

وفي دفتر ا9عباء وذلك  افما عدى حا@ت وأسباب إسقاط الحق عن ا@متياز المنصوص عليھا قانون      

فإن الواقع لم يشھد منازعات في إطار ھذا القانون وذلك لحداثة  08/04بموجب ا9حكام التطبيقية لVمر 

  .إجراءات منح عقود ا@متياز

  :إن أسباب إسقاط الحق تختلف حسب الحا@ت ا�تية        
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من الباطن ل/متياز قبل إتمام  ا:يجار ويعد عقد ا@متياز باط/ إذا تضمن شرط منع التنازل أ - 

يؤجر ا@متياز من الباطن بعد  ووم المخالفة أنه @ يمكن للمستفيد من ا@متياز أن يتنازل أھوبمف .المشروع

  .]52[ى أن تبقى الدولة ھي مالكة للقطعة ا9رضية في كل ا9حوالإتمام المشروع عل

أما إذا لم يتضمن عقد ا@متياز ھذا الشرط فكذلك @ يستطيع المستفيد من ا@متياز تحت طائلة   

يؤجر من الباطن منح ا@متياز قبل إتمام المشروع وتشغيله ويمنع تحت طائلة  وا:سقاط أن يتنازل أ

كل من القطعة ا9رضية الممنوح امتيازھا 9غراض غير تلك التي منحت له ول جزء أا:سقاط من استعما

من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  09من أجلھا وھذا ما تضمنه نص المادة 

من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم رقم  09في حين ولنفس ا9سباب تجد أن المادة  09/152

يؤجر ويتنازل أ أن، متياز تحت طائلة الفسخ الفوري@ يمكن المستفيد من ا@«:تنص على أنه 09/153

طن حق ا@متياز قبل إتمام المشروع وتشغيله لما يكون حق ا@متياز ممنوحا على قطعة أرض امن الب

) 05(دة خمس و@ يمكن المستفيد من ا@متياز التنازل عن حق ا@متياز للمجموع العقاري خ/ل م.جرداء

  .سنوات ابتداء من تاريخ منح ا@متياز لما يكون ا@متياز ممنوحا على أصل عقاري مبني

  من استعمال كل ا9صل العقاري الممنوح ، تحت طائلة الفسخ الفوري، ويمنع عليه صراحة أيضا

  .»جزء منه 9غراض غير تلك التي منحت له من أجلھا وأ

  لبط/ن العقد والذي يكون كنتيجة " إسقاط الحق "مصطلح  ومنه يفھم أن المشرع قد استعمل  

  .لفسخه وأ

  :أما فسخ ا:متياز فيكون في الحا@ت ا�تية      

 على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ا:تفاق زوفي ھذه الحالة يجو.في أي وقت وباتفاق الطرفين -

يزول كل أثر فيما بين وعتبر العقد كأنه لم ينعقد حيث ي، حكم قضائي وفقا للقواعد العامة إلىدون حاجة 

 .    ]41[المتعاقدين

وفي ھذه الحالة يوجه له ، بمبادرة ا:دارة إذا لم يحترم المستفيد من ا@متياز بنود دفتر الشروط - 

تباشر الجھات القضائية ، وإذا كان بدون جدوى، اعذارين برسالة موصى عليھا مع إشعار با@ست/م

طبقا  وأ 09/152من المرسوم التنفيذي رقم  17في إجراء إسقاط الحق طبقا 9حكام المادة  المختصة

  .إذا تعلق ا9مر با9صول العقارية 09/153من المرسوم التنفيذي رقم  921حكام المادة 

وعند عدم انتھاء صاحب ا@متياز من المشروع ا@ستثماري في ا9جل المحدد في عقد ا@متياز مع       

يمكن منح صاحب ا@متياز ، احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء

  .سنوات حسب طبيعة وأھمية المشروع) 03(إلى ث/ث ) 01(أج/ إضافيا يتراوح من سنة

فإن إسقاط الحق يؤدي إلى دفع إتاوة ، وفي حالة عدم إتمام المشروع عند إنتھاء ا9جل ا:ضافي  

الدولة تعويضا مقابل فائض القيمة التي أتى بھا المستثمر على القطعة ا9رضية من خ/ل ا9شغال  من
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مع اقتطاع ، دون أن يتجاوز ھذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة، المنجزة بصفة نظامية

قليميا بتحديد فائض على أن تتكفل مصالح أم/ك الدولة المؤھلة إ، على سبيل التعويض % 10نسبة 

  .القيمة

رخصة البناء فإن  وأ/ حالة إنجاز البنايات في ا�جال المحددة وبدون مطابقتھا للبرنامج المحدد و - 

  .إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض

عند عدم إنجاز المشروع في ا�جال المحددة مع عدم مطابقة البنايات مع البرنامج المحدد فإنه @ يمكن  - 

  .@متياز طلب ا@ستفادة من التعويضلصاحب ا

فإنه يتعين على صاحب ا@متياز وبمصاريفه ، وعند النطق بالھدم البنايات من طرف القضاء المختص - 

وتحول ا@متيازات والرھون ، الخاصة القيام بإعادة القطعة ا9رضية محل ا@متياز إلى حالتھا ا9صلية

بسبب صاحب ا@متياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض التي يحتمل أنھا أثقلت القطعة ا9رضية 

  .الناجم عن إسقاط الحق

المحدد لشروط وكيفيات منح ا@متياز على  08/04من ا9مر  12وما ي/حظ أن المادة   

ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية المعدل والمتمم قد وسعت 

سقاط الحق التي تكون نتيجة كل إخ/ل من المستفيد من ا@متياز للتشريع العقاري المفعول من أسباب إ

 وكل إخ/ل با9مر ناتج عن ضائقة مالية أ يكون وا@لتزامات التي يتضمنھا دفتر ا9عباء والتي يمكن أن

رفقين من دفتر الشروط النموذجي الم 29و 23تعرضه لUف/س ففي ھذا الصدد تضمنت المادتين 

انه @ يمكن بأي حال من ا9حوال اعتبار  09/153و 09/152بالمرسومين التنفيذيين على التوالي رقم 

  .صعوبات التمويل سببا قاھرا تمنعه من ا:نط/ق في ا9شغال وإنھاءھا

  حل المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعيبالجھة القضائية المختصة  .2.3.2.2

صناعي عدة منازعات بين ا:دارة وا9طراف طالما أن عقود ا@ستغ/ل يثير استغ/ل العقار ال  

داخل  ا9طراف وبين ا9طراف فيما بينھموالذي من شأنه أن يمس بحقوق ، تمنح من طرف ا:دارة

  .المناطق الصناعية

ويتقاسم ا@ختصاص في ھذه المنازعات القضاء ا:داري والقضاء العادي وذلك حسب طبيعة   

  .جھة المصدرة للقرارالنزاع وال

قد  ]47[نطاق كل واحد منھا؟ خاصة وأن قوانين ا@ستثمار وما ھ: وعليه يطرح التساؤل التالي  

جانب آخر ل/ختصاص الدولي في حل  وتناولت فقط ا@ختصاص القضائي إذا كان المستثمر أجنبي وھ

 .منازعات ا@ستثمار والذي @ يدخل في إطار دارستنا
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ا9ول يتناول اختصاص القضاء  :يتم ذلك عبر الفرعين ا�تيين، محاولة لUلمام بھذا ا9مرو               

  الثاني يتناول اختصاص القضاء العاديو .ا:داري

  اختصاص القضاء ا:داري في حل المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعي .1.2.3.2.2

كما طبق القضاء ، ود ا:داريةلقد أخذ المشرع الجزائري بالمعيار العضوي في تحديد العق  

مجلس الدولة  فيوأ، دارية بالمحكمة العلياسواء في عھد الغرفة ا:، ا:داري المعيار العضوي

  .11ص ] 143[حاليا

وعليه فإن العقد ا:داري يقوم أساسا كأي عقد على وجود طرفين أحدھما على ا9قل شخص من   

ومية ذات الصبغة مالمؤسسات الع وأالبلدية  وو@ية أال وأ إما الدولة، ]201[أشخاص القانون العام

  .ا:دارية

ومنه يمكن القول أن العقود ا:دارية التي أبرمتھا ا:دارة في إطار ا@ستثمار الصناعي من   

  .في عقود ا@متيازواختصاص القضاء ا:داري والمتمثل في عقود التنازل أ

  .فإن ا@ختصاص يعود للمحاكم ا:دارية، ا فيھاكما أن جميع المنازعات التي تكون ا:دارة طرف  

أما بخصوص منازعات العقار الصناعي فإن اختصاص القضاء ا:داري ينعقد بمناسبة   

الذي يتولى إبرام ومدير أم/ك الدولة ھ التابعة 9م/ك الدولة الخاصة فإن المنازعات المتعلقة با9راضي

  .العقود المتعلقة باستغ/ل تلك ا9راضي

  بالنسبة لعقود التنازل .1.2.3.2.2.1

بالرجوع إلى جميع عقود التنازل الواردة على العقار الصناعي التي أبرمتھا الدولة نجدھا قد   

  :تمت في ظل القوانين ا�تية

فكل العقود التي أبرمت في إطار ھذا القانون ، المتعلق با@ستثمار الوطني الخاص 82/11القانون رقم  -

  .د إداريةكلھا تعتبر عقو

وتمت ، حيث تم التنازل بناء على قرار إداري صادر من طرف الوالي، 1985قانون المالية لسنة -

  .إجراءات تحوله إلى عقد إداري من طرف مصالح أم/ك الدولة

  .1992الذي جاء تطبيقا لقانون المالية لسنة  1992فيفري  19القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

المتعلق بترقية ا@ستثمار وكذا في إطار ا9مر  93/12تنازل تمت في إطار القانون رقم جميع عقود ال -

حيث تمت على ا9راضي التابعة 9م/ك الدولة والمحررة من طرف مصالح أم/ك الدولة ، 06/11رقم 

  .تعتبر عقود إدارية يختص القضاء ا:داري بالفصل فيھا
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حسب قواعد ا@ختصاص ، للقانون العام في المادة ا:داريةفالمحاكم ا:دارية ھي الجھة القضائية   

ويمثل الدولة أمام ، ا:قليمي كما أن دعاوى فسخ العقود ا:دارية وبط/نھا يدخل ضمن القضاء الكامل

الجھات القضائية مدير أم/ك الدولة المختص إقليميا بصفته مفوضا من طرف وزير المالية الذي يمثل 

  .في المنازعات المتعلقة بأم/ك الدولة الخاصةالدولة أمام القضاء 

كما أن القضاء ا:داري يكون مختصا في المنازعات التي تقوم بين البلديات والغير فيما يخص   

عمليات ا@ستفادة على قطع أرضية تابعة 9م/ك تابعة للبلديات والتي تولى القضاء ا:داري إلغاء 

التوجيه العقاري التي تحيل ا@ختصاص في تسيير الحافظة من قانون  73معظمھا على أساس المادة 

العقارية للبلديات إلى الوكالة الو@ئية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وھذا ما تم تأكيده بموجب 

  .003808تحت رقم  2002أفريل  08قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

  بالنسبة لعقد ا@متياز .2.1.2.3.2.2

المتضمن ترقية  93/12ا@متياز الذي تم التطرق إليه في إطار المرسوم التشريعي رقم إن عقد   

إذ تعلق ا9مر با@ستغ/ل ، ا@ستثمار قد يقع على ا9م/ك الوطنية العامة في شكل رخصة استغ/ل

نية كما قد يرد على ا9م/ك الوط، ءا من ا9م/ك الوطنية العامةالمناطق الحرة باعتبارھا تشكل جز

  .من اختصاص القضاء ا:داريووفي كلتا الحالتين ھ، الخاصة

وكما قد يطرح ا@متياز منازعة فسخه عندما يكون في شكل عقد يمكن أن يتعلق ا9مر برخصة   

فإن الدعوى ، في ظل الوكالة الوطنية لتطوير ا@ستثماروأ، عندما تصدره الوكالة الوطنية لترقية استثمار

بالمجلس القضائي ، من اختصاص الغرفة ا:دارية لى إلغاء قرار سحب ا@متياز كانإا:دارية الرامية 

  .على غرار رفض منح ا@متياز

الملغى الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز  06/11أما ا@متياز سواء في إطار ا9مر رقم   

وكذا ، نجاز مشاريع استثماريةراضي التابعة لVم/ك الخاصة التابعة للدولة والموجھة :والتنازل عن ا9

فإن ا@متياز يكرس بعقد إداري يتولى ، والذي ألغى ا9مر السابق الذكر 08/04في إطار ا9مر رقم 

الذي يتولى رفع دعوى إسقاط  وكما أن ھذا ا9خير ھ، ]33[تحريره مدير أم/ك الدولة المختص إقليميا

  .حق ا@متياز أمام الجھة القضائية المختصة

، ب بقوة القانون على كل تقصير من المستفيد با@لتزامات التي يتضمنھا دفتر الشروطيترتو

عن طريق ، إلى فسخ عقد منح ا@متياز بقوة القانون 06/11من ا9مر) 05(حسب نص المادة الخامسة 

ة الفسخ وتدفع الدولة نتيج، بمبادرة من مدير ا9م/ك الوطنية المختصة إقليميا، الجھة القضائية المختصة
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تعويضا مستحقا بعنوان القيمة المضافة المحتملة التي أتى بھا المستثمر على القطعة ا9رضية من خ/ل 

  .ا9شغال المنجزة قانونا دون أن يتجاوز ھذا المبلغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة

، 07/121أما حسب أحكام النص التطبيقي لھذا ا9مر المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 

كل إخ/ل با@لتزامات التي تضمنھا دفتر الشروط المستفيد :"...منه فإنھا تنص 14وبموجب نص المادة 

من ا9مر  120بقوة القانون إلى فسخ العقد وفقا 9حكام المادة ، التنازل ومن حق ا@متياز أ

تفادة من @ساتياز المخل با@لتزامات أن يطلب ف/ يحق للمستفيد من حق ا@م .]31[..."75/58

إذا كانت أشغال البناء المنجزة غير قابلة للھدم ومطابقة لبرنامج إنجازه وبرخصة  التعويض إ@ في حال

المدخلة على القطعة ، وتحدد مصالح أم/ك الدولة المخصصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة المحتملة، البناء

قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة  دون أن يتجاوز ھذا المبلغ، ا9رضية موضوع حق ا@متياز

وتحول ا@متيازات والرھون المحتملة المثقلة للقطعة ا9رضية بسبب صاحب حق ا@متياز المخل 

  .]54[بالتزاماته إلى التعويض الناجم عن الفسخ

 16نجد أن المادة ، 07/121وبالرجوع إلى بنود دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

  :ه تنص على أن فسخ ا@متياز يتممن

 .في أي وقت وباتفاق الطرفين -

بعد توجيه إعذارين له ، بمبادرة من ا:دارة إذا لم يحترم المستفيد من حق ا@متياز بنود دفتر الشروط -

من المرسوم  14يتم طبقا 9حكام المادة ، برسالة موصى عليھا مع إشعار با@ست/م ولم يرد عليھا

من  120فسخ عقد ا@متياز  بقوة القانون طبقا 9حكام المادة  ، المشار إليه سابقا 07/121قم التنفيذي ر

 .القانون المدني المعدل والمتمم المتضمن 75/58ا9مر رقم 

فكل منازعة تتعلق بفسخ ، ةوعليه وطبقا للمعيار العضوي فإن ا@ختصاص يؤول للمحاكم ا:داري       

9راضي التابعة 9م/ك الخاصة يعود ا@ختصاص فيھا للقضاء ا:داري بصفته ا@متياز الواقع على  ا

  .]54[بعد توجيه إعذارين للمستفيد من حق ا@متياز، صاحب الو@ية العامة لكل نزاع تكون ا:دارة فيه

الية والنصوص التطبيقية له الت 06/11التنازل الوارد في أحكام ا9مر رقم  ون ا@متياز أأفي حين        

ھذا ما يعني أن القرار القضائي الصادر بھذا الشأن يكون ، ]41[فإن الفسخ فيھا يكون بقوة القانون، له

سواء ، وفي بقية المراسيم التنفيذية له 08/04وھذا ما لم يرد في أحكام ا9مر رقم .حكما تقريريا فقط

عقد ا@متياز الواقع  والتابعة للدولة أ تعلق ا9مر با@متياز الوارد على ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة

على ا9صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة الفائضة التابعة 

  .للمؤسسات العمومية ا@قتصادية
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  في حل المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعي اختصاص القضاء العادي .2.2.3.2.2

قاضي العادي في حل المنازعات المتعلقة باستغ/ل العقار الصناعي يتحدد نطاق اختصاص ال  

وسيتضح ذلك .وكذا بتطبيق المعيار العضوي في ذلك، عقدي التنازل وا@متياز من بمعرفة محل كل

  عقد التنازل وعقد ا@متياز، بالتعرض إلى ك/ العقدين

  بالنسبة لعقد التنازل .1.2.2.3.2.2

ي إطار المناطق الصناعية التنازل في إطار مناطق النشاطات ف التنازل وھنا نميز بين 

  .الصناعية

  عقد التنازل في إطار المناطق الصناعية -

 وأمؤسسات إدارة وتسيير المناطق الصناعية مع المتعاملين  ا:لتزامات المتبادلة بينإن    

معنوية عمومية إدارية  أشخاصبليسوا  مدنية أطراف تتم بين ، الصناعية المستثمرين داخل المناطق

من القانون  45حيث نصت المادة ، على اعتبار أن ھذه المؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

المتضمن قانون التوجيھي للمؤسسات العمومية ا@قتصادية  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01رقم 

عد المطبقة على ا:دارة في ع/قتھا تخضع الھيئة العمومية ذات الطابع ا@قتصادي والتجاري للقوا:" أنه

وعليه فإنه طبقا لنص ، "مع الدولة وتعتبر تاجرة في ع/قتھا مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري

ھذه المادة فإن ع/قة ھذه المؤسسات المسيرة للمناطق الصناعية مع المستثمرين في مجال استغ/ل 

اء العادي و@ يؤثر في طبيعة النزاع وا@ختصاص إدخال أراضي المناطق الصناعية يختص بھا القض

وفي ھذا الشأن قد صدر حكم عن  .109ص  ]121[مديرية أم/ك الدولة في الخصام كطرف منظم

والمؤيد بقرار صادر عن مجلس قضاء  2006أفريل  23بالقسم العقاري بتاريخ  ومحكمة بودوا

حيث تم )  أوس ( بومرداس ضد مؤسستيبومرداس بين المؤسسة العمومية لتسيير المناطق الصناعية ب

  .الفصل في النزاع أمام القضاء العادي

التنازل التي تبرمھا مؤسسات تھيئة المناطق الصناعية لصالح  إعادةأما المنازعات المتعلقة بعقود        

لمكلفة المؤسسة ا بإزارذلك وات بتسوية عقود التنازل تتعلق ھذه المنازع والتي غالبا ما، المستثمرين

ر ا:متياز القابل للتحويل في إطاوبالتھيئة بإتمام إجراءات نقل الملكية سواء تعلق ا9مر بالتنازل المباشر أ

  .-المدني والقسم العقاري أ – جھات القضاء العاديفإن ا:ختصاص في ھذا الشأن ينعقد إلى ، إلى تنازل

  عيةود التنازل في إطار مناطق النشاطات الصناقعبالنسبة ل -

إن ا9راضي التابعة لمناطق النشاطات يتم تسييرھا من طرف الوكا@ت الو@ئية للتسيير والتنظيم   

المؤرخ في  90/25فھنا يجب التمييز بين عقود التنازل التي أبرمت قبل صدور قانون رقم ، العقاريين
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 20المؤرخ في  74/26المتعلق بالتوجيه العقاري الذي ألغى أحكام ا9مر رقم  1990نوفمبر  18

  .والمتضمن تكوين ا@حتياطات العقارية لصالح البلديات والعقود التي أبرمت فيما بعد 1974فيفري 

تخضع للقضاء ا:داري  74/26فإن التصرفات التي أبرمتھا البلديات في إطار ا9مر رقم   

ا في النزاع وذلك للفصل فيھا باعتبار أن البلدية شخص من ا9شخاص المعنوية العمومية وتكون طرف

  .طبقا للمعيار العضوي

من قانون  73أما التصرفات التي أبرمت من طرف البلديات والتي تمت دون احترام المادة          

 .الذي يفصل فيھا والتوجيه العقاري المذكور أع/ه فإنھا تعتبر تصرفات باطلة والقضاء ا:داري ھ

تنازل عن أراضي مناطق النشاطات التي تولت المنازعات المتعلقة بعمليات ال فيما يخصو  

د للقضاء العادي فإن ا@ختصاص يعو، الوكالة الو@ئية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين إبرامھا

9خيرة ھي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تمسك حساباتھا على الشكل باعتبار أن ھذه ا

، المتضمن مخطط المحاسبة الوطنية 1975أفريل  29في المؤرخ  75/35التجاري طبقا لVمر رقم 

 1995أفريل  30المؤرخ في  130988رقم  –غرفة إدارية  -وھذا ما جاء في قرار المحكمة العليا

حيث اعتبر أن القاضي ا:داري غير مختص للبث في النزاع الذي ، ]85[حول الوكا@ت العقارية المحلية

  .]184[تكون مثل ھذه المؤسسات طرفا فيه

  بالنسبة لعقد ا@متياز .2.2.2.3.2.2

الجزائري إلى مسألة ا:ختصاص في حالة النزاع المحتمل بين المستثمرين لم يتصدى المشرع       

  بينھم وبين المؤسسة المسيرة للمناطق الصناعية أوبين المستثمرين   وداخل المناطق الصناعية أ

حيث ، خ/ف ا:ستغ/ل في المستثمرات الف/حيةعلى .بين إدارة أم/ك الدولة بصفتھا مالكة للرقبة و

مع  ون المشرع قد خص صراحة القسم العقاري بالمنازعات التي تنشأ بين المستغلين الف/حيين أنجد أ

من  02إستغ/لھا تطبيقا للمادة وشغلھا والغير بخصوص ا9راضي الف/حية التابعة لVم/ك الوطنية 

من  29المحدد لكيفيات تطبيق المادة  1989أفريل  18خ في المؤر 89/51المرسوم التنفيذي رقم 

المنازعات التي  إلىوقد مد ا:ختصاص .سيما استغ/ل المستثمرات الف/حية الجماعية @ 87/19القانون 

ھذا ما عبر عنه المشرع كذلك من خ/ل و، 366ص  ]149[تنشأ بين المستغلين الف/حيين مع الغير

ما ينسجم مع موقف المحكمة العليا من و، ا:داريةوجراءات المدنية ون ا:من قان 514و 513المادتين 

من تمسك  يقضي بأن @ مانع 2000أفريل  26مؤرخ في  195240خ/ل قرار صادر عنھا تحت رقم 

 13دامت المستثمرة تتمتع بالشخصية المعنوية كشركة مدنية طبقا للمادة القاضي المدني بإختصاصاته ما
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حماية حق ا:نتفاع على  إلىوى الرامية بھذه الصفة يحق لھا ممارسة الدعو، 97/19من القانون رقم 

    .ا9راضي التابعة ملكيتھا للدولة

التي تقوم بين  ويمكن قوله عن المنازعات المحتملة بين الستثمرين داخل المنطقة الصناعية أ ماو        

       ة يؤول ا:ختصاص فيھا للقضاء العادي الھيئة المكلفة بتسيير المناطق الصناعيوأحد المستثمرين 

نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شھرھا طبق للمادة  وتعديل أ فسخ أو وأما الدعاوى المتعلقة بإبطال أ

فقد صرح المشرع أن ا:ختصاص فيھا ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري 76/63من المرسوم رقم  85

حيث ترفع ، وا:داريةن ا:جراءات المدنية ومن قان 515دة ذلك بموجب الماويؤول للقسم العقاري 

ينظر فيھا حسب ا:جراءات الواردة في قانون  ا:جراءات المدنية والدعوى أمام القسم العقاري 

 ما وھو، المحكمة التي يوجد العقار في دائرة إختصاصھا إلىويؤول ا:ختصاص ا:قليمي ، وا:دارية

من نفس القانون التي تقضي أنه ترفع الدعاوى المتعلقة  40ى من المادة ينسجم مع حكم الفقرة ا9ول

دعاوى ا:يجارات بما فيھا التجارية  وأ، ا9شغال المتعلقة بالعقاروبالمواد العقارية أمام الجھات القضائية أ

اختصاصھا أمام المحكمة التي يقع في دائرة ، الدعاوى المتعلقة با9شغال العموميةو، المتعلقة بالعقارات

  .المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصھا مكان تنفيذ ا9شغال  والعقار أ

مھما كانت طبيعتھا فإن الدعاوى ترفع وجوبا أمام المحاكم ، لكن إذا تعلق ا9مر بالعقود ا:دارية          

قا لنص المادة ھذا طبوتنفيذه  والعقد أ إبرامھي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصھا مكان وا:دارية 

ا:قليمي للمحاكم و مع العلم أنه يعتبر ا:ختصاص النوعي، من قانون ا:جراءات المدنية وا:دارية 804

الحال عليه بالنسبة لقد ا:متياز بإعتباره عقد إداري  رسمي تعده مصلحة و .ا:دارية من النظام العام

ادي يقترب إلى أحكام الفسخ وإسقاط أن القاضي الع، 111ص  ]11[كاتب يرى إن كانو.لةأم/ك الدو

الحقوق العينية العقارية أكثر مما يقترب لھا القاضي ا:داري الذي يعد قاضي م/ئمة وتقدير المشروعية 

  .كقاعدة عامة

  مة الباب الثانيخات

 البيروقراطية ومن بين ا:كراھات التي تعيق المستثمرين الوصول إلى العقار الصناعي ھ          

وكثرة الرخص في حين ھناك من الممارسات الدولية الناجحة والتي استطاعت تجاوز مثل ھذه العراقيل 

والمشاكل خاصة منھا المتعلقة بالتھيئة لتضمن حاليا أفضل الممارسات في أسمى الظروف وأقل مدة 

مختلف حيث نجحت في فرض حدود للنظام الداخلي من أجل منح  والبير، إيطاليا، المكسيك: منھا

يعني إذا لم يقدم أي رد رسمي أثناء ا�جال المحددة " الصمت يعني الموافقة"الرخص مع تطبيق مبدأ 

  .فھذا كاف ومبرر للقيام بالنشاط المقرر
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ففي إيرلندا تخضع مخططات البناء ومخططات تھيئة الموقع إلى سلطات البلدية قبل الموافقة على منح * 

أيام للحصول ) 04(إلى أربعة ) 01( تسوتجب سوى من يوم واحد ھذه ا:جراءات @، رخصة البناء

  .على رخصة تحديد المنطقة

ھناك حظائر صناعية مھيئة ومجھزة من طرف الحكومة مما يضمن تقليص الوقت : في تايوان* 

  .وا:جراءات والوثائق

ة عن بعد إنط/قا من تقديم الطلبات مباشرويمكن للمستثمر ا:نط/ق في ا@ستثمارات : في ھونغ كونغ* 

  .669ص  ]198[موقع الواب للمركز

مشكل تھيئة المناطق الصناعة وإيصالھا  وويبقى عالق على رأس كل المشاكل في الواقع ھ  

ولقد ثبت في الواقع أن بعض المناطق قد تم تھيئتھا بعيدا عن المقاييس رغم ، بالكھرباء والغاز والماء

كما ، ومناطق صناعية تتعرض أشغال التھيئة بھا للتلف تمويلھا من طرف الدولة إذ ھناك مناطق نشاط

مستغل وبالتالي @  –مادة فليس ، أن انز@ق التربة بات يھدد المؤسسة المستثمرة لوقوع أخرى فوق منجم

والحل يكاد يكون نفسه بالنسبة لمنطقة أخرى متواجدة فوق حوض مائي @ يمكن استغ/لھا ، يمكن بناؤھا

  .أشبه بمجازفة مجھولة العواقب وتعمالھا ھوھي مجرد مسالك واس

إضافة إلى ذلك ومن خ/ل التقرير الذي أعدته وزارة الصناعة وإعادة الھيكلة حول المناطق 

فإن المناطق الصناعية الموجودة  1998والتي بقيت على حالھا إلى غاية ا�ن ومناطق النشاطات لسنة 

  :عبر التراب الوطني اتضح مايلي

  .الصناعية وضعت في غياب إطار واضح بالتھيئة العمرانية والمراقبة التقنيةإن المناطق  -

لم يتم منح ا9راضي الموجھة للمشاريع الصناعية في إطار نظرة شاملة مما أدى فيما بعد إلى استھ/ك  -

إنما وفوضوي للمساحات وخلق نزاعات وإنشاء المناطق الصناعية لم يخضع دائما لمعايير اقتصادية 

  .جات نفعية حسب قدرات وإمكانيات الجماعات المحليةلحا

عدم رسم حدود القطع ا9رضية داخل المناطق الصناعة أدى في بعض الحا@ت إلى خلق منازعات  -

وحتى منح وتھيئة ا9راضي داخل المناطق الصناعية تمت في بعض الحا@ت دون ا9خذ بعين ا@عتبار 

  .لطبيعة النشاط

فالبعض منھا خرج إلى الوجود ، الصناعية الموجودة لم يتم وفق مسعى عق/نيإن إنشاء المناطق  -

بطريقة شبه تلقائية فظھور أقطاب صناعية خارج إطار مندمج زاد من حد ھذه القيود التي تواجه 

  .المتعاملين والمسيرين مما أدى إلى ضعف وعجز في التموين على مستوى توفير النفعيات كالماء والغاز

ن جملة التسھي/ت التي قامت بھا السلطات من تراجع عن المزاد العلني باعتباره إجراء بطيئ إو      

وكذا توسيع مجال المشاركة ل/ستفادة حتى إلى الھيئات العمومية .للحصول على العقار الصناعي

قانون والمؤسسات العمومية بعدما كان ا9مر يقتصر على ا9شخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لل
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وكذا تخفيض ا9تاوى السنوية وإمكانية تقسيطھا فھذه التسھي/ت غير كافية مقابل ا9عباء .الخاص فقط

التي تفرض على المستفيد بأن يتحمل جميع العيوب الخفية والظاھرة التي يجدھا في العقار الممنوح له 

ب لما سعى للحصول عليه 9نه كان يعلم المستثمر بھذه العيو وفي حين يعد ھذا ا9خير جوھر العقد فل

  .يصطدم بأن ھذا العقار غير صالح :نجاز مشروعه ا@ستثماري

أدى ، صناعيةمع الشروع في توطين التنظيمات  إن سبب عدم وضع سياسة حضرية متزامنة         

 والنم كما أدى إلى ظھور العمران العشوائي بسرعة فاقت سرعة، إلى إرباك البيئة من الناحية العمرانية

ا9مر الذي جعل التخطيط ، الذي أصبح يشكل أمرا واقعا من الصعب التحكم فيه، الصناعي نفسه

فأصبحت العملية العمرانية تسير سيرا ، العمراني وتابعا له بد@ من العكس والحضري في مؤخرة النم

  .900ص  ]123[مقلوبا

ر تعيين موضعھا ثم وعليه فإن المنطقة الصناعية ما دامت عنصر ينتمي إلى محيط كامل فقرا  

، إنشائھا يجب أن يتخذ وفق بعض العناصر التي تمثل مرجعا أساسيا لتوجيه القرار عند ا@ختيار النھائي

و@ يمكن تجسيد ھذه النظرة خارج إطار مرجعي يمكن تحريكه داخل مخطط وطني للتھيئة العمرانية 

  .28ص  ]175[ليكون منسقا عند ا@قتضاء مع المخططات الجھوية

  :بقى إقتراح مايليوعليه ي

حتمية إلغاء بعض المناطق غير المؤھلة من خ/ل فرض احترام القوانين المسيرة لھذه المناطق بشكل  -

  .في الوقت الذي يعتبر فيه ا@ستثمار ضرورة أكثر من ملحة يبقيھا بعيدة عن ا:ھمال

  .وى المناطق الصناعيةمساھمة المستثمرين إلى إنشاء جمعيات لتسير النقائص الموجودة على مست  -

  .فرض الرقابة وا9من في المناطق المزمع تھيئتھا حتى @ تنجر عنھا غياب وھروب كلي للمستثمرين -

رغم ا@ستعانة بالتقنيات الفضائية وا@ستفادة من قرض البنك العالمي للقيام بعمليات مسح واسعة إ@ أن  -

  .المسح السريع لVراضيدرجة التعقيد في ھذه العملية قد أجلت في إتمام 

ضرورة وضع خريطة للعقار الصناعي تحل كل المعطيات الخاصة بالعقار في الجزائر وكيفية تسييره  -

  .تحديد السعرو، وتوزيعه با:ضافة إلى كل المعطيات المرتبطة به من تحديد الموقع المناسب

رباء وتوزيع المياه ينعكس إيجابيا الغاز والكھ توفير، ص/ح قطاع ا@تصا@تإن تنفيذ إستراتيجية إ -

على توفير ھذه الضروريات وتزويدھا بھياكل المشاريع ا@ستثمارية حتى @ تبقى مؤجلة والبدء مباشرة 

   .في عملية ا@ستغ/ل

كما أن اختيار موقع المشاريع ، ا@ستعانة بالخبرات الدولية في مجال التھيئة بالتكوين التقني للمسيرين -

فثبت أن الكثير من .المناسبة ووفق مقاييس عالمية يوفر الوقت ويقلص ا:جراءات الطويلة في ا9ماكن

  .المشاريع جمدت بسبب وجودھا خارج مخطط التھيئة والتعمير ومخطط شغل ا9راضي
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 حيث @ تقتصر على الشبكات التي تعتبرنية التحتية ببإعادة النظر في مھمات الجھات المسؤولة عن ال -

تتبنى نظرية ومنھجية متناسقة من أجل تھيئة ا9راضي ككل وبحيث تقوم بالمتابعة الدقيقة  مكلفة بل

  .والحرص على تھيئة إعداد ا9راضي قبل أن يقوم عليھا البناء، لتطوير طلب ا9راضي
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  خاتمة

 ات الضرورية على ا:طار القانوني والمؤسساتي ليعد من أھم الوسائل للتدخلإن إدخال التحسين  

المباشر التي تتوفر عليھا السلطات العمومية من أجل تحقيق إستراتيجية التأھيل بقطاع ا@ستثمار في 

بين السلطات  وإرساء ع/قات واضحة ريطستمن  ية @ بد أن لكن للوصول إلى الفعال.مجاله الصناعي

وبين المستثمرين المسؤولة عن التخطيط والتقنين والتدبير وبين مؤسسات تسيير المناطق الصناعية 

  .والمتعاملين

أن تظھر ، وإن استطاعت ھذه ا:ص/حات التي جاءت في سياق تسوية وضعية العقار الصناعي  

  :م/مح ثمارھا من حيث

تطوير السوق العقارية من حيث الحرص على أ@ تحدث القوانين وا9نظمة تأثيرات جانبية سلبية على  -

ت في ا9ثمان للعقارات وبالتالي المساواة في الحصول على العقار وذلك بالتحكم في التفاو، سير السوق

  .الصناعي بين المستثمرين

الذي  V08/04مر رقم ل ابيق/ل العقار الصناعي التي جاءت تطالشروط الجديدة ل/ستفادة من استغ -

ر متجددة ثروة تعد ثروة غيوضع حدا لنزيف ضياع ا9راضي الخاصة التابعة للدولة خاصة وان ھذه ال

وفرض ھذه ا�لية لفقدت الدولة تدريجيا كل ممتلكاتھا العقارية الخاصة خاصة في غياب  ةسيطرولو@ 

  .معايير إقامة مناطق صناعية

وضع حدا  ، إن تراجع الدولة عن التنازل عن ممتلكاتھا الخاصة الموجھة للمشاريع ا:ستثمارية -

حيث أصبح ا:ستثمار كسبب من أسباب إكتساب الملكية ترابھا من الخطر ا9جنبي وللمساس بسيادتھا 

سيما أن قانون ا:ستثمار قد سوى بين المستثمر ، العقارية خاصة من طرف المستثمرين الوھميين

  .كما أنه @ توجد قوانين تمنع ا9جانب اكتساب ا9م/ك العقارية في الجزائر، المستثمر ا9جنبيوالوطني 

ا@ستقرار في مسألة  ومرتبطة با:ستغ/ل حاليا للعقار الصناعي في الجزائر ھما تم تسجيله من مزايا  -

 11سنة قابلة للتجديد مرتين واستقرار مستحقات ا:يجار لمدة  33ا@نتفاع به والتي يحددھا القانون بـ 

ا يمنح إعادة اقتناء ا9راضي كم ةلاھذا ا:جراء يضمن للمستثمرين تفادي أعباء مالية إضافية في ح، سنة

  .ا@طمئنان وفي نفس الوقت يضع حدا لنزيف فقدان الدولة 9راضيھا الخاصة مالثقة ويعطيھ

الوقوف على نمط واحد @ستغ/ل ا9راضي ذات الملكية الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع  -

الحقيقيين وسيساھم في الحفاظ على حقوق المستثمرين ، استثمارية سيسمح باختتام نقاشا عمر طوي/

  .قطاع ا:نتاج الصناعي ولتحرير المبادرات وجذب رؤوس ا9موال نح
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عن طريق استرجاع  واسترجاع أكبر جزء من المؤسسات العمومية الصناعية التي تم خوصصتھا أ -

كثير من المؤسسات العمومية والتي أصبحت جزءا من ا9م/ك الخاصة الالفائض عن حاجة 

على رد ا:عتبار لرموز الدولة إزاء ا:دراك غير السليم لمغزى إستق/لية  وعليه عملت الحكومة.للدولة

في ذلك كما أكدت على أن الدولة ھي صاحبة ا9م/ك العمومية بما، الھيئات العموميةوالمؤسسات 

عن طريق  بالتالي فإنھا تحمل على عاتقا مسؤولية اتخاذ القرارو، المؤسسات العمومية ا:قتصادية

، وتعد إدارة أم/ك الدولة تحت سلطة وزير المالية.قانونية بخصوص تثمين ھذه ا9م/ك أجھزتھا ال

      .عن طريق التفويض لVم/ك الخاصة للدولة، الھيئة المالكة قانونا

التعويل  وأويبقى الرھان ، وتوجيھه الوجھة الصحيحةبرمجة أجھزة استثمارية تسھر على ضبط العقار  -

الضبط العقاري كآلية مؤسساتية للنھوض بإنشاء مناطق صناعية ولوطنية للوساطة وكالة اعلى جھاز ال

أنھا بصدد التعاون في ھذا المجال مع شركات وخاصة ، تھيئتھا وفقا لمعايير دوليةومن الجيل الجديد 

، إليھا الوكالة قد عرفت منذ نشأتھا على الحرص الشديد للقيام بجميع المھام المسندة هسيما أن ھذ، ألمانية

  .أن النتائج المنتظرة لم تظھر ثمارھا بعد رغي

البقاء في التفكير في إستراتيجية  @ يجب ومن التوصيات التي اقترحت تقديمھا في ھذا الشأن أنه        

يجب ا@نط/ق من جديد وا:رساء على و بتجاھل ما يجري في العالم  من تطور مستمر  ا:نعاش فقط

باعتبار أن المشروعات ا@ستثمارية ، المشروعات ا@ستثمارية @سيما الصناعية منھا قواعد متينة في بناء

مادام أن المناطق الصناعية و.@قتصادية وا@جتماعية في أي بلدھي ا:طار الحقيقي لعملية التنمية ا

لة أن فعلى الدو ليست اقتصادية ف/وومناطق النشاطات في الجزائر أقيمت 9ھداف سياسية واجتماعية 

مستوى أوسع بدل وضع سياسات  توسع من أفقھا لمواجھة المنافسة الدولية بوضع استراتيجية على

  .ضيقة

التجربة  أنصادقت عليھا  وكما ن/حظ من خ/ل تتبع مختلف ا�ليات التي وضعتھا الجزائر أ         

بل وانه ، درجة التطبيق إلىلم تصل والقانونية الجزائرية قد بقيت عند مجال سن النصوص القانونية 

عدم فعالية  إلى أدىتعديله بنصوص متعاقبة مما  ووفي كل مرة يتم وضع نص ثم يتم العدول عنه أ

التنظيم يترتب وا:فراط في التشريع وتضخم القانوني في عدد النصوص المختلفة لفا، النصوص القانونية

  .بفعالية النص القانوني المنظم له أساسا طسيئة @ن نجاح أي مشروع اقتصادي مرتبعنه آثار قانونية 

الدراسة ويجب  ا@عتماد على عملية التقييم   ثا عن الفعالية ا@قتصادية للجھاز الصناعيحبو       

من طرف المشرع الجزائري باعتباره   ما يعرف بدراسة الجدوى ا@قتصادية والمسبقة 9ي مشروع أ

ولكن بتوخي الدقة القانونية في صياغة النص ، القانونية ا9حكامالجھة الوحيدة المعترف لھا بسلطة وضع 

تى إ@ بفعالية النص القانوني ونجاحھا لن يتأ، مصيرھا الفشل نيكو المتضمن أحكام ھذه الدراسة حتى @

ف/ يكفي صياغة  قانونية مرجعية في المجال ا@قتصادي إحكامأي وضع ي التحكم في المفھوم ا@قتصادو
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التحكم وا:ستثمار فيه بل وجوب مراعاة جميع الجوانب المتعلقة به وية تنظم العقار الصناعي قواعد قانون

تحقيق وھي التطبيق الفعلي وتنظيمه للوصول للغاية المرجوة منه  إلىفي الموضوع الذي يسعى 

  .التي وجد من اجلھا  ا:غراض

 9دوات الھامة للتخطيط ا:ستراتيجيفي الوقت الحاضر إحدى ا وتعد مسألة تقييم المشروعات         

ن المتقدمة والتي من خ/لھا يمكن من المواضيع التي نالت إھتمام وعناية كبيرة خاصة في البلداو

بحيث يتاح لصاحب القرار ا@ستثماري أن يتخذ ، فرصة استثمارية مقترحة والتوصل إلى اختيار بديل أ

وتعتبر @زمة وضرورية لكل أنواع المشروعات . قيقھاقراره بما يت/ءم مع ا9ھداف التي يرغب في تح

في المشروعات الصناعية ، مھما كانت أھدافھا فھي مطلوبة للمشروعات العامة والمشروعات الخاصة

فنتائج كل مرحلة تمثل مدخ/ ، وتتميز مراحل دراسة الجدوى بالترابط والتكامل، والخدماتية والزراعية

لجوانب المختلفة التي تسعى الجدوى إلى تحليلھا :قرار مدى ص/حية ونظرا ل، للمراحل التي تليھا

المشروع فھي بحاجة إلى إشراك عدد كبير من الخبراء المتخصصين :نجاز مثل ھذه الدراسات من 

  .الخ...خ/ل توظيف مھاراتھم ومعارفھم ا:دارية والتقنية وا@قتصادية والمالية

ا9ساس إلى ما توفره من إطار تحليلي يستعان به في عمليات يرجع ب إن ا@ھتمام بھذه الدراسةو  

اتخاذ القرار ا@ستثماري من خ/ل دراسة كل الظروف المحيطة والمتعلقة بالفرص ا@ستثمارية المتاحة 

  : ھا للوصول إلى القرار السليم فھي تخدم جميع ا9طرافلوجمع البيانات وتحلي

  :بالنسبة للدولة -

للتعرف على ، بين موقف الدولة من المشروع المقترحيونية التي يقوم بھا المشرع إن الدراسة القان -

ھذا ما يساھم في .القيود التي يمكن أن تصنعھا على نشاطه والتسھي/ت التي يمكن أن تقدمھا الدولة أ

  .محاولة تحويل القطعة ا9رضية المخصصة للمشروع إلى أھداف أخرىإضعاف 

ندسية والتي بموجبھا تتحدد كل احتياجات المشروع إبتداء من اختيار موقعه إن الدارسة الفنية والھ -

المناسب ومن ثم التجھيزات والمعدات والمستلزمات المتعلقة بصيانة الھياكل ا9ساسية والمنشآت 

وبذلك تتفادى السلطات سوء اختيار الموقع الذي تقام فيه المناطق الصناعية باعتبار أن ھناك ، الرئيسية

، المناطق الصناعية خصصت :نجاز مشاريع و@ تنسجم مع الطابع المحلي وا:قليمي للمنطقة بعض

وتفادي المبالغة في تحديد مساحة المواقع داخل المناطق الصناعية بما يزيد عن حجم المشروع والذي 

  .يؤثر على موارد الدولة

  :بالنسبة للمستثمر -

حيث تساعد على الوصول إلى اختيار ، ا@ستثماري الرشيد تعتبر دراسة الجدوى أداة @تخاذ القرار -

  .باستخدام الموارد المتاحة أحسن استخدام ممكن، أفضل البدائل ا@ستثمارية
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أنھا تمثل مرشدا للمستثمر على ضوء ما تحمله من نتائج ومعلومات خ/ل المراحل المختلفة لتنفيذ  -

 اصة إذا كانت القطعة ا9رضية غير مھيئة تحسبخا، جنب المخاطر وضياع المواردتالمشروع حيث ي

  .للمشروع المزمع إنجازه

ا:تاحة للمستثمر على الحصول على المزايا الخاصة لتلك المشاريع التي تساھم في حل المشاكل  -

  .الخ...المدفوعات عجز، جتماعية مثل البطالةا@قتصادية وا@

  :بالنسبة للبنوك -

التعرف على ظروف وأحوال البيئة التي يعمل فيھا المشروع من خ/ل تساعد دراسة الجدوى البنك  -

  .القرض في المواعيد المحددة تسديدل إلى التأكد إلى قدرة العميل على والمعلومات المتاحة للوص

  . تمثل ھذه الدراسة بالنسبة للبنك كمستند يثبت ربحية المشروع وكقاعدة وقدرته على سداد القرض -

  :اريع ا@ستثمارية خاصة الصناعية منھابالنسبة للمش -

دراسات تتميز بالترابط والتكامل ا@ستثماري ھي في جوھرھا سلسلة  للمشروع إعداد دراسة مسبقة -

وإنجازھا يتطلب معلومات تختلف من مشروع إلى آخر حسب طبيعته وحجمه وبسبب غياب ھذه 

  .ية نتيجة لقرارات سياسية محضةالدراسة فإن الكثير من المشاريع قد وطنت بطريقة ارتجال

تحويله عن  وإنھا تسمح بإعطاء ا9بعاد وا9ھداف الحقيقية لكل مشروع وبھذا تجنب فشل كل مشروع أ -

  .وجھته وتفادي المنازعات

اقا أشد 9غلبية إن ھذه الدراسة مرتبطة بتھيئة المناطق الصناعية التي تعرف ضعفا شديدا وإرھ -

ام التخطيط المسبق فإن ھذه الوضعية تجعل محاولة استدراك التجھيزات نظرا @نعد، المستثمرين

نفر مستثمرون بسبب ولما تعثرت مشروعات اولط.ا9ساسية محاولة غاية الصعوبة وغاية في الكلفة

ية تھيئة في مناطق يف تھيئة دون خضوع ھذه ا9راضي 9خصيص أراضي بتكاليف باھضة تشمل تكالت

  .نوع النشاطوفق طبيعة ا9راضي الصناعية المخصصة ولعدم توا، نشاط وھمية

9ن لكل صناعة ، ي تتوطن فيھا الصناعةد في إختيار المواقع المناسبة التإن الدراسة المسبقة تفي -

ظروف خاصة تحتم عليھا إختيار موقع مناسب لھا حيث أن بعض الصناعات تتأثر من توطنھا بقربھا 

طن بجوار البعض ا�خر يفضل التووالقرب من مصادر الطاقة  بعضھا يفضلومن مصادر مواد الخام 

  .9ن إختيار موقع المشاريع الصناعية @ يمكن الرجوع فيه بعد تحققه.ا9سواق

أنھا تسمح وتتيح التنسيق مع جميع الھيئات المسؤولة على متابعة ا@ستثمار بضرورة ا:عداد الجيد  -

المقاييس في إعداد ھذه  ة وا:لتزام بوضع مجموعة منللدراسات المقدمة للمشروعات ا@ستثماري

أجھزة التبريد ، وسائل النقل، كةتوفير كل الخدمات ال/زمة كمركز الخدمات المشترالدراسات مع 

مما يتيح إقامة إقليم صناعي ، إلخ...ا:بداعومراكز البحث ، وكا@ت البنوك والتأمينات، فنادق، مطاعم

نھا ترابط في أنواع الصناعات المختلفة بحيث تكون فيما بينھا وحدة يبه عدة مدن صناعية بموحد 
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الصلب تشمل صناعة السيارات وفمث/ صناعة الحديد ، ترتبط بشبكة من وسائل النقل المختلفةوصناعية 

ومثل ھذه ا9قاليم الصناعية @ نجدھا إ@ في البلدان الصناعية المزدھرة كاليابان ودول .القاطرات و

  .با  وشرق الو@يات المتحدةغرب أور

وجدت المشروعات ا@ستثمارية ، إنه مع تزايد ا@ھتمام بالقضايا البيئية وبروز مفھوم التنمية المستدامة -

وذلك بسبب أنشطة @ تأخذ بعين ، ومنھا الصناعية خاصة ملزمة بتحمل مسؤوليتھا اتجاه البيئة والمجتمع

الذي يستوجب تحليل ا�ثار  ومن دراسات الجدوى تطور على النحوھذا ما يجعل ، ا@عتبار البعد البيئي

  .البيئية وتقييمھا عند اتخاذ قرار إنشاء مشروع ما

إن كثرة المنازعات المتعلقة بھذا المجال والمعقدة يترجم إنشاء مناطق صناعية بدون دراسات جدوى  -

  .دقيقة بنيت على وضعية قانونية غير واضحة المعالم

تبع ومراقبة المشروع منذ بدايته إلى غاية نھاية انجازه يعد ضمانة للعقار المنجز عليه إن ضمان وت -

المشروع ا@ستثماري خاصة وأن العقار يعد ثورة غير متجددة و@ يجب استنزافھا وفقدانھا وعدم إمكانية 

 .سيطرة الدولة على ممتلكاتھا الخاصة يعد مساسا بسيادتھا
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 قائمـــة المراجـــع

، 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية  18المؤرخ في  11/ 11القانون رقم  . 1

  .2011لسنة  40جريدة رسمية، عدد 

، جريدة 2012، يتضمن قانون المالية لسنة 2011ديسمبر  28المؤرخ في  16/  11رقم  القانون .2

  .2011لسنة  72رسمية عدد 

، 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  22المؤرخ في  01/ 09القانون رقم  .3

  2009لسنة  44جريدة رسمية عدد 

أوت      04المؤرخ في  05/12، يعدل ويتمم القانون 2008جانفي  27المؤرخ في  08/03القانون  .4

  .2008لسنة 04المتعلق بالمياه، جريدة رسمية عدد  2005

متعلق بقانون ا:جراءات المدنية و ا:دارية ،  2008فيفري 23المؤرخ في  08/09القانون رقم . 5

  . 2008لسنة  2008لسنة   06جريدة رسمية عدد 

المؤرخ في أول       90/30، يعدل ويتمم القانون 2008جويلية  20المؤرخ في  08/14القانون . 6

  .2008لسنة  44والمتضمن قانون ا9م/ك الوطنية، جريدة رسمية عدد  1990ديسمبر 

،     2008المتضمن قانون المالية لسنة  2008لسنة  2007ديسمبر  30المؤرخ في  07/12القانون  .7

  .2007لسنة  82ية عدد جريدة رسم

المتعلق بالمناطق      03/02المتضمن إلغاء ا9مر  2006جويلية  24المؤرخ في  06/10القانون  .8

  .  2006لسنة  42الحرة، جريدة رسمية عدد 

المتعلق بالمياه، المعدل و المتمم، جريدة رسمية عدد  2005أوت  04المؤرخ في  05/12القانون  .9

  .2005لسنة  60

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية   2003جويلية  19المؤرخ في  03/10القانون رقم  .10

  .2003لسنة  43المستدامة، جريدة رسمية عدد 

، جريدة     2003، المتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  02/01القانون  .11

  .2002لسنة  86رسمية عدد 

المتعلق بتھيئة ا:قليم وتنمية المستدامة، جريدة      2001ديسمبر  13المؤرخ في  01/02القانون  .12

  .2001لسنة  77رسمية عدد 
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يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتھا وإزالتھا، جريدة        2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19القانون  .13

  .2001لسنة 77رسمية عدد 

المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه   1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي  .14

  .1998لسنة  37وعمله، جريدة رسمية عدد 

، جريدة      1998المتضمن قانون المالية لسنة  1997ديسمبر  31المؤرخ في  97/02القانون  .15

  .1997لسنة  89رسمية عدد 

، جريدة       1996متضمن قانون المالية لسنة ال 1995ديسمبر  31المؤرخ في  95/27القانون  .16

  .1995لسنة  82رسمية عدد 

، جريدة       1995المتضمن قانون المالية لسنة  1994ديسمبر  29المؤرخ في  93/18القانون  .17

  .1993لسنة  88رسمية عدد 

منفعة       يحدد القواعد بنزع الملكية من أجل ال 1990أفريل  14المؤرخ في  91/10القانون  .18

  .1991لسنة  21العمومية، جريدة رسمية عدد 

المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم       1991ديسمبر 02المؤرخ في 91/20القانون .19

 62المتضمن النظام العام للغابات، جريدة رسمية عدد 1984جوان23المؤرخ في 84/12للقانون 

  .1991لسنة 

المتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، جريدة رسمية       1990أفريل  07رخ في المؤ 90/08القانون  .20

  .1990لسنة  15عدد 

المتعلق بالقرض والنقد، جريدة رسمية عدد  1990أفريل  14المؤرخ في  90/10القانون  .21

  .ملغى..16

 49ة عددالمتضمن التوجيه العقاري، جريدة رسمي 1990ديسمبر 18المؤرخ في 90/25القانون  .22

  .1990لسنة 

 52المتعلق بالتھيئة العمرانية،جريدة رسمية عدد 1990ديسمبر  01المؤرخ في 90/29القانون  .23

  .1990لسنة 

  ، المتضمن قانون ا9م/ك الوطنية،جريدة رسمية 1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30القانون  .24

  .1990لسنة  52عدد 

   ؤسسات العمومية لتوجيھي للمالمتعلق بالقانون ا 1988جانفي  12المؤرخ في  88/01القانون  .25

  .1988لسنة  02ذات الطابع ا@قتصادي، جريدة رسمية عدد 

  .ملغى..03المتعلق بالتھيئة العمرانية، عدد  1987جانفي  27المؤرخ في  87/03القانون  .26
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 72، عدد 1985المالية لسنة  المتضمن قانون 1984ديسمبر  24المؤرخ في  84/21القانون  .27

  .1984لسنة 

 .06المتضمن حماية البيئة وكيفيات ذلك، عدد  1983فيفري  25المؤرخ في  83/03القانون  .28

  ملغى

  .1983لسنة  30المتضمن قانون المياه، عدد  1983جويلية  16المؤرخ في  83/17القانون  .29

 ضمن ا@ستثمار الوطني ا@قتصادي الخاص، المت 1982أفريل  21المؤرخ في  82/11القانون  .30

  .1982لسنة  34عدد 

دني المعدل والمتمم، جريدة   المتضمن القانون الم 1975سبتمبر  30المؤرخ في  75/58القانون  .31

  . 1975لسنة  78رسمية عدد 

، جريدة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جويلية 22المؤرخ في  09/01ا9مر  .32

  .2009لسنة  44رسمية عدد 

، يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز على     2008المؤرخ في أول سبتمبر  08/04ا9مر  .33

  .49ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية، جريدة عدد 

 أوت 20المؤرخ في  01/03م ا9مر ، يعدل ويتم2006جويلية  15المؤرخ في  06/08ا9مر  .34

  .47والمتعلق بتطوير ا@ستثمار، جريدة رسمية عدد  2001

الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز والتنازل عن       2006أوت  30المؤرخ في  06/11ا9مر  .35

ولة الموجھة :نجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد  ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للد

  .ملغى. .53

 .43، المتعلق بالمناطق الحرة، جريدة رسمية عدد 2003جويلية  19المؤرخ في  03/02ا9مر  .36

  .ملغى.

، يتعلق بتطوير ا@ستثمار، المعدل و المتمم، جريدة 2001أوت  20المؤرخ في  01/03ا9مر  .37

  .2001لسنة 47رسمية عدد 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية ا@قتصادية       2001أوت  20المؤرخ في  01/04ا9مر  .38

  .2001لسنة  47وتسييرھا وخوصصتھا، جريدة رسمية عدد 

أوت      20المؤرخ في  01/03المصادق لVمر  2001أكتوبر  21المؤرخ في  01/16ا9مر  .39

  .2001لسنة  47ر، جريدة رسمية عدد المتضمن تطوير ا@ستثما 2001

، جريدة     1996المتضمن قانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ في  95/27ا9مر  .40

  .1995لسنة  82رسمية عدد 
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 78المتضمن التقنين المدني ،جريدة رسمية عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58ا9مر  .41

  .1975لسنة 

المتضمن إعدادمسح ا9راضي العام و تأسيس  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74ا9مر  .42

  .1975لسنة   92السجل العقاري ، جريدة رسمية عدد 

المتضمن تكوين ا@حتياطات العقارية لصالح      1974فيفري  20المؤرخ في  74/26ا9مر  .43

  .ملغى. .10البلديات، جريدة رسمية عدد 

المتضمن إنشاء المكتب المركزي لدراسات        1968جانفي  23المؤرخ في  68/12ا9مر  .44

ا9شغال والھندسة المعمارية وتنظيم المدني وتحديد قانونه ا9ساسي مكتب الدراسات وعمليات 

  .1968لسنة  12إنجاز وإدارة المناطق الصناعية، جريدة رسمية عدد 

المتضمن إنتقال ا9م/ك الشاغرة إلى الدولة،  1966جوان  06المؤرخ في  66/102ا9مر  .45

  .1966لسنة  36جريدة رسمية عدد 

المؤرخ      75/59المعدل والمتمم لVمر  1993أفريل  25المؤرخ في  93/08المرسوم التشريعي  .46

47  

يتعلق بترقية ا@ستثمار، جريدة رسمية  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12المرسوم التشريعي  .47

  .1993لسنة  64عدد 

، يتضمن التصريح بالمنفعة 2012 أفريل 11المؤرخ في  12/176المرسوم التنفيذي رقم  .48

لسنة  23العمومية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الو@يات، جريدة رسمية عدد 

2012.  

، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2012مارس  19المؤرخ في  12/126المرسوم التنفيذي رقم  .49

لعقاري وتحديد قانونھا ا9ساسي، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط ا 07/119

  .2012لسنة  17جريدة رسمية عدد

، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة على 2010جانفي  12المؤرخ في  10/20المرسوم التنفيذي رقم  .50

لسنة  04تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار وتشكيلھا وسيرھا، جريدة رسمية عدد 

2010.  

يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز على   2009ماي  02المؤرخ في  09/153ي المرسوم التنفيذ .51

ا9صول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة وا9صول الفائضة 

  .2009لسنة  27التابعة للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وتسييرھا، جريدة رسمية عدد 
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يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز على       2009ماي  02المؤرخ في  09/152المرسوم التنفيذي  .52

ا9راضي التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية 

  .2009لسنة  27عدد

يحدد شروط وكيفيات تسيير ا9صول  2007أفريل  23المؤرخ في  07/122المرسوم التنفيذي  .53

ية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة وا9صول الفائضة التابعة  المتبق

للمؤسسات العمومية ا@قتصادية وا9صول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية، جريدة 

  .ملغى. .27رسمية  عدد 

     06/11ا9مر يتضمن تطبيق أحكام  2007أفريل  23المؤرخ في  07/121المرسوم التنفيذي  .54

الذي يحدد شروط وكيفيات منح ا@متياز والتنازل عن ا9راضي   2006أوت  30المؤرخ في 

 .27التابعة لVم/ك الخاصة للدولة والموجھة :نجاز مشاريع استثمارية، جريدة رسمية عدد 

  .ملغى.

المساعدة على     ، يتضمن تنظيم لجنة 2007أفريل  23المؤرخ في  07/120المرسوم التنفيذي  .55

 .27تحديد الموقع وترقية ا@ستثمارات وضبط العقار وتشكيلتھا وسيرھا، جريدة رسمية عدد 

  .ملغى.

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة   2007 أفريل 23المؤرخ في  07/119المرسوم التنفيذي  .56

  .2007لسنة  27والضبط العقاري ويحدد قانونھا ا9ساسي، جريدة رسمية عدد 

يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات  2007جانفي  11المؤرخ في  07/08المرسوم التنفيذي  .57

 04ا@ستثمار، جريدة رسمية عدد المتعلق بتطوير 01/03المستثناة من المزايا المحددة في ا9مر 

  . 2007لسنة 

يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات       2007ماي  19المؤرخ في  07/145المرسوم التنفيذي  .58

  .2007لسنة  34المصادقة على دراسته موجز التأثير على البيئة، جريدة رسمية عدد 

 91/176دل ويتمم المرسوم التنفيذي يع 2006جانفي  07المؤرخ في  06/03المرسوم التنفيذي  .59

المتضمن تحديد كيفيات تحضير شھادة التعمير ورخصة التجزئة   1991ماي  28المؤرخ في 

وشھادة التقسيم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسليم ذلك، جريدة رسمية عدد  

  .2006لسنة  26

  ية لسكيكدة ذات لمنطقة الصناعيعلن ا 2006ماي  17المؤرخ في  06/161المرسوم التنفيذي  .60 

  .2006لسنة  10أخطار كبرى، جريدة رسمية عدد

يعلن المنطقة الصناعية 9رزيو ذات         2006ماي  17المؤرخ في  06/162المرسوم التنفيذي  .61

  .2006لسنة  10أخطار كبرى، جريدة رسمية عدد 
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يعلن قطب عين أميناس ذو أخطار         2006ماي  17المؤرخ في  06/163المرسوم التنفيذي  .62

  .2006لسنة  10كبرى، جريدة رسمية عدد 

، يضبط التنظيم المطبق على        2006ماي  31المؤرخ في  06/198المرسوم التنفيذي  .63

  .2006 لسنة 37المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، جريدة رسمية عدد 

الوطنية ، يتضمن ص/حيات الوكالة 2006أكتوبر  09المؤرخ في  06/356المرسوم التنفيذي  .64

  .2006لسنة  64ا@ستثمار وتنظيمھا وسيرھا، جريدة رسمية عدد  لتطوير

 يتعلق بص/حيات المجلس الوطني 2006أكتوبر  09المؤرخ في  06/355المرسوم التنفيذي  .65

  .2006لسنة  64شكيله وتنظيمه وسيره، جريدة رسمية عدد لUستثمار وت

يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في  2006أكتوبر  09المؤرخ في  06/357المرسوم التنفيذي -  

  . 2006لسنة  64مجال ا:ستثمار و تنظيمھا و سيرھا ، جريدة رسمية عدد 

تضمن إلغاء المرسوم التنفيذي       ي 2005جانفي  03المؤرخ في  05/01المرسوم التنفيذي  .66

  ، جريدة )جيجل(طقة الحرة لب/رة والمتضمن إنشاء المن 1997أفريل  05المؤرخ في  97/106

  .2005لسنة  04رسمية عدد

، المعدل والمتمم 9حكام المرسوم       2003أكتوبر  05المؤرخ في  03/408التنفيذي  المرسوم .67

الذي يحدد قواعد إحداث وكا@ت محلية         1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/405التنفيذي 

  .2003لسنة  68للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وتنظيم ذلك، جريدة رسمية عدد 

يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني        2001سبتمبر  24المؤرخ في  01/281فيذي المرسوم التن .68

  .2001لسنة  55لUستثمار وتنظيمه وسيره، جريدة رسمية عدد 

يتعلق بتشكيله مجلس مساھمات         2001سبتمبر  04المؤرخ في  01/253المرسوم التنفيذي  .69

  .2001لسنة  51الدولة وسيره، جريدة رسمية عدد 

المحدد لشروط ممارسة حقوق         2001أكتوبر  10المؤرخ في  01/352المرسوم التنفيذي  .70

  .2001لسنة  67السھم النوعي وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 

المحدد لشروط إستعادة ا:جراء        2001أكتوبر  10المؤرخ في  01/353المرسوم التنفيذي  .71

  .2001لسنة  67دية وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد لمؤسساتھم العمومية ا@قتصا

 لذي يضبط التنظيم الذي يطبق علىا 1998أكتوبر  03المؤرخ في  98/339المرسوم التنفيذي  .72

  .1998لسنة  82المنشآت المصنفة ويحدد قائمتھا، جريدة رسمية عدد 

 المنطقة الحرة لب/رة  يتضمن إنشاء 1997أفريل  05المؤرخ في  97/106المرسوم التنفيذي  .73

  .1997لسنة  20لو@ية جيجل، جريدة رسمية عدد 
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كليا  لمتضمن تحديد كيفيات تكفل الدولة، ا1997أوت  24المؤرخ في  97/321المرسوم التنفيذي  .74

أو جزئيا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز ا@ستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة، 

  .1997لسنة  57يدة رسمية عدد جر

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي        1995ديسمبر  23المؤرخ في  95/439المرسوم التنفيذي  .75

 .80والمتعلق بالمناطق الحرة، جريدة رسمية عدد  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/320

  .ملغى.

        24ضمن تطبيق أحكام المادة المت 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/321المرسوم التنفيذي  .76

والمتعلق بترقية ا@ستثمار  1993أكتوبر  05المؤرخ في  93/12من المرسوم التشريعي رقم 

  .ملغى. .67ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودھا، جريدة رسمية عدد 

 أراضي ا9م/ك يتعلق بمنح إمتياز 1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/322المرسوم التنفيذي  .77

لسنة  67الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية ا@ستثمار، جريدة رسمية عدد 

1994.  

المتضمن ص/حيات وتنظيم سير        1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/319المرسوم التنفيذي  .78

  .لغىم. .67وكالة ترقية ا@ستثمارات ودعمھا ومتابعتھا، جريدة رسمية عدد 

يتعلق بالمناطق الحرة، جريدة رسمية  1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/320المرسوم التنفيذي  .79

  .ملغى. .67عدد 

يحدد شروط وكيفيات استرداد        1993جوان  10المؤرخ في  93/162المرسوم التنفيذي  .80

  .1993لسنة  46الزيوت المستعملة ومعالجتھا، جريدة رسمية عدد 

المحدد لشروط استرداد الزيوت        1993جوان  10المؤرخ في  93/161سوم التنفيذي المر .81

  .1993لسنة  46المستعملة، جريدة رسمية عدد 

 متضمن تحديد كيفيات تحضير شھادةال 1991ماي  28المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي  .82

ة المطابقة ورخصة الھدم وتسليم التعمير ورخصة التجزئة وشھادة التقسيم ورخصة البناء وشھاد

  .1991لسنة  26ذلك،المعدل و المتمم، جريدة رسمية عدد 

يحدد القواعد العامة للتھيئة والتعمير        1991ماي  28المؤرخ في  91/175المرسوم التنفيذي  .83

  .1991لسنة  26والبناء،  المعدل و المتمم ، جريدة رسمية عدد 

       89/09المعدل للمرسوم التنفيذي  1991سبتمبر  14المؤرخ في  91/321المرسم التنفيذي  .84

 87/03من القانون  51المتضمن كيفيات تحديد المناطق الخاصة الواجب ترقيتھا في إطار المادة 

  .ملغى– 44المتعلق بالتھيئة العمرانية، جريدة رسميةعدد 1987جانفي27المؤرخ في 
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  تضمن إنشاء الوكا@ت المحلية   الم 1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/405التنفيذي  المرسوم .85

  .1990لسنة  56للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين وحدد قواعد تسييرھا، جريدة رسمية عدد 

المتضمن تحديد شروط ا9راضي        1986 جانفي 07المؤرخ في  86/05المرسوم التنفيذي  .86

العقارية التي تملھا الدولة وتعد ضرورية :نجاز برامج ا@ستثمارات الخاصة المعتمدة قانونا 

  .1986لسنة  01ويحدد كيفيات ھذا البيع، جريدة رسمية عدد 

لمحلية، جريدة  الة العقارية ايتعلق بالوك 1986جانفي  07المؤرخ في  86/04المرسوم التنفيذي  .87

  .1986لسنة  01رسمية عدد 

المتعلق بإنجاز المركز الجھوي        1983مارس  05المؤرخ في  83/166المرسوم التنفيذي  .88

  .1983لسنة  10للدراسات وا:نجاز في التعمير لمدينة عنابة، جريدة رسمية عدد 

بإنشاء مؤسسات تسيير       المتعلق  1984مارس  03المؤرخ في  84/60المرسوم التنفيذي  .89

  .1984لسنة  10المنطقة الصناعية لحاسي مسعود، جريدة رسمية عدد 

المتعلق بإنشاء مؤسسات تسيير        1984مارس  03المؤرخ في  84/59المرسوم التنفيذي  .90

  .1984لسنة  10المنطقة الصناعية :رزيو، جريدة رسمية عدد 

المتعلق بإنشاء مؤسسات تسيير        1984مارس  03رخ في المؤ 84/58المرسوم التنفيذي  .91

  .1984لسنة  10المنطقة الصناعية لحاسي مسعود، جريدة رسمية عدد 

المتعلق بإنشاء مؤسسات تسيير        1984مارس  03المؤرخ في  84/57المرسوم التنفيذي  . 92

  . 1984لسنة  10المنطقة الصناعية لسكيكدة، جريدة رسمية عدد

المتضمن تنظيم مؤسسات المناطق،        1984مارس  03المؤرخ في  84/56المرسوم التنفيذي  .93

  .1984لسنة  10جريدة رسمية عدد 

المتعلق بإدارة المناطق الصناعية،        1984مارس  03المؤرخ في  84/55المرسوم التنفيذي  .94

  .1984لسنة  10جريدة رسمية عدد 

المتضمن شروط إنشاء المؤسسة        1983مارس  19المؤرخ في  83/200المرسوم التنفيذي  .95

  .1983لسنة  12العمومية المحلية وتنظيمھا، جريدة رسمية عدد 

المتضمن إنشاء المركز الوطني         1983مارس  05المؤرخ في  83/155المرسوم التنفيذي  .96

  .1983لسنة  10عددللدراسات وا9بحاث التطبيقية في التعمير، جريدة رسمية 

المتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات        1983مارس  05المؤرخ في  83/154المرسوم  .97

  .1983لسنة  10وا9بحاث التطبيقية في التعمير، جريدة رسمية عدد 



233 

 

المتضمن تحديد كيفيات تطبيق        1982أكتوبر  09المؤرخ في  82/304المرسوم التنفيذي  .98

والمتضمن رخصة البناء ورخصة تجزئة  1982فيفري  06المؤرخ في  82/02 القانون

  .1982لسنة   45ا9راضي الصالحة للبناء، جريدة رسمية عدد

المتضمن إحداث الوكالة الوطنية         1980نوفمبر  22المؤرخ في  80/277المرسوم التنفيذي  .99

  .1982لسنة  48للتھيئة العمرانية، جريدة رسمية عدد 

المتضمن إحداث المركز الوطني         1980نوفمبر  22المؤرخ في 80/276المرسوم التنفيذي  .100

  .1980لسنة  48للدراسات وا:نجاز العمراني، جريدة رسمية عدد 

يتضمن حل الصندوق الجزائري للتھيئة         1980نوفمبر  22المؤرخ في  80/275المرسوم  .101

  .1980لسنة  48أنشطته وھياكله، جريدة رسمية عدد العمرانية ونقل أمواله و

ماي المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،المعدل و المتمم،  25المؤرخ في  76/63المرسوم  .102 

  . 1976لسنة  30جريدة رسمية  عدد 

المتضمن تشكيل اللجنة ا@ستشارية :نشاء        1973فيفري  28المؤرخ في  73/45المرسوم  .103

  .1973لسنة   20ق الصناعية، جريدة رسمية عدد المناط

المتعلق بتشكيل مجلس مراقبة الصندوق        1963جوان  18المؤرخ في  63/217المرسوم  .104

  .1963لسنة  43الجزائري للتھيئة العمرانية ومجلس إدارته، جريدة رسمية عدد 

 المتضمن  1992فيفري  19القرار الوزاري المشترك صادر عن وزارة التجھيز المؤرخ في  .105

شروط بيع ا9راضي الجرداء المتوفرة التابعة 9م/ك الدولة الخاصة والتي تعتبر ضرورية  

  .25:نجاز برامج ا@ستثمارات وكيفيات ذلك، جريدة رسمية عدد 

المتضمن دفتر الشروط النموذجي   1984مارس  05رخ في القرار الوزاري المشترك المؤ .106

  .10المتعلق بإدارة المناطق الصناعية، جريدة رسمية عدد 

 المتعلق بمعاينة الدخول في ا@ستغ/ل 2008جوان  25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .107

  .المتعلق بتطوير ا@ستثمار 01/03بموجب ا9مر  ا@ستثمارات المصرح بھا

المنشأ للصندوق  1986 أفريل 12المعتمد بالمرسوم المؤرخ في  56/011المقرر رقم  .108

  .1956أفريل  20، جريدة رسمية لـ CADATللتھيئة العمرانية  الجزائري

المتضمنة إلغاء الشرط الفاسخ  2000أوت  15المؤرخة في  04382التعليمة الوزارية رقم  .109

 بالنسبة لعقود التنازل على القطع ا9رضية الكائنة خارج المحيطات العمرانية في إطار ا@ستثمار

  .ا@قتصادي الخاص
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 1873زارية رقم والتعليمة الو 2001مارس  14المؤرخة في  1316التعليمة الوزارية رقم  .110

صادرتين عن وزارة المالية، تتضمنان تجميد طريقة التراضي مع   2001أفريل  14المؤرخة في 

  .إلزام مديري ا9م/ك الوطنية بعدم تنفيذ قرارات المنح با@متياز عن طريق التراضي

ياز في     المتضمن منح ا@مت 1995أفريل  01المؤرخ في  1395المنشور الوزاري المشترك رقم  .111

  .أراضي ا9م/ك الوطنية الواقعة ضمن المناطق الخالصة

المتعلقة بآليات تسھيل منح      1994مارس  15المؤرخة في  28العلمية الوزارية المشتركة رقم  .112

  .ا9راضي إلى المستثمرين

ح ا9رضي المتعلقة بآليات تسھيل من 1994مارس  15المؤرخة في  28التعليمة الوزارية رقم  .113

  .إلى المستثمرين عن تسوية مشكل العقار الصناعي

الصادرة عن مديرية عمليات ا9م/ك      1988أوت  22المؤرخة في  03493المذكرة رقم  .114

  .الوطنية والعقارية لوزارة المالية المتعلقة بالعمليات 9م/ك الدولة، الترخيص المسبق

، تتضمن التعليق ولالصادرة عن  الوزير ا9 2008ويلية ج 26المؤرخة في  07التعليمة رقم  .115

  .المِقت لمنح العقار الموجه :نجاز مشاريع إستثمارية

م/ك الوطنية، متعلقة من المديرية العامة لV 2009أوت  18مؤرخة في  08677مذكرة  رقم  .116

  الحفاظ على ا9م/ك العمومية بتسيير و

من الوزير ا9ول ، متعلقة بتطھير ا9م/ك التي  2010جانفي  16مؤرخة في  32التعليمة رقم  .117

التجاري على مومية ذات الطابع الصناعي والھيئات العالمؤسسات العمومية ا:قتصادية و تحوزھا

  .سبيل ا:نتفاع

للمديرية العامة لVم/ك الوطنية، متعلقة بوضع  08/08/2011مؤرخة في  07982مذكرة رقم  .118

حيز التنفيذ الكيفيات الجديدة لمنح ا:متياز على ا9م/ك العقارية سيما التابعة لVم/ك الخاصة 

  .للدولة الموجھة :نجاز مشاريع إستثمارية

من المديرية العامة لVم/ك الوطنية ، تتعلق  2012جانفي  29مؤرخة في  00801تعليمة رقم  .119

  .بتحويل ا:متياز إلى تنازل

صادرة عن المديرية العامة لVم/ك الوطنية  12/02/2012مؤرخة في  01395مذكرة رقم   .120

بتاريخ  59للمجلس الوطني ل/ستثمار الدورة  01/59مرفقة بنسخة من مقررة رقم 

التي  18/12/2011مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ المكرسة لمداو@ت  22/12/2011

خصصت لمنح مزايا خاصة ل/ستثمار في و@يات الجنوب والھضاب العليا وأن المزايا التي 

  .تضمنتھا ھذه المقررة تخص بمجال الضرائب، الجمارك وأم/ك الدولة

  .2006الجزائر، العقار الصناعي، دار ھومة، : بوجردة مخلوف .121
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 ر وا�فاق، دار ا9مة، الطبعةالتوطين الصناعي وقضايا التنمية في الجزائ: محمد بوخلوف .122

  .2001ا9ولى، الجزائر، 

جزائر، التوطين الصناعي وقضاياه المعاصرة، دار ا9مة، الطبعة ا9ولى، ال: محمد بوخلوف .123

2001.  

حول تنظيم ا9قاليم توطن الصناعة، ديوان المطبوعات مفاھيم وآراء : محمد بشير التيجاني .124
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  .2006الكامل في القانون الجزائري ل/ستثمار، دار الخلدونية، الجزائر، : عجة الجي/لي  .125

قانون المؤسسات العمومية ا@قتصادية، من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة،  : عجة الجي/لي .126

  .2005الخلدونية، الجزائر، دار 

ا@ستثمارات الدولية، التحكيم التجاري، ضمان ا@ستثمارات، دار ھومة،      : قادري عبد العزيز .127

  .2005الجزائر، 

  .دراسات في القانون ا@قتصادي، المطبعة الرسمية، الجزائر: لعشب محفوظ  .128

  ائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،قانون ا@ستثمارات في الجز: عليوش كمال قربوع .129

1999.  

  .2006المنازعات العقارية، دار ھومة، الطبعة ا9ولى، : عمر حمدي باش وليلى رزوقي .130

أساليب وإعادة تقييم ا9صول وآثارھا المالية في ظل سياسات الخوصصة      : ثروت محمد علي .131

  .1999مركز الدراسات العربية، بيروت، 

  .1998اقتصاد المؤسسة، دار المحمدية العامة، الجزائر، : ناصر دادي عدون  .132

حماية البيئة من التلوث بالمواد ا:شعاعية والكيماوية في القانون الجزائر، دار  : علي سعيدان  .133

  .2008الخلدونية، الطبعة ا9ولى، الجزائر، 

  .1999الدار الجامعية الجديدة للنشر، بدون طبعة، المسؤولية المعمارية، : محمد حسنين منصور  .134
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  .للنشر والتوزيع، بدون سنة
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  .1993الجزائر، 

لجزائر،       المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، دار ھومة، ا: رشيد واضح .139

2002.  



236 

 

المطبوعات المشك/ت العملية في جريمة البناء بدون ترخيص، دار : حامد عبد الحليم الشريف .140

  .1994، السنة الثانية، الجامعية

 بات في الجزائر، مطبوعات الديوانالوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغا: نصر الدين ھنوني .141

  .2001الوطني لVشغال التربية، الجزائر، 

  .2002حماية الملكية العقارية الخاصة، دار ھومة، الجزائر، : حمدي باشا عمر .142

  .2005الجزائر،  العقود ا:دارية، دار العلوم،: محمد الصغير بعلي  .143

   لحقوقية، بيروت       ضمانات المشاريع ا:نشائية العامة، منشورات الحلبي ا: عبد الرؤوف جابر  .144

  .2003لبنان، 

مدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون بين التقليد والحداثة، دار الخلدوين،       : عجة الجي/لي  .145

  .2009الجزائر، 

  .1984الوجيز في القانون ا:داري، دار الفكر العربي، : سليمان محمد الطماوي  .146

دوى ا@قتصادية وا@جتماعية للمشاريع، دار المنھل اللبناني، الطبعة دراسات الج: محمد دياب  .147

  .2007ا9ولى، بيروت، 

دراسات الجدوى ا@قتصادية للمشروعات ا@ستثمارية وقياس الربحية      : عبد المطلب عبد الحميد .148

  .2000التجارية والقومية، مصر، 

 ،طبعة ثانية ءات المدنية و ا:دارية ،منشورات بغدادي ،شرح قانون ا:جرا: بربارة عبد الرحمن  .149

  .2009مزيدة،

 أوت 20وير ا@ستثمار المؤرخ في المتعلق بتط 01/03مضمون أحكام ا9مر رقم : محمد يوسفي .150

، 23ومدى قدرته على تشجيع ا@ستثمارات الوطنية وا9جنبية، مجلة ا:دارة، العدد  2001

  .51الى ص 21، من ص 2001الجزائر 

واقع وآفاق ا@ستثمار ا9جنبي المباشر في الجزائر، مجلة دراسات     : عبد الرحمن تومي .151

  .2006، الجزائر، جويلية 08اقتصادية، دار الخلدوينة، عدد 

، )2000.2009(ا:ص/حات ا@قتصادية في الجزائر، الواقع وا�فاق : عبد الرحمن تومي  .152

  .2009، الجزائر 02دراسات اقتصادية، دار الخلدوينة، العدد  مجلة 

،     04حرية التجارة والصناعة في فرنسا والجزائر، مجلة مجلس الدولة، العدد : مصطفى منور  .153

  .2006ائر الجز

أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية ا@ستثمار     : بن حمودة محبوب و  بن قانة إسماعيل  .154

  .2007، 05ا9جنبي، مجلة الباحث، عدد 



237 

 

ة، المجلة لجزائر، دراسة ميدانيإشكالية العقار في عملية ا@ستثمار الخاص في ا: نعيمي فوزي/ أ .155

بلعوج / د .1999156، 04، رقم 73الجزائرية للعلوم القانونية وا@قتصادية والسياسية، الجزء 

عدد  ت شمال إفريقيا، جامعة الشلف،  معوقات ا@ستثمار في الجزائر، مجلة اقتصاديا: بولعيد

04 ،2006.  

عقارية في التشريع الجزائري، ا@حتياطات العقارية، نشرة القضاء،      نقل الملكية ال: سعيد صالح .157

  .1985، 02مجلة قانونية عن وزارة الداخلية، العدد 

 المتعلق بترقية  93/12لتشريعي مضمون وأھداف ا9حكام الجديدة في المرسوم ا: محمد يوسفي  .158

  .1999 ،02ا@ستثمارات، مجلة ا:دارة، العدد 

  نمو العمراني والتخطيط الوسطيتوطن الصناعة في غرب الب/د، ملتقى ال: محمد بشير التيجاني .159

  . 1986جوان  12و 11في بلدان المغرب العربي، جامعة وھران، يومي 

حماية البيئة، دور الجماعات المحلية، ملتقى جول تسيير الجماعات المحلية،   : الصديق بن عبد 8 .160

  .2008جانفي،  10و 09يومي 

أي دور للتھيئة والتخطيط ا:قليمي في توازن الشبكة العمرانية، الجزائر       : بوقفة فوزي  .161

الجغرافيا والتھيئة القطرية، جامعة ھواري  نموذجا، فوج التھيئة الحضرية، كلية علوم ا9رض و

  .بومدين، الجزائر

دراسات الجدوى ا@قتصادية بين المتطلبات النظرية وا:شكا@ت العملية،  : تمجفدين نور الدين .162

  .2009/2010، 07مجلة الباحث، عدد 

التنمية، منشورات المجلة    إشكالية ا@ستثمار العقار بين متطلبات القانون ورھانات : لطيفة بحوص .163

  .2007المغربية لUدارة المحلية والتنمية، 

بين ا@رتياح والتحديات، مجلة : المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري .164

ANIREF VOICE 2010سبتمبر  –، جويلية 06، العدد .  

آفاق واعدة للمستثمرين، مجلة :لعقاريالمديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط ا .165

ANIREF VOICE 2010، ديسمبر،  07، العدد.  

 لحرة كآلية لتنفيذ ا:ستراتيجيةالمتعلق بالمناطق ا 03/02أسباب فشل ا9مر رقم : نادية حسان .166

الجزائرية في مجال ا@ستثمار، مقاربة قانونية على ضوء التشريعات المقارنة، أطروحة دكتوراه، 

  .2007جامعة الجزائر، كلية الحقوق 

اجستير في القانون، فرع جال الصناعي، مذكرة مالسياسة العقارية في الم: جبار عبد الحميد .167

  .2001/2002والمالية، كلية الحقوق، الجزائر  ا:دارة 



238 

 

 ملية ا@ستثمار، مذكرة ماجستير، التنظيم القانوني :ستغ/ل العقار الصناعي في ع: فسيح حمزة .168

  .2003/2007فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر، 

تطور نظام ا@ستثمارات ا9جنبية في الجزائر، مذكرة ماجستير، قانون ا9عمال،     : مھنانإدريس  .169

  .2002الجزائر 

  ذكرة ماجستيرشريعات الحالية، ما@ستثمار ا9جنبي المباشر في الجزائر في ظل الت: يوسفي آمال .170

  .98/1999في القانون الدولي والع/قات الدولية، جامعة الجزائر، 

رخصة البناء في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، فرع ا:دارة والمالية، : محمد سبتي .171

  .2001/2002الجزائر،  

  ..2009العقار كآلية محفزة ل/ستثمار، مذكرة ماجستير، جامعة البليدة، : مشتي آمال .172

، مذكرة لنيل إجازة المدرسة  النظام القانوني @ستغ/ل العقار الصناعي في الجزائر: سامي سليم .173

  .2006/2009، 17العليا للقضاء، الدفعة 

يتضمن إنشاء      2007 أفريل 23المؤرخ في  07/119عرض ا9سباب المرسوم التنفيذي رقم  .174

  .الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ويحدد قانونا ا9ساسي

تقرير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، تشخيص : وزارة الصناعية وإعادة الھيكلة .175

  .1998واقتراحات :عداد مخطط عملي :عادة التأھيل والتنمية، 

  .2006التجديد الريفي، المطبعة الرسمية، أوت : يةاللجنة الوطنية للتنمية الريف .176

  .دليل المواطن: مديرية التعمير والبناء عن وزارة السكن لو@ية البليدة .177

ل العقار في الجزائر عائق ملخص مشروع حول شك: المجلس الوطني ا@قتصادي وا@جتماعي .178

  .2004جوان  24التنمية ا@قتصادية، الدورة العامة،  أمام 

 فيفري  09اليوم الوطني حول المناطق الصناعية، وھران في : وزارة الصناعة وإعادة الھيكلة .179

1998.  

مجموعة المحاضرات الملقاة خ/ل الملتقى    : أشغال الملتقى الوطني المتعلق بالمنازعات العقارية .180

  .2002فيفري  14و 13حول المنازعات العقارية المنعقدة يومي 

والمتعلق بمدى ما  2003أكتوبر  20تقرير صادر عن الدورة بتاريخ : مجلس مساھمات الدولة .181

وصل إليه تطبيق ا:جراءات الجديدة لتطھير وتسيير العقار داخل المناطق الصناعية المحددة  

  .2003جويلية  21المؤرخ في  05بموجب المنشور رقم 

حول عدم تأسيس دعوى قضائية رامية إلى  2003فيفري  04مجلس الدولة المؤرخ في  قرار .182

  .إلغاء عقد ا@متياز في إطار ترقية ا@ستثمار



239 

 

، مجلة مجلس الدولة، العدد 2002أفريل  08بتاريخ  003808قرار عن مجلس الدولة رقم  .183

02  ،2002.  

حول العقارات      1995أفريل  30مؤرخ في  130988رقم  –غرفة إدارية  .قرار المحكمة العليا .184

  .المحلية العقارية

  .، غير منشور2000جوان  28المؤرخ في  193370رقم  .الغرفة الثانية .قرار مجلس الدولة .185

  .، غير منشور2000جوان  12مؤرخ في  203024الغرفة ا9ولى رقم  .قرار مجلس الدولة .186

، المجلة     1981جويلية  11المؤرخ في  22236رقم  –لغرفة ا:دارية ا –قرار المحكمة العليا  .187

  .1987، 112القضائية، عدد خاص 

،     04، المجلة القضائية، عدد1986جويلية  12المؤرخ في  42136المحكمة العليا رقم  قرار .188

1990  

،     01، المجلة القضائية، عدد 1998 أفريل 13المؤرخ في  157362قرار المحكمة العليا رقم  .189

1998  

190. Décret Exécutif N° 91/117 du 27 Avril portant création d'un comité     

Interministériel foncier, tel que modifie par le décret N° 94/89 du 

10/04/1994,    J.O.N= 22. 

191. Instruction interministérielle N°03 du 12 juillet 1994 Relative à      

L'établissement de titre propriété au profit des opérateurs de 

promotion   Foncière immobilière et / ou d'activités industrielle sur 

des parcelles   Attribuées avant la promotion de la loi 90/25 du 18 

Novembre 1990 portant  L'orientation foncière.   

192. Résolution N°05 du 22 Juin 2003 portant création de quatre 

sociétés de  Gestion des participations de l'état (SGP). 

193. Résolution N°08 du 03 Octobre 2003 portant création des sociétés 

de gestion  Immobiliers (S.G.I).  

194. Instruction interministérielle N°01 au 02 Janvier 1993 Relative à      

L'établissement de titre de propriété au profit des citoyens 

attributaire de lots De terrain a bâtir inferieure a 400 m2.  

 



240 

 

195. Instruction interministérielle N°01 du 15 Mai 1994 relative à relance 

de L'habitat (les ministres de l'habitat et de l'intérieur des 

collectivités locale de L'environnement et de la reforme 

administratives). 

196. Instruction interministérielle N°03 du 07 Septembre 1991 relative au     

Développement de l'environnement. 

197. Lois N=86/793 du 02 Juillet 1986 portant création des zones 

sociétés en   France. 

198. Kamel Sebti : Investir en Afrique du nord, étude comparative 

(Algérie,    Tunisie, Maroc), iscae, Casablanca, Maroc, 2006. 

199. Auby Jean. Marie et bon pierre: Droit administratif des biens 

domaine, Travaux public, expropriation pour cause d'utilité publique, 

3eme édition,    Dalloz, Paris, 1995. 

200. Seriak lahcene: Les conditions juridiques et réglementaires de 

l'investissement National et étranger en Algérie, AGS corpus 

Bibliographie édition, 2005. 

201.delnboraine (A) venzia (J.C) Gandemet et (Y):   traité de droit 

administratif,  L.G.D.J Paris, 1999. 

202. Benakzouh Chaban: Le droit des réserves Foncière, office des 

Publications Universitaire, Alger, 1990.  

203. Adja Djillali, Bernard Drobenko: Droit de L'urbanisme, édition      

Berti, Aller, 2007. 

204.  Harohun Mehdi : Le Régimes des investissements en Algérie à la   

Lumière des conventions, Franco. Algériennes, litec, France, 2000. 

205. Toufik (G) : Les collectivités locales et l'urbanisme en Algérie in 

centre  inogrebin d'études et de la recherche administratives 

(CMRA)  L'administration territoriale en Maghreb, 1989. 

206. Benachnou Abdelatif : Planification et développement en Algérie     

(1962.1980) en imprimerie commerciale, Alger, 1980. 



241 

 

207. Benessad Mohamed – el Hocine : Economie de développement de    

L'Algérie (1962.1978) sons. Développement et socialisme OPU/ 

Alger et   economica/ Paris, 1979. 

208. Rahmni Ahmed : les biens publics en droit Algérien, l'édition 

Internationales, Alger, 1996. 

209. Benakzouh Chaban : la problématique du foncier industriel, la     

Revue algérienne des sciences juridiques et économique N° 01, 

2008. 

210.Laggoune (w): question autour du Nouveau code des 

investissements, revue     Idara, Volume 04, N= 01, 1994. 

211.  Benakzouh Chaban : de la loi d'orientation foncière au droit de     

L'urbanisme revue idara, N= 022. 

212.Techouar D: phénomène des constructions illicites en Algérie, revue 

idara,    N=01, 2003. 

213. Chadli Hamza: les zones spécifiques dans le code de 

l'investissement,    Revue idara, volume 04, N°02, 1994. 

214. Abdelkafi Abdelhamid : les Zones franches, in revue Mutation N=03, 

1992. 

215. Saoudi Mouloud : Zones Franches, industrielles d'exportions 

condition, Avantages, évolution, le cas de Bellara, revue Idara 

Volume 09, N=01, 1999. 

216. Baba Ahmed Leila : privatisation et gouvernance, le cas des 

entreprises   Publiques algériennes, revue idara, volume 16, N=01, 

2006. 

217. Guide de l'investissement et d'investisseur, édition G.A.L Ex .M.L.P 

Grand Alger, 2004 

218. HADDAD FATIHA : fonciers industriel refonte du cadre juridique,       

Partenaire Mensuel de la chambre Française de commerce et 

d'industrie en  Algérie, N= 65, 2006. 



242 

 

219.Harmel Ahmed: le foncier économique en Algérie, séminaire 

régional sur la Problématique dans le développement socio 

économique local, Biskra,   Février 2008. 

220. CF. BENHABIB : les Zones spécifiques dans le décret législatif à la     

Promotion de l'investissement  Ministère de l'économie, chambre de     

Commerce, Alger 27 et 28 Novembre 1993. 

221. BRAHITI Ali : La problématique du foncier en matière de promotion 

de  L'investissement "Oran métropole" la wilaya d'Oran et la 

chambre de  Commerce et l'industrie, 22 et 23 Avril, 2007. 

222.  Conseil des participations de l'état d'avancement du processus de 

mise en  Œuvre du Nouveau dispositif des gestions ses zones 

industrielles, zones D'activités et du foncier destiné à 

l'investissement, 24eme session. 

 223.Conseil National Economique  économique et social : commission     

"Perspectives de développement économique et social, rapport sur 

la Configuration du foncier en Algérie, une contrainte au 

développement     Économique 24eme session, 2004. 

224.  Ministère des finances: diagnostics et perspectives du foncier 

public, Juillet, 2004.  

225. Ministère des finances; communication sur le foncier industriel, 

séminaire  International sur l'investissement des 24 et 25 Mars 

2001. 

226. Dictionnaire: Droit, science politique économique, Gestion 

comptabilité,   Fiscalité, 1ere édition, collection HERMES, Paris, 

1994.  

 

 

 

 














































	مناقشة دكتوراه.pdf
	ملاحق.pdf

